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]١*5[ قاعدة‎ 


المنع أسهل من الرّفع . 

ويتخرّج على ذلك مسائل كثيرة جدًا : 

منها: منع تخمُر الخلّ ابتداء» بأن يوضع فيها خلّ يمنع تخمّرها ؛ 
مشروع» وتخليلها بعد تخمّرها ممنوع. 

ومنها: ذبح الحيوان المأكول يمنع نجاسة لحمه وجلده» وهو 
مشروع» ودبغ جلده بعد نجاسته بالموت لا يفيد طهارته على ظاهر 
المذهب. 

ومنها : السّفر قبل الشّروع في الصّيام يبيح الفطرء ولو سافر في 
أثناء يوم من رمضان؛ ففي استباحة الفطر روايتان» والإتمام فيه أفضل 
بكلّ حال. 

ونقل ابن منصور عن أحمد: أنه“ إن نوى السّفر من ل سافر 
في أثناء التّهار؛ أفطرء وإن نوى السّفر في التّهار وسافر فيه؛ فلا 
يعجبني أن ككينا 
)١(‏ قوله: (أنّه) سقط من (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(ن). 
(۲) جاء في مسائل ابن منصور (۳/ 1748): قلت: قال الأوزاعي في رجل أراد السفر 

في شهر رمضان» فأدركه الفجر وهو في أهلهء ثم خرج: فليس له أن يفطر يومه 

ذلك. قال: (إذا كان قد حدث نفسه من الليل بالسفر؛ أفطر وإن أدركه الفجر في 








قواعد ابن رجب 


والفرق: أن ني السفر من اليل تمنع الوجوب إذا وجد السَّفر في 
النّهار؛ فيكون الصّيام قبله مراعىّ» بخلاف ما إذا طرأت النَيّة والسّفر 
في أثناء التهار . 

ومنها: أن الرّجل يملك منع زوجته من حح النّذر والكّفل: فإن 
شرعت فيه بدون إذنه؛ ففي جواز تحليلها روايتان. 

زتها أن وجوه الماء بعد امم وقبل الشروع في الفلا ةيم 
التّخول فيها بالتّيمم» ولو دخل فيها بالليمم ثمّ وجد الماء؛ فهل تبطل 
الصّلاة أم ل علي روا 

وكذلك الخلاف في القدرة على نكاح الحرّة بعد نكاح الأمة؛ هل 
بطل اا على رورا رتنه ادام 

وكذا في القدرة على كمّارة الظّهار بالعتق بعد الشّروع في الصّيام؛ 
لا يوجب الانتقال على الصحيح» وقبله يجب. 

ومنها : أن المرأة تملك منع نفسها حى تقبض صداقهاء فإن سلّمت 
نفسها ابتداء قبل قبض الصّداق؛ فهل تملك الامتناع بعد ذلك حنَّى 
تقبضه؟ على وجهين . 

وكذلك اختار صاحب «المغني» في البيع: أنَّ البائع يملك الامتناع 
من دلي المع حت وشقن ته فا سل لباك اسه جاع وتم 
المشتري من التّصرّف فيه والحجر عليه مستذدًا إلى هذه القاعدة» وهو 
خلاف ما قاله القاضي وأصحابه في مسألة الحجر الغريب""'. 


= أهلهء إلا أن يكون نوى السفر في بعض النهار؛ فلا يعجبني أن يفطر). 
)١(‏ وهو أن يحجر على المشتري في المبيع وسائر أمواله إذا كان ماله في البلد أو دون 
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ومنها: اختلاف الدّين المانع من النّكاح يمنعه ابتداء» ولا يفسخه 
في الدَّوام على الأشهرء بل يقف الأمر على انقضاء العدَّة فيه. 

ومنها: الإسلام يمنع ابتداء الرّقّ ولا يرفعه بعد حصوله» وإنَّما 
اسقرق بولك الآمة اة لاه جوع مها فيو فى معي النطدافة الرّق 
على السك 

وأمّا الأسرى إذا أسلموا قبل الاسترقاق؛ فإِتّما جاز استرقاقهم 
لانعقاد سببه في الكفر انعقادًا تامّاء فاستند إلى سبب موجود في الكفر. 


= مسافة قصر حتى يسلم الثمن. ينظر: تحفة المحتاج ٤١١/٤‏ . 
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فاعدة [ه١]‏ 


الملك القاصر من ابتدائه لا يستباح فيه الوطءء بخلاف ما كان 
القصور طارنًا عليه. نص على ذلك أحمد. 

قمن الأوّلَ: المشتراة بشرط الخيار في مدّة الخيارء وكذلك 
الا رآ کے ولا فيب أو ن اعا تایآ ها نص 
عليه أحمد» ونصوصه صريحة بصحّة هذا البيع والشّرط ومنع الوطء. 

قال فى رواية عبد الله فيمن”") باع جارية على آلا يبيع ولا يهب: 
البيع جائزء ولا يقربها؛ لأنَّ عمر بن الخمَّاب قال: لا يقرب فرجًا فيه 
شرط ين 

وكذلك قال في رواية حرب» وزاد: وإن اشترطوا إن باعها؛ فهم 
أحقٌ بها بالتّمن؛ فلا يقربهاء يذهب إلى حديث عمر حين قال لابن 
مسعودء. وكذلك شل مهى. 


9 عدن ع عا ا( ا 
(۳) ينظر: مسائل عبد الله بن الإمام أحمد (ص ۲۷۸). 
وأثر عمر: أخرجه عبد الرزاق »)١5791١(‏ وابن أبى شيبة (5/ 54 57)» وسعيد بن 


منصور (كه؟5). 
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وقال في رواية صالح وأبي طالب فيمن اشترى أمة بشرط: (لا 
يقربها وفيها شرط). وكذلك نقل ابن منصور.”") 

وقول عر الذي قار البد هو ما روه اد بن سلمة عن عبيد 
ابن هاه نن عا أن ارو سرد ازى ارت من افر افد وط 
لها : إن باعها فهي لها بالثَّمن الذي اذ شتراهاء فسال ابن سعود عن ذلك 
فر الاب قال" زلة مكيديا وفنها شرط): 

قال حنبل : قال عمّي : كل شرط في فرج ؛ فهو على هذا. 

وَالشّرظ الواحد قى البيع جافر؟ إلا أن غمر كره لابن مسعوه أن 
يطأها؛ لاله شرط لامرأته الذي شرطء فلم يُجز عمر أن يطأها وفيها 
فرظ 

وكذلك نص أحمد في رواية ابن هانئ على منع الوطء في الأمة 
المشتراة برط الد 

ون أحمد”*) أيضًا في رواية ابن منصور على المنع من وطء بنت 
المدبّرة دون كا 


)١(‏ قوله: (صالح) سقط من (ب) وباقي النسخ. 
(۲) ينظر: مسائل ابن منصور .)۳٠۲۸/7(‏ ولم نقف عليها في مسائل صالح المطبوعة. 
() في (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(ن): فقال. 

(:) ينظر: مسائل ابن هانۍ (؟/ .)٠١‏ 

(5) قوله: (أحمد) زيادة من (أ). 


(0) ينظر: مسائل ابن منصور (55577/48). 
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وکاع الأصحاب في توجيهه» والأمر فيه واضح على ما قرّرناه؛ 
إذ بنت المدبّرة مدبّرة من ابتداء ملكهاء بخلاف أمَها. 

وكذلك نص أحمد" على المنع من وطء الأمة المملوكة 
ال 

وحمله القاضي على الاستحباب» وهو بعيد» والصّواب حمله على 
أن الملك بالعمرى قاصرء ولهذا يقول على رواية : إذا شرط عودها إليه 
بعده؛ صم فيكون تمليكا موتا . 

ومن ذلك: الأمة الموصى بمنافعها؛ لا يجوز للوارث وطؤها على 
أصحٌ الوجهين» وهو قول القاضي» خلاًا لابن عقيل . 

ولكن لهذه المسألة مأخذ آخر: وهو أنَّ منفعة البضع؛ هل هي 
داخلة في المنافع الموصى بها أم لا؟ 

ومن الثّاني: أمّ الولد والمدبّرة والمكاتبة إذا اشترط وطأها في عقد 
الكتابة» والمَؤْجرة والجانية. 


)١(‏ كمَّ الرجل عن الأمر: إذا جبن وانقبض» يكع» وكاع يكيع. ينظر: غريب الحديث 
للخطابي ۱۲۹/۱ لسان العرب .۳٠۷/۸‏ 

(۲) قوله: (أحمد) زيادة من (أ). 

۳) جاء في مسائل ابن هانئ (۲/ 05): (سئل عن الرجل يعمر الرجل الجارية» أيطؤها؟ 
قال: أما الوطء فلا أراه» ولكن الدار والخادم فلا بأس به إذا أعمره). 
والعمرى: هي أن يقول: أعمرتك هذه الدار حياتك» أو جعلتها لك عمرك» أو 
عمري . ينظر: الكافي ۲٠٤/۲‏ . 
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أحدهما: أنه يفضي إلى استيلادها؛ فيبطل الرّهن» فيسقط حقٌ 
المرتهن. 

والتاني: أن الرّاهن ممنوع من الانتفاع بالرّهن بغير إذن المرتهن» 
ولو بالاستخدام أو غيره''' ؛ فالوطء أولى. 


)١(‏ قوله: (أو غيره) هو في (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(ن): وغيره. 
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]١7"5[ فاعدة‎ 


الوطء المحرّم لعارض؛ هل يستتبع تحريم مقدّماته أم لا؟ 

إن كان لضعف الملك وقصورهء أو خشية عدم ثبوته؛ كالأمة 
المستبرأة إذا ملكت بعقد؛ فيحرم سائر أنواع الاستمتاع بها. 

وإن كان لغير ذلك من الموانع؛ فهو نوعان: 

أحدهما : العبادات المانعة من الوطء» وهي على ضربين: 

فرب جنع قها جس اا رالانا ا فدرم ال 
والمباشرة؛ كالإحرام القوي» وهو ما قبل التَحلّل الأوّل» والاعتكاف. 

- وضرب يمتنع فيها الجماع وما أفضى إلى الإنزال؛ فلا يمنع مما 
بعد إفضاؤه إليه من الملامسة» ولو كانت لشهوة وهو الصّيام. 

وأمّا الإحرام الضعيف» وهو ما د ن الال ٤‏ الغ أ يحرم 
الوط والمياشرة: 

وفيه رواية أخرى : أله يحرم الوطء خاصّة. 

النّوع الثاني : غير العبادات؛ فهل يحرم مع الوطء غيره؟ فيه قولان 
في المذهب. 

ويتخرّج على ذلك مسائل : 

منها: الحيض والتَّفاس؛ يحرم بهما الوطء في الفرج» ولا يحرم ما 
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دونه في المذهب الصّحيح. 

وفيه رواية أخرى: يمنع الاستمتاع فيما بين السَّرّة والركبة. 

ومنها: الظهارء يحرم الوطء في الفرج» وفي الاستمتاع بمقدّماته 
روايتان» أشهرهما: التحريم. 

ومنها: الأمة المسبيّة في مدّة الاستبراء» يحرم وطؤهاء وفي 
الاستمتاع بها بالمباشرة روايتان» وصحّح القاضي في «المجرّدا 
الجواز. 

ومنها : الرّوجة الموطوءة بشبهة» يحرم وطؤها مدَّة الاستبراء» وفي 
مقدّمات الوطء وجهان. 

ومنها: الجمع بين الأختين المملوكتين في الاستمتاع بمقدّمات 
الوطء» قال ابن عقيل : يكره ولا يحرم. 

و جه أن يحرم. 

أا إذا قلنا: إِنَّ المباشرة لشهوة؛ كالوطء في تحريم الأخت حى 
تحرّم الأولى؛ فلا إشكال. 
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فاعدة [/ا١]‏ 


الواجب بقتل العمد؛ هل هو القود عيتاء أو أحد أمرين إمّا القود 
أو الدّية؟ فيه روايتان معروفتان!''. 


و اوت وا ا ا رار راا 


القاعدة الأولى فى استيفاء القود: فيتعيّن الجيعرفي ف ٠‏ يقير 
إشكال. 


ثم إن قلنا: الواجب القود عيئًا؛ فلا يكون الاستيفاء تفويثًا للمال. 
(ND oe,‏ د 
يتفرع عليهما مسائل : 

مها : إذا قتل العبد المرهونء فاقتص الرّاهن من قاتله بغير إذن 
المرتهن؛ فهل يلزمه الصّمان للمرتهن أم لا؟ على وجهين» أشهرهما: 
[5] كس على عام 39): (ظاهر المقحب فنيما الائ وهي أله أخند 

أمرين) . 


[۲] كتب على هامش (ن): (أي: فيما استوفاه من القود) . 


000 في (ب) و(ن): ويتفرّع . 
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اللروم» ونص عليه أحمد في رواية ابن منصور”''. وهو اختيار القاضي 
والاككرييء و ب اا و ا لأن 
الواجب كان أحد الأمرين» فإذا عبّنه بالقصاص؛ فقد فوت المال 
الواجيه على الو هدوف كان قعاى حدر ادا و 
ببدله الواجب؛ فهو كما لو قتله أو أعتقه. 


فيضمنه بقيمته!'! في المنصوص» وبه جزم في «المحرّرا . 

وقال القاضي والأكثرون: بقل الأمرين من قيمته أو أرش الجناية . 

والخلاف في هذا يشبه الخلاف فيما يضمن به العبد الجاني إذا 
أعتقه عالمًا بالجناية . 

واليسة اناف لآ lL‏ ومكني اهب E‏ 
المال اا يتعيّن بالاختيار» والاختيار نوع كنب وَالتُكسّب للمرتهن 
لا يلزم» ولهذا لم يلزم المفلس أخذ المال إذا جنى عليه جناية توجب 


[1] كتب على هامش (ن): (أي: بقيمة العبد الجاني المقتص منهء لا بقيمة 


العبد المرهون). 


)١(‏ جاء في مسائل ابن منصور :)۳٠٤١/7(‏ قلت لأحمد: قال سفيان في رجل رهن 
فبا من رخلء شل العيد عدا فاقتصن السيد من الان قعل فلن لجرت 
شيء» قد ذهب الرهن بما فيه إلا أن يكون للمرتهن فضل» يعني : عن قيمة العبد. 
قال أحمد: (يؤخذ السيد برهن يكون قيمة العبد» ويقتص من العبد). وقال 
أحمد: (مثله: لو أن الراهن أعتق العبد؛ جاز عتقه» ويؤخذ للمرتهن بمثل قيمة 
العبد يكون رهنًا عنده) . 
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القوة» بل ك الاقساص مع فلن ترق ارماك يأعيان ما وليسن 
له مال آخر یغرم منه. 

وظاهر كلام صاحب «الكافي»: أنَّ الوجهين على قولنا: مُوجَّب 
العمل الغو ناء فأما إن قلعا أحد الأمرين ‏ ؛ وجب الصمان؛ 
لتفويت المال الواجب. 

وهو دة انا إذا قلعا الر اجب القوى ها كالما فرت اكات 
المال» لم يفوّت مالا واجبًا؛ فلا يتوجّه الصّمان بالكليّة. 

وأطلق القاضي وابن عقيل الضّمان من غير بناء على أحد القولين. 

ويتعيّن بناؤه على القول بأنَّ الواجب أحد أمرين؛ لأنّهما صرّحا في 
العفو اله ىسع O‏ :انر اسن لقو يتاه برعل راد 
إنمًا فرّت على المرتهن اكتساب المال» وذلك غير لازم له» 
والاقتصاص مثل العفوء ثم وجدت الشيخ مجد الدّين صرح بهذا البناء 
الذي ذكرته. 

وها إا ل عبد من الكركة المستتدوقة بالذيوة عملا رقا 
يعقل الملك إلى الرركة 'فاخهاروا القصاطنىء فهل يطالبون بقيمة العيد 
أم لا؟ يَخْرَّجَ على المرهون. 


3 كتب على هامش (ن): (وقد يفرّق: بان الجناية هنا على نفسه» وحقوقهم 
إلا تعلق پمال ,قل عات عاق ماف لفت ترت يذل ولم يكن 
للمفلس تفويتهء فإذا فوّته؛ لزمه بذله أيضّاء كما يلزم الرّاهن) . 
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ومنها: العبد الموصى بمنفعته إذا فقتل عمداء فهل لمالك الرّقبة 
الاقتصاص بغير إذن مالك المنفعة» وهل يضمن أم لا؟ 

صرح القاضي في «خلافه»: بالمنع ؛ ؛ كالرّهن سواء» وهذا متخرّج 
على اد اتسين ا کا ا لعل للم بيط بالفال.. 

وأمّا على الوجه الآخرء وهو بطلان حمّه بالقتل؛ جعلًا للوصيّة 
بالمنفعة كالهبة التي لم تُقبض؛ فلا يمنع مالك الرّقبة من الاقتصاص» 
ولا“ شيء عليه . 

ومنها: إذا جني على المكاتب؛ فهل له أن يقتص بدون إذن سيّده؟ 

ذكر”" القاضي في «المجرّد؛ وابن عقيل: الجواز؛ لأنَّ المطالبة 
بالقصاص والعفو عنه إلى العبد دون سيّده ولو كان ً'". 

وقال القاضي في «خلافه»: قياس قول أبي بكر في منعه من 
سسا ريذن عب يرقرها أنه" لا يجوز له 
الاقتصاص بدون إذن سيده. 


[1] كنب على هامقن (ن) الل مراد لو كان المج علية قنا» بان كان 
عا کے وله نذا شخي على الا ا ها الحناية على 
4 في (ب) و(ج) و(د) و(ه): فلا. 


لاقي 0 كر 
9 في ا 
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وفيه نظ 17 فان القاتل قد فرت مالا مملوكاء فيو كقفل الراهن 
للمرهون بقصاص استحقّه عليهء ولكن لا يلزم ضمان المكاتب لل 
لأنَّ السّيّد لا يستحق انتزاع ذلك منهء وهذا بخلاف اقتصاص المكاتب 
من الجاني عليه ؛ فإنَّه لم يفرّت به مالا مملوكًا له. 

ومنها: لو قتل العبد الموصى به لمعيّن قبل قبوله؛ فهل للورثة 
الاقتصاص بدون إذن الموصى له؟ 

إذا قلنا: هو ملك لهم؛ يتوجّه المنع إذا قلنا: إِنَّ الجناية أوجبت 
أحد شيئين» فإن فعلوا؛ ضمنوا للموصى له القيمة إذا قبل . 

وها لو ل عد مو مال المغارية عدا فن كان ف الماك 
ربح؛ فهما شريكان» وليس لأحدهما الانفراد بالقصاص ولا العفو 
هذا ظاهر كلام القاضي وابن عقيل» فلو اقتصّ رب المال بغير اختيار 
1 لمضارّب؛ توه أن رد يضم للمضارّب حصته من الربح إن قلنا: 
الواجب بالقتل آحد شيئين: 

القاهدة الا ق اتر عن القصاض: ول ثلا الحرال” 

أحدها : أن يقع العفو عنه إلى الذَّية» وفيه طريقان”" : 

إخداهما : ثبوت الدية على الروايتين» وهى طريقة القاضى. 


[1] كتب على هامش (ن): (أي: في اقتصاصه من عبده إذا قتله عبده الآخر) . 


E‏ ذم مق مع لبوا 
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والثّانية: بناؤه على الرٌوايتين 

فإن قلنا: موجبه أحد شيئين؛ ثبتت الدّية» وإلا لم يثبت شيء بدون 
eS‏ وذكره القاضي 
يضًا في المضاربة؛ فيكون القود باقيًا بحاله؛ لألّه لم يرضّ بإسقاطه 
بعوض» ولم يحصل له. 
رالا ا انمقو كن القصناص وله بكر ها لكو ن و 
موجبه القصاص عيئًا ؛ فلا شيء لهء وإن قلنا: أحد شيئين ؛ ثبت المال. 

وخرّج ابن عقيل: أنَّه إذا عفا عن القود؛ سقطء ولا شيء له بكل 
حال على كلّ قول؛ لأنّه بعفوه عنه تعيّن الواجب فيه بتصرّفه فيه؛ فهو 
كما لو أسلم على أكثر من أربع» ثمّ طلّق إحداهنّ؛ فإنّه يتعيّن الاختيار 
فيها . 

وها يت فان إنتقاط ال رد له وا اقفن هله وعدول: إلى 
غو ل اعا لد رة ملك :العفو عن القرة والمنال جما 
زل ا اخ ارا حسيكاء ات الا رجات ا بذاك طلدق 
أكثر من أربع منهنّ على المشهور '' 

الات الثالفة: أن يفو عن ارد إلى غر مال عض عا الك نان 
قلنا: الواجب القصاص عيئًا؛ فلا مال له في نفس الأمرء وقوله هذا 


52 
as 


[1] كتب على هامش (ن): (قال في «الفروع»: وإن طلّق الكل ثلانًا؛ تعيّن أربع 
بالقرعة» وله نكاح البقيّة» وقيل: لا قرعة ويحرمُنَ إلا بعد زوج). 


13" قول (وذكره القاضي أيضًا في المضاربة) سقط من (ب). 











قواعد ابن رجب 


لغوء وإن قلنا: الواجب أحد شيئين ؛ سقط القصاص والمال جميعًا . 

فإن كان ممن لا تبرّع له؛ كالمفلس المحجور عليه» والمكاتب» 
والمريض فيما زاد على الثلث» والورثة مع استغراق الذيون للتركة؛ 
فوجهان : 

أحدهما: لا يسقط المال بإسقاطهم» وهو المشهور؛ لأنَّ المال 
وجب بالعفو عن القصاص؛ فلا يمكنهم إسقاطه بعد ذلك؛ كالعفو عن 
دية الخطأ. 

والتّاني : يسقط» وفي (البيد ا ا علدا ر الال 
لا يتعيّن بدون اختياره له أو إسقاط القصاص وحده. 

أا إن أسقطهما في كلام واحد متصل؛ سقطا جميعًا من غير دخول 
الغال فى ملك ويكره ذلك اعارا سه رة الاك فلا يدخ الما 
في ملكه. 

إذا تقرّر هذا؛ فهل يكون العفو تفويئًا للمال؟1١!‏ 

إن قلنا: الواجب القود عيئًا؛ لم يكن العفو تفويتا لمال؛ فلا يوجب 
ضمانًاء صرح به القاضي وابن عقيل . 

وكلام أبي الخطاب يدل على وجوب الضّمان. 

وصرّح في «الكافي»: بأل على رک كما لو اقتص منه في هذه 
الحالة'"!؛ فإنَّ عنده في الضّمان وجهين . 


أم ل؟). 


[7] كتب على هامش (ن): (أي: في حالة عدم صححة تبرّعه على القول أن = 
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وقد سبق بيان ضعف ذلك» ومخالفته لظاهر تعليل القاضي وابن 

وكذا في «التلخيص»: أن في الشهان هيا رج وصح 
عدمه» ولم يذكر في الضَّمان إذا اقتص خلاقًا . 

وفرّق بعض الأصحاب بين الضّمان بالاقتصاص وعدم الصَّمان 
بالعفو؛ بان إذا افص + فقن اسرفى بدل المال+ قلدلك لرمه الصمان: 
بخلاف ما إذا عفا؛ فإنّه لم يستوفي له بدلّاء بل فات عليهما جميعًاء 
ولهذا لو أبرأ أحد الشّريكين الغريم من حقّه؛ برئ» ولم يلزمه الصّمان 
لشریکه» بخلاف ما إذا استوفى حقّه أو بدله؛ فاته يضمن لشريكه نصيبه 
مله . 

واف فلا الواجب آخد قسن فعقا مجاناء ففي «الكافي»: هو 
گالشو عع الماله: 

فإن كان محجورًا عليه؛ لم يصح . 


E hS E اذ كان‎ 


= الواجب القصاص عيًاء كما تقدّم فيما إذا اقتصّ من الجاني على عبده 
المرهون). 
3 كس على ا(0 آي فا إذاعفااعن القضاضى مكاناء وقلنا: 


9 قن (1) وز ف 
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أحدها: لا يصح› وهو اختياره - أعني : صاحب «الكافي» -؛ كما 

والنّاني: يصحٌء ويؤخذ منه القيمة تكون رهنًا؛ لأنّه أتلفه بعفوه» 
وهو قول ا الخطّلاب» وبه جزم صاحب «التلخيص» . 

والثالث: يصح بالنّسبة إلى الرّاهن دون المرتهن؛ فتؤخذ القيمة من 
الجانى تكون رهئًا مكانه» فإذا زال الرّهن؛ ردت إلى الجانى» وهو قول 
القاضي وابن عقيل . 

ال ا ےا ای اسل ااا ف و 
الما وال ن فيه اد عل للف والورثة» ونحوهم؛ فيتخرّج 
فى الصّمان وجهان؛ كالاقتصاص إذا قلنا: الواجب أحد شيئين . 

ويتخرّج على هذا الأصل مسائل : 

منها: عفو الرَاهَخ عن الجناية على المرهونث» وقد ذكرنا حكمه 
ستو 22 

ومقينا عقو الف هن الختانة المويجة ارد مانا #الشهور : 
أا إن قلنا: الواجب القود عيئًا؛ صح . 

وإن قلنا: أحد أمرين؛ لم يصح العفو عن المال. 

وعلى الوجه الآخر الذي قيل: إِنَّه المنصوص؛ يصحٌ» وعلى طريقة 
من حكى الضّمان في المرهون. 

وإن قلنا: الواجب القود عيتا؛ يخرّج ههنا مثله. 

ومنها : عفو المكاتب عن القصاص» وحكمه حكم المفلس. 
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ومنها: عفو الورثة عن القصاص مع استغراق الديون» وحكمه 
كذلك . 

وها عفر المريقق عن القصاصء ركه قيا زاك خلى الل 
كذلك . 

ومنها: إذا عفا الوارث عن العبد الجاني على العبد الموصى 
بمنفعته؛ هل يضمن لمالك المنفعة قيمتها؟ على وجهين» حكاهما في 
«الترغيب» . 

والاكلوي» ا علا ج وای اه فل سقط 
بالإتلاف أم لا؟ 

ويتوجّه : ألا ينفذ عفوه في قدر قيمة المنافع؛ لأنَّها ملك للغير إذا 
قلنا: الواجب أحد أمرين» وهذا بخلاف العفو عن الجاني على العبد 
المستأجر؛ لأنَّ الإجارة تنفسخ بالقتل» ويرجع المستأجر ببقيّة الأجرة. 

ومنها : إذا فقتل العبد الموصى به لمعيّن قبل قبوله؛ فهل للورثة العفو 
عن قائله بدو اخعيان الموضى له به لأن قيمعه له؟ صرح بذلك 
أبو الخطّاب والأصحاب. 

فيتوجّه تخريج ذلك على هذا الأصل إن قلنا: الواجب القصاص 
عينَاء فلم يجب بهذه الجناية مال؛ فلهم العفوء لا سيّما على قولنا: إن 
ملكه قبل القبول لهم . 

وإن قلنا: أحد أمرين؛ لم يصح عفوهم» وعلى طريقة من حكى 
الضمان. 
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وإن قلنا: الواجب القود''' في المرهون؛ يخرّجٍ ههنا مثله. 

ومنها: العفو عن الوارث الجاني في مرض الموت عن دم العمدء 
إن قلنا: الواجب القود عيئًا؛ فهو صحيح. 

وإن قلنا: أحد شيئين؛ فكذلك» صرح به القاضي في «خلافه» في 
ا الوقف على الوارث في المرض . 

ويتوجّه فيه وجه آخر: بوقوفه على إجازة الورثة. 

تنبيهان : 

أحدهما: لو أطلق العفو عن الجاني عمدًا؛ فهل يتنرّل عفوه على 
القوة والدةة أو على القود وحذة؟ 

حكى صاحب «المحرّر) ثلاثة أوجه: 

ااا دو ك اله الف ص د اديسرك یا چا و 
عليه أحمد في رواية 525 

والنّاني: ينصرف إلى القود وحده. إلا أن يقرّ العافي بإرادة الدّية مع 
القود. 

والثّالث: يكون عفرًا عنهماء إلا أن يقول: لم أرد الدية» فيحلف 
ويقبل منه . 

وفي «التّرغيب»: إن قلنا: الواجب القود وحده؛ سقط ولا دية» 
وإن قلنا: أحد شيئين؛ انصرف العفو إلى القصاص في أصمحٌ الرٌوايتين» 
والأخرى: يسقطان جميعًا. 


)١(‏ زاد في (ب) وباقي النسخ: (عيئًا)» وقد ضرب عليها في (أ). 
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ع 


التانى: لو اختار القصاص؛ فله ذلك» وهل له العود عنه إلى الدّية 
إن قلا : القصاص هو الواجب عيئاء فله تركه إلى الدية. 


«التّرغيب»: 
أحدهما: نعم» وهو قول القاضي وابن عقيل؛ ولأنَّ أكثر ما فيه أنه 
تعيّن له القصاص؛ فيجوز له تركه إلى مال» كما إذا قلنا: هو الواجب 


والثّاني : لاء وهو احتمال في «الكافي» و«المحدّر»؛ لا iY‏ 
حمّه من الدّية باختياره» فلم يكن له الرُجوع إليهاء كما لو عفا عنها 
وضع القصاص»؛ 

وفارق ما إذا قلنا: القود هو الواجب عيئًا؛ لأنَّ المال لم يسقط 
ا 


رباع هذا تان اللي ضفل هرا د ا ا 
والمأخوذ هنا غيره» وهو مأخوذ بطريق المصالحة عن القصاص 
المع 

القاعدة الثّالئة: الصّلح عن موجب الجناية: 

فإن قلنا: هو القود وحده؛ فله الصّلح عنه بمقدار الدّية» وبأقل 
وأكثر منها؛ إذ الدية غير واجبة بالجتاية. 

وكذلك إذا اختار القود أوَّلَاء ثمّ رجع إلى المال وقلنا: له ذلك؛ 
فآن الثية حفط e‏ 
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وإن قلنا: أحد شيئين؛ فهل يكون الصّلح عنها!'' صلحًا عن القود 
أو المال'''؟ على وجهين» يتفرّع عليها""" مسائل : 

منها: هل يصح الصّلح على أكثر من الدّية من جنسها أم لا؟ 

قال أبو الخطّاب في «الانتصار»: لا يصحٌ؛ لأنَّ الدية تجب!"! 
بالعقو والمضات١:ة!*!؛‏ فلا يجوز أخل ا کر من الزاجت مخ الحس . 

وكذلك قال صاحب «التلخيص»: يصح على غير جنس الدّية» ولا 
يصح على جنسها إلا بعد تعيين الجنس من إبل أو بقر أو غنم؛ حذارًا 
من ربا النسيئة وربا الفضل . 

وأطلق الأكثرون جواز الصّلح بأكثر من الدّية من غير تفصيل» قال 
في «المغني»: (لا أعلم فيه خلاقًا)"". 


[1] كفب على هامشن (ن): (أيئ: عن الجتاتة): 

1[ کب غل عاتن ( 26 صر ات غلييها ): 

[ کی على غاس ( 0 ی تيد . 

آ8 كيا على عامكن (ن):؟ وله "بالعفو" آعية عن القووه قله 
a‏ #السيريه أن بالمضالعة اق el‏ 
القود أو بالمصالحة عنه» وإذا تعيّتت بواحد منهما؛ لم تجز المصالحة عنها 
التو من حا ا من يريا اف أو ا دير سا اجن 
الواجب بأكثر منه من جنسه ولا يجوز ذلك). 


(9) ينظزة المع ار 0 
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وصرّح السّامريٰ في «فروقه» ا وإن 

قلنا : الواجب أحد شي شيئين + وعلّل : ان ارد افا "أخ الما خود وض 
عنه» الل فجاز من غير تقدير؛ كسائر المعاوضات 
الجائزة 

وأمّا القود؛ فقد يقال: إِنّما يسقط بعد صحة الصّلح وثبوته""". وأمًا 
مجرد المفاوضة”'" في عقد الصّلح؛ فلا يوجب سقوطه؛ فإنّه إِنّما 


3 كب على شامكن (3): (أى: في الصلح»› لا في الجنايات) . 

1 كنب فق هافن (3): زعلى كلا الرؤاكينة): 

8 غل ا "وكا او فهو يفال" ا فط بعد تة 
الصّلح وثبوته" كأن هذا الكلام جواب لما تقدّم في كلام أبي الخطّاب» 
عبت قال إن الثية مجحب بالعقو والمضالينة ؟ يعدي فإذا أوسيتف 
بالمصالحة تعيّنت؛ فلم يجز الصّلح عنها بأكثر منها من جنسهاء ومفهوم 
لك هاجب يذه المضالحة آر بمج الشروع كن عقو الكل 
فآراة المصئّف أن برد هذا النفهوم» فين أن الدية إِنّمَا تجب بإسقاط 
القود» وإنّما يسقط القود بشرط تمام الصّلح وثبوت العوض لا بمجرّد 
المعاوضةء وإذا لم يسقط القود إلا بتمام الضّلح؛ ولم تجب الدّية إلا 
بسقوط القود» تبن أن عرض الضلح تبت قبل وجوب الذية» قلا يكون 
ا 00 
الدّية. من خط قاضي القضاة محب الذين البغدادي كلن) . 

آ14 کپ على ا(0 ا إذا نين أن الل ل ا 


(1) في (ب) و(ج) و(د) و(ن): المعاوضة. 
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يسقط”“ بعوض» فلا يسقط بدون ثبوت العوض لم1" . 

ومنها : لو صالح عن دم العمد بشقص ؛ هل يؤخذ بالشّفعة أم لا؟ 

إن قلنا: الواجب القود عيئًا؛ فالشقص مأخوذ بعوض غير مالي ؛ 
فلا شفعة فيه على أشهر الوجهين» وهو قول أبي بكر والقاضي 
والأكثرين» خلاقًا لابن حامد. 

وإن قلنا: الواجب أحد شيئين؛ فهو مأخوذ بعوض ماليٌ؛ إذ هو 
عوض عن الدّية لتعيّتها باختيار الصلح» صرّح به صاحبا'' «المغني» 
و«التّلخيص»» وكذلك ذكر السَّامرِيٌ في «المستوعب»»ء وهو خلاف ما 
قرّره في «الفروق». 

ويتوجّه على قول من قال: الصّلح عن القودء أن يُطرّد فيه الوجهان 
الأوّلانء وهو وفق إطلاق الأكثرين. 

ومنها : لو قتل عبده'" عبدًا من مال التجارة عمدّاء فصالح المالك 


]1١[‏ كتب في هامش (ن): (حاصل هذا الكلام: أن قول أبي الخطاب: "إن 
الدية تجب بالمصالحة" ممنوع» وإنما تجب بسقوط القود» وسقوطه 
متوقف على صحة الصلح ولزوم العورض فيه » فيكون ثبوت العورض بالصلح 
سابقا على ثبوت الدية وتعينهاء فلا يكون مصالحة عن الواجب بأكثر منه 


000 في (ب) و(ج) و(ه) و(و): يسقطه. 
02 في (أ) و (ج) و(ن): صاحب. 
(۳) في (ب) و(ج): عبد. 








]١3/[ قاعدة‎ 





عنه بمال؛ فذكر القاضي في التّخريج أنه : إن قلنا: الواجب 
القصاص عيئًا ؛ لم يصر المال المصالح به للتّجارة إلا 1 وف ب 
ليس بعوض عن المقتول» بل عن القصاص”. 

وإن قلماء ا أهن ی فيو من مال التجازة بغر 5 
كثمن المبيع ؛ وعلّل : بأنّه عوض عن المقتول؛ فهو كقتل الخطأ . 

وهذا يتنرّل على أنَّ الصّلح وقع على المال. 

أما إن قيل: إنّه واقع عن القود؛ فقد يقال كذلك؛ لأنّه بدل عن 
العبدء وقد يقال: لا يصير للتّجارة إلا بيّة» وظاهر تعليل القاضي يدل 
عليه؛ لألّه عوض عمًا كان يستحقّه على مالك الجاني من إراقة دمهء 
بخلاف ما إذا أخذ قيمة الجاني أو باعه في الجناية؛ فإِلّه استوفى المال 
الواجب بالقتل عوضًا عن العبد المقتول. 

وذكر القاضي وابن عقيل في المضاربة: إذا قتل عبد عبدًا من عبيد 
المضاربة عمدّاء فصالح عنه بمال؛ فهو من مال المضاربة؛ لأتّه بدل 
عن مال المضاربة؛ فهو كالئَّمنء ولم يبنياه على الخلاف في موجب 
العمد؛ إذ هو بدل عنه بكلا حال» ولا حاجة ههنا إلى نّة. 


)١(‏ قوله: (فذكر القاضي في التخريج أنه) هي في (ب): فذكر ابن تميم عن القاضي في 
التخريج أنه قال. 

(۲) زاد في (أ): (وعلل بأنّه عوض عن المقتول؛ فهو كقتل الخطأ). وهي خطأء وسيأتي 
موضع ذكرها قريبًاء ولم تذكر في (آ) في ذلك الموضع . 

(۳) قوله (الواجب) سقط من (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(و) و(ن). 








قواعد ابن رجب 


ولكن قد ينبني على ما ذكرناه من أنَّ الصّلح هل وقع عن المال أو 
عن القود؟ 

وقال أبو البركات في «تعليقه على الهداية»: يحتمل عندي أنه متى 
قلنا: القصاص يجب عيئًا؛ أنَّ المضاربة قد بطلت» ويكون جميع ما 
تصالح عليه للسَّيِّد ملكا جديدًا . 





]١/[ قاعدة‎ 





]١78[ قاعدة‎ 


ال الا يها خر ا ات أو لآدميّ: إِمّا أن تكون مضمونة» 
أو غير مضمونة . 

فإن كانت مضمونة؛ وجب ضمانها بالتّلف والإتلاف بكلّ حال. 

وإن لم تكن مضمونة؛ لم يجب ضمانها بالتّلف» ووجب بالإتلاف 
إن کان لها مستحِقٌ موجودء وإلّا فلا ". 

أمَا الأوّل؛ فله أمثلة : 

ا ال کا !13 قلنا ٠‏ على بالعيق على المشووية قا طا 
بتلف المال» ويجب ضمانها. 

ومنها: الصّيد في حقٌّ المحرم وفي الحرم؛ مضمون على المالك 


متها الان تضم اانه ل أن غلك الذاهن» أل ت 
إن كان عبدّاء ولا يضم بالتّلف. 


]1١[‏ كتب على هامش (ن): (أي: وإن لم يكن له مستحق موجود؛ لم يجب 
الضَّمان؛ مثل أن ينذر عتق عبده» ثم يقتله؛ فإنّه لا يضمنه» كما يأتي بيانه 


فى آخر القاعدة). 








قواعد ابن رجب 





وها الع د الجا ا6 أضفقه ده قإله يته وهل يهنت 
بارش الجناية مطلقاء أو بأقل الأمرين مته ومن قيمته؟ على روايتين 
ذكرهما القاضى فى «المجرّد)!'. 

وأنكر في #الخلافة روات الضمان بالا رشن طا قال له اقلت 
محل الحقٌ؛ فلا يلزمه أكثر من ضمانه» بخلاف!'' ما إذا اختار فداءه؛ 
فاته مع بقائه قد يرغب فيه راغب» فيبذل فيه ما يستوفى منه الأرش كله ؛ 
فلذلك ضمنه بالأرش كله على رواية. 


ونقل عنه ابن منصور: أنه إن“ علم بالجناية؛ ضمنه بالأرش كلّهء 


وإن لم يعلم؛ لزمه الأقل”" . 
ونقل عنه حربا"!: إن لم يعلم؛ فلا شيءَ عليه بحال» وإن علم؛ 


03 اعا هامس © افع هذا العاف على القول ا د شار 
الفداء؛ يكون عليه الفداء بأقل الأمرين» كما صرّح ف الک وا 
لواقيل + ده اا ق كلد ق ا 

[۲] كتب على هامش (ن): (جواب عما يقال: كيف ساع مجيء هذه الرواية 


[۳] كتب على هامش (ن): (الّذي نقله في «المحرّرا عن رواية حرب أله يلزمه 


)١(‏ قوله: (إن) سقط من (أ). 

(؟) جاء في مسائل ابن منصور (۷/ 577 3): قلت: عبد قتل حرّاء فأعتقه سيده؟ قال 
أحمد: (إذا علم السيّد بجناية عبده» فأعتقه؛ فالدية عليه» وإذا لم يعلم؛ فعليه قيمة 
عبده» وصار العبد حرًا). 








]١/[ قاعدة‎ 





ضمنه بالقيمة فقط . 

ولو قتله المالك؛ لزمته قيمته للمجني عليه» ذكره القاضي في 
«(خلافه) . 

وإن قتله أجنبيٌ؛ ففي «الخلاف الكبير»: يسقط الحق"'"؛ كما لو 
مات. 

وحكى القاضي في كتاب «الرُوايتين» والآمديّ روايتين : 

إحداهما : يسقط الحقٌء قال القاضي : نقلها مهنّى؛ لفوات محل 
الاك 


والمّانية : لا يسقطء نقلها حرب”". واختارها أبو بكرء وبها جزم 
القاضي في «المجرّد)؛ فيتعلّق الح س بدله؛ فهو كما لو 
ناك القاكق غاا نان اا ب فى رکه 


وجعل القاضى المطالبة على هذه الرٌواية للسَّيّدء والسَّيّد يطالب 


= الأقلء سواء علم أو لم يعلمء وعبارته: وإذا قلنا: يلزمه فداؤه بأقل 
الأمرين» فأعتقه بعد علمه بالجناية؛ لزمه جميع أرشهاء بخلاف ما إذا لم 
يعلم» نقله ابن منصور. ونقل عنه حرب: لا يلزمه سوى الأقل أيضًا). 

1 كنب على هامش (ن)4 (هذا القول لم يظهر وجهه» ولعلّه مترّل غلى حالة 
ما إذا كان قتله هدرًا) . 


(0) ينظر: الروايتين والوجهين (۲/ ۲۹۲). 
(۳) ينظر: الروايتين والوجهين (۲/ ۲۹۲). 











قواعد ابن رجب 


ومنها : إذا قل رجلا عمدّاء ثم قل القاتل؛ قال أحمد في رواية 
ابن ثواب في رجل قتل رجلا عمدّاء ثم قل الرّجل خطأً: لهم الدّية: 
فيل له: وإن فتل عمدا؟ قال: وإن قعل .عمدّاء قيل له: فإِنَّ قوه 
يقولون: إِنّه إذا قتل إتّما كان لهم دمه» وليس لهم الدّيةء قال: ليس 
الف الخدت :ان الا اا 2 روزن قاذوا 
يننا 

فقد نص على أنَّ القاتل إذا قُتل؛ تعيئّت الدّية في تركته» وعلّل: بأنَّ 
الواجب بقتل العمد أحد شيئين» وقد فات أحدهما؛ فتعيّن الآخر. 

وتا بدا على اله لآ جاخ ااا الوائسب القوه عيكاة 
وهذا يقوى على قولنا: إِنَّ الدّية لا تثبت إلا بالتّراضي . 

وخرّج الشّيخ تقيئٌ الدين وجهًا آخرء وقرّاه: أنَّه تسقط الدّية بموت 
القاتل أو قتله بكلّ حال؛ معسرًا كان أو موسرّاء وسواء قلنا: الواجب 
القرد سكا أل جد وة لأن الذية امنا فجت اة العتر» وب 
موت القاتل لا عفو؛ فيكون موته كموت العبد الجاني. 

والعجب من القاضي في «خلافه» كيف حمل هذه الرّواية على أن 


3 كتب على هامش (ن): (أي: مطالبة المجني أوَلَا). 


)١(‏ أخرجه أحمد .)51١9(‏ وأبو داود (5505)» والترمذي (۱۳۸۷)» وابن ماجه 
(0©» من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال الترمذي: (حديث 


حسن غريب)» وحسنه الألباني في الإرواء (۷/ .)٠١۹‏ 








]١/[ قاعدة‎ 





أولياء المقتول الأوّل يُخيّرون في القاتل الثاني بين" أن يقتضّوا منه أو 
ارا الذية؟! وقعه غل ذلك ضاعي» ال زلا كاه روا 


38 


ومن تأمّل لفظ الرّواية؛ علم أنَّها لا تدل على ذلك الكّة". 


[ كتب على هامش (ن): (صاحب «المحرّرا حكى فيه أولا تعرّن الدّية» ثم 
قال: وعنه ينتقل الح إذا قتل إلى القاتل الثَّانِيء فيخيّر أولياء القتيل الأول 
بين قتله والعفو عنه» انتهى» ولم يتعيّن أن يكون أخذ هذه الرُواية من رواية 
ابن كوا اللية إل أذ يكرة السك ته رتف له على كام يفتفين أنه 
أخذ ذلك من هذه الرُواية؛ أعني: رواية ابن ثواب)» ركف ا (لا 
يحتاج إلى أن يلع المصئّف على كلام يدل على ما ذكره» وعمدة 
الأصحاب قاطبة في إثبات الروايات لنا هو القاضي» فكل رواية يذكرونها 
إنّما هو بالتبع له حٌى يتبيّن أنّهم انفردوا بإثباتها وواحدًا منهم نفى» وقول 
هذا القائل يتوجّه على القاضي إن لم يكن قد الع على أنه فسّر رواية ابن 
ثواب بما ذكره» مع أنه قد الع كما يقتضيه كلام المصتّف» والله تعالى 
أعلب). 

1 كتب على هامش (ن): (كأن يقطع بأنَّ معناها أنَّ أولياء المقتول الأول 
يخيّرون في القاتل الأول بين أن يقتصوا منه» أو يأخذوا الدّية» وأنّه صريح 
في أن موجب العمد أحد شيئين» وكلام المصنّف ينّجه إن لم يكن الحديث 
زارا فى خصوصض آرلياء المقو ل ال رل مال إلى التافل انات برف 
بالسبية إلى ادل الآ رل وعو الطافر التي اع عليه الف 











قواعد ابن رجب 


وقال القاضي أيضًا في «خلافه»: الدية واجبة في التّركة» سواء 
قلنا: الواجب أحد شيئين» أو القصاص عيئًا . 

وكلام أحمد يدل على خلاف ذلك كما رأيته وكذلك نص عليه في 
رواية ابن القاسم في الرّجل يقتل عمدًاء ثم يُقدّم ليقاد منه» فيأتي رجل 
فيقتله؛ قال: كان الولئٌ الأوّل بالخيار؛ إن شاء قتل» وإن شاء أخذ 
الدّية» فلمًا ذهب الدَّم؛ فينظر إلى أولياء هذا المقتول الثَّاني؛ فإن هم 
أخذوا الدّية من القاتل الأخير؛ فقد صار ميرائًا من ماله ثمّ يعود أولياء 
الم الأول فيأخذونها منهم بدم صاحبي"'' 

وكذلك نقل أبو طالب عن أحمدء وقال: إذا فاته الدّم؛ أخذ الدّية 
من ماله إن كان ل مال لالد عر ن غ اعد الثية»: وإن كاك عنا: 

و يح بالحكم والتّعليل» وجعل المطالبة بالدّية لأولياء 
القاتل الأوّل؛ لأنَّ الدّية في ماله. 

وخرّج صاحب «المغني» يجيا 31 E E‏ 
فوت محل الحقٌّ؛ فهو“ كما لو قُتِل العبدٌ الجاني. 

وللأصحاب وجهان فيما إذا قل الجاني بعض الورثة» حيث لا 


]١1[‏ كتب على هامش (ن): (مفهوم ذلك: أتّه إذا لم يأخذ أولياء المقتول الثاني 
الذية؛ ام المقتول 0 شيء » ولو E‏ ب ذلك 
بدله) . 


)١(‏ قوله: (فهو) سقط من (أ). 








]١/[ قاعدة‎ 





ينفرد بالاستيفاء؛ هل للباقين حصّتهم من الدَّية في مال الجاني» أو على 
المقتص؟ على وجهين . 

وعلى الأوّل: يرجع ورثة الجاني على المقتص بما فوق حقّه. 

ونقل صالح وابن منصور عن أحمد في رجل قتل رجلاء فقامت 
البيّنة عند الحاكم» فأمر بقتله» فعدا بعض ورثة المقتول» فقتل الرّجل 
بغير أمر الحاكم؛ فقال: هذا قد وجب عليه القتل» ما للحاكم 
ههنا؟!27 2 . 

وظاهر هذا TET‏ اسوق أل لنتنسة 
ولشركاته» ولا سما إن قلنا: الو اجب بقتل العمد القود عينًا: 

ومنها : لو عيّن أضحية أو هديا لا عن واجب في الذَّمَّةَ فإن أتلفه 
أو تلف بتفريطه؛ فعليه ضمانه بمثله؛ لأ مستحقّه موجود» وهم 
المساكين» وإن تلف بغير تفريط ؛ فلا شيء عليه . 

ونقل القاضي ذ فى «خلافه»» وأبو الخطّاب في «انتصاره»» وابن 
عقيل في «عمَدِه»» ا الصَّمان؛ كالرّكاة» وأخذوه من قول 
الخرقيّ: ومن ساق هديا واجبّاء فعطب دون محلّه ؛ فعليه مكانه. 

هذا هيت ذا وكلام الخرقيٌ اھ في الواجب في الذَّمّة . 

قالوا: وكذا الخلاف فيمن نذر الصدقة بمال معيّنء فلم يفعل حتّى 
)١(‏ لم نقف على الرواية في مسائل صالح» ولا في مسائل ابن منصور. 


وقد ذكرها في الفروع (۹/ ٠۳‏ °( ونسبها لصالح وابن ن هانئ» وهي موجودة 
بنضها في شائل ابن غائ (۸5/۲). 








قواعد ابن رجب 


تلف؟ عل يضهنه؟ على الرواشين+ 

ومنها: لو نذر عتق عبد معيّن» فمات قبل أن يعتقه؛ لم يلزمه عتق 
N ead E Tea‏ 

وإن قتله السَيّد؛ فهل يلزمه ضمانه؟ على وجهين: 

أحدهما: لا يلزمه» قاله القاضي وأبو الخْمَّاب؛ لأنَّ القصد من 
العتق تكميل الأحكام» والمصرف العبد» فإذا فات المصرف؛ لم يبق 

والنّاني: يلزمه» قاله ابن عقيل؛ فيجب صرف قيمته في الرّقاب؛ 
أخدًا من قولنا في الولاء: إذا حصل من المعتقين في الكمّارة صرف في 
الراب رال ءاس م القينة 4 دوو اا كاب وا 
الا تة و عات آل ات نة و و البقرط ا ع 

ولو أتلفه أجنبييٌ؛ فقال أبو الخطّاب: لسيّده القيمة» ولا يلزمه 
صرفها في العتق . 

وخرّج بعض الأصحاب وجها بوجوبه» وهو قياس قول ابن عقيل ؛ 
لأنّ البدل قائم مقام المبدل» ولهذا لو وصّى له بعبدء فقيل قبل قبوله ؛ 
فان قيمته له إذا قبل. 


.)۱۸/٠١( ينظر: المغني‎ )١( 





]١5[ قاعدة‎ 





قاعدة ۱۳۹۱] 


الحقوق الواجبة من جنس إذا كان بعضها مقدّرًا بالشرع» وبعضها 
غير مقدّر به» فهي ثلاثة أنواع : 

أحدها: أن يكون تقدير الحقٌّ خشية سقوط صاحبه» حيث كان من 
لم يقدّر حنّه يسفحقٌ الجميع عند الانقراة كذوي القروض مغ 
العصبات في الميراث؛ فههنا"“ قد يزيد الحقٌ الذي لم يقدّر على الحقٌ 
المشاري أنه أ قرف ج 

والنّوع الثاني : أن يكون التّقدير لنهاية الاستحقاق» وغير المقدّر 
موكولًا إلى الرّأي والاجتهاد من غير تقديره بأصل يُرجع إليه؛ فلا يزاد 
ال الذي الم يدر على ال ره 

وله“ صور: 

منها: الحدٌّ والتّعزير؛ فلا يبلغ بتعزير الحرٌ والعبد أدنى حدودهماء 
إلا فيما سببه الوطء؛ فيجوز أن يبلغ بالتّعزير عليه في حقٌّ الحرٌ مائة 
جلدة بدون نفي . 


(۱) في (ب) : ههنا. 
)۲( في (آ) و(و): له. 





قواعد ابن رجب 





وقيل: لا يبلغ المائة» بل ينقص منها سوطّاء وفي حقٌّ العبد 
عسي ل واا و ا ی عله على هاي وان 

ومن الأصحاب من حكى أنه لا يبلغ بالنّعزير في معصية حدًا 
مشروعًا في جنسهاء ويجوز أن يزيد على حدٌ غير جنسهاء قال في 
«المغني»: ويحتمله كلام أحمد والخرقيٌ. 
وعن أحمد: لا يزاد في كل تعزير على عشر جلدات؛ لخبر أبي 
3 

ومنها: السّهم من الغنيمة والرّضخ” ؛ فلا يبلغ بالرّضخ لآدميٌ 
سهمه المقدّرء ولا بالرضخ لمركوب سهمه المقدّر. 

النّوع الثّالث: أن يكون أحدهما مقدّرًا شرعًاء والآخر تقديره راجع 
إلى الاجتهادء لكنه يرجع إلى أصل يُضبَط به؛ فهل هو كالمقدّر أم لا؟ 

إن فاشيسليها واعدا ءلم ساون والقارء وفي بلوغه خلاف. 

وإن کان ایا مختلمًا؛ فالخلاف في بلوغ المقدّر ومجاوزته. 

فالأرّك: كالحكومة إذا كانت في محل له مقدّر؛ فلا يجاوز بها 
المقدّر لذلك المحل» وفي بلوغه وجهان. 

والثَّاني: كديّة الحرٌّ مع" قيمة العبد» فإذا جاوزت قيمته الدّية؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري (5850): ومسلم »)۱۷٠۸(‏ من حديث أبي بردة ونه مرفوعَاء 
ولفظه: ١لا‏ تجلدوا فوق عشرة سواط إلا في حد من حدود الله . 

(؟) قال في المطلع (ص255): (يرضّخ: بفتح الضادء قال أبو السعادات: الرضخ: 
العطية القليلة» وقال الجوهري: الرضخ: العطاء). 

(۳) قوله: (مع) سقط من (أ). 





قاعدة [5] 





فهل تجب القيمة بكمالهاء آم لا يجوز أن تبلغ بها دية الحرّء بل ينقص 
منها؟ على روايتين. 

0 2 Kis : : 00 2 5 

وقد يخرّج عليهما''' جواز بلوغ الحكومة الأرش المقدّر مطلقًا . 


)١(‏ في (أ): عليها. 





قواعد ابن رجب 





]١5٠[ قاعدة‎ 


له» لمانع؛ فإلّه يتضاعف عليه الغرم. 

ويتخرّج على ذلك مسائل : 

منها : إذا قتل مسلمٌ ذميًا عمدًا؛ ضمنه بدية مسلم . 

ومنها: من سرق من غير حرز؛ فإنه يتضاعف عليه الغرم» نص 
E‏ 

وقيل: يختصٌ ذلك بالكمن والكثر. 

ومنها: الضَالة ١‏ لمكتومة تضم رق بقيمتها راي د عليه اير 
في رواية ابن منصور” ؛ معلّلًا: بأن التّضعيف في الضَّمان هو لدرء 
]١[‏ كتب على هامش (ن): (والمذهب خلافه) . 


کی على ا 000 اله عون 


)١(‏ جاء في مسائل ابن هانئ (10/7): سألت أبا عبد الله عن الرجل يعفى عنه حد في 
سرقة أو غيره من الحدود؟ قال: أذهب إلى حديث عمرو بن شعيب» إذا ذرئ عنه 
یدمن كلض امف عليه الكري ]ذا كان ماقي أخذ حم ارات وإذا كانت 
ألفّاء اديت فان 








]٤١[ قاعدة‎ 








القطع» وهذا متوجّه”'' على أصله في قطع جاحد العارية. 

ومنها: إذا قلع الأعور عين الصّحيح؛ فإِلّه لا يُقتصّ منه» ويلزمه 
الذية كاملة» نص عليه" 

وما ا ر إذا تكن عا إن غاا ا 
ضوعفت عليه الدية في ماله. 

ومنها : السّرقة عام المجاعة» قال القاضي في «خلافه»: يتضاعف 
E a‏ 
بحديث عمر في رقيق حاطب . 

ومنها : السّرقة من الغنيمة» إذا قلنا: هي كالغلول» وإِنَّ الخال يُحرّم 
سهمه منها على رواية””'؛ فيجتمع عليه غرم ما سرقه» مع حرمان سهمه 


3] كشب على هاش (ن)+ (إشارة إلى أنه غلاف النذهبي). 


قي 017 حرج 

(؟) جاء في مسائل عبد الله (ص :)4١9‏ سألت أبي عن الأعور يفقاً عين الصحيح؟ 
قال: (لا يستقاد منهء عليه الدية كاملة» ويروى هذا عن عثمان بن عفان). 

(۴) أخرج مالك (۳۸)» ل عن أبيه» عن يحيى بن عبد الرحمن بن 
حاطب» أن رقيقًا لحاطب ونه سرقوا ناقة لرجل من مُزينة» فانتحروهاء فرفع ذلك 
إلى عمر بن الخطاب ووه ار حمر كثير ين الات اق ا ثم قال 
عمر: «أراك تجيعهم)» ثم قال عمر: «والله لأغرمنك غرمًا يشق عليك)» ثم قال 
للمزني: «كم ثمن ناقتك؟؟ فقال المزني: قد كنت والله أمنعها من أربعمائة درهمء 
فقال عمر: «أعطه ثمانمائة درهم). 

(4) جاء في الروايتين والوجهين (50/7"): (نقل الأثرم وإبراهيم بن الحارث: قد 
قالوا: يحرم سهمه من الغنيمة ويضرب). 











قواعد ابن رجب 


المسشكق مها وقد يكو قدو الق وال وار 

وليس من هذه القاعدة تغليظ الدية بقتل ذي الرّحم المحرم عمدًا؛ 
لأنَّ القصاص فيه قد يكون واجِبًا في قتل غير الابن» وإنَّما هو لزيادة 
حرمة الجناية؛ فهو كالتّضعيف بالقتل في الحرم والإحرام. 





قاعدة [1813] 





]١5١[ قاعدة‎ 

إذا أتلف عيئًا تعلّق بها حقٌ له“ تعالى من يجب عليه حفظها 
واستبقاؤها إلى مدّة معلومة؛ لزمه ضمانها بقيمتها في ذلك الوقت؛ لا 
يوم تلفهاء أو بمثلها على صفاتها في ذلك الوقت» لا يوم تلفها على 
أصمٌ الوجهين. 

ويتخرّج على ذلك صور: 

منها : لو ترك السّاعي زكاة الثّمار أمانة بيد رب المال» فأتلفها قبل 
ادا أن ا ا ھا کر رارقا راا عل اا س 

وعنه: يضمنها بمثلها رطبًا . 

ومنها : لو أتلف الأضحيّة أو الهدي قبل يوم النّحر؛ فعليه ضمانه 
بأكثر القيمتين من يوم الإتلاف» أو يوم النّحر. 

وفيه وجه: يضمنها بقيمتها يوم التّلف بكلّ حال» كما لو كان 


حم : 


0 


وفي «الكافي»: يضمنها بأكثر الأمرين من قيمتها"""» أو هدي 


3 


. كتب على هامش (ن): (يحتمل أن يريد قيمتها يوم تلفها)‎ ]1١[ 


)00 في (أ) و(ه) و(ن): الله . 
(0) فقوله: (على ذلك) هو في (آ) و(و): ذلك على. 











قواعد ابن رجب 


فا لآنه فرت اراق رال بعد راء فلرمه اها ٠‏ کا 
لو أتلف شيئين. 
قال: ويشترى بالقيمة هديّاء وبحتمل : أن يتصدّق به. " 


ويلتحق بهذا : ما إذا أكل المضحّي أو المهدي مما مُنع من أكله؛ فَإنَّه 
يدف ا لكا + تن عل اجا فى را ای مدي و اه 
الإراقة والتفرقةء وقد أتى بأحدهما""'" وبقى الآخر" "؛ فلزمه ضمانه. 


ولو أثلقه شي فحله تة انه ل يلومه الاراف ي قلويفة 
القيمة» ويشتري بها مثله . 


]١(‏ كتب على هامش (ن): (وهو الإراقة). 

[ كتب غلى هامش (ن): (وهو التقرقة» فيلزمه ضمانه بمثله؛ لتمكن التفرقة 
الواجبة عليه) . 

1 كني على هامش (ن): (لآنها إنما تجب على التضحي لا على آلا جتي؛ 
فإذا لم يلزمه الإراقة صار كأنه أتلف شاة لا يجب ذبحهاء فيجب ضمانها 
بقيمتها لا بمثلها). 


)١(‏ في (ب): ضمانهما. 

(۲) الذي في الكافي /١1(‏ 220179 أنه يتصدق بقيمة الهدي وليس بالهدي كما توهم عبارة 
المؤلف. قال ابن قدامة (ويحتمل أن يتصدق بالقيمة) . 

(۳) جاء في مسائل ابن منصور (75507/5): قلت: سثل سفيان: إن أكل منه شيئًا؟ قال: 
يغرم قيمة ما أكل - يعني من الفدية أو جزاء الصيد -. قال أحمد: (إذا أكل منه 
شيئًا فعلية البدل). 





]٤۲[ قاعدة‎ 





]١57[ قاعدة‎ 


ما زال من الأعيان» ثم عاد بأصل الخلقة أو بصنع آدميٌ؛ هل 
يحكم على العائد بحكم الأول أو لا؟ 

فيه خلاف يطرد في مسائل : 

منها: لو قلع ستّه» أو قطع أذنهء فأعاده في الحال» فثبت والتحم 
كما كان ولم يَرِح؛ فهل يحكم بطهارته» أم لا ؟ 

نص أحمد على طهارته إذا ثبت والتحم» وعلى نجاسته إذا لم 
يقت" فك القاضي السالا على رزايتين 

وفرّق ابن أبي م ا فيحكم بطهارته لعود 
الحياة إليه» بخلاف ما إذا لم يثبت» وهذا حسن. 

SS‏ اله لأ دق رل دت 
سوم مك الم 0 واختاره أبو بكر» وبناه كثير من اللأصحاب على 
القول بطهارته. 


(1) تنظر الروايات عن أحمد في الروايعين والرجهين (9»7/5)+ ومنها رواية الأثرم 
عنه: في الرجل يقتص منه من أذن أو أنف» فيأخذ المقتص منه فيعيد بحرارته 
فيثبت؛ هل تكون ميتة؟ فقال: (أرجو أن لا يكون به بأس). 

(۲) ينظر: المحرر .)۱١۹/۲(‏ 








قواعد ابن رجب 


وقال القاضي : حقّه بحاله. 

فأمّا إن اقتصّ من الجاني فأعاده والتحم؛ فهل للمقتصٌ إبانته ثانا 
َي 

نص أحمد في رواية ابن منصور على أن له إبانته» وعلّل بان 
القصاص للشيق وقد رال الشيق بذلك". 

وقال القاضي في «المجرّد»: ليس له ذلك. 

ومنها: لو قلع ظفر آدميّء أو ستّه» أو شعرهء ثم عاد أو جنى 
عليه فأذهب شمّه أو بصره» ثم عاد بحاله؛ فلا ضمان بحال في 
المذهب؛ لأنَّ أطراف الآدميّ لا تضمن بالإتلاف؛ إذ ليست أموالاء 
وإنّما تضمن بما نقص الجملة» ولم يوجد نقص . 

ولا فرق في ذلك بين الحرٌ والعبد» صرح به جماعة. 

ويتوبّه التّفريق؛ لأنَّ أعضاء الرّقيق أموال» ولهذا يجوز بيع لبن 
الأمة دون الحرّة على وجه لنا. 

وقد ذكروا في الجارية المغصوبة إذا هزلت عند الغاصب» ثم 
ست فل بق اقا عل وجه الا تيه نامةه أن لا 
قات لان ف روابا ابن مصور قیین کسر عا لیر أن 
E‏ 

وبينهما فرق؛ فإنَّ إصلاح الخلخال نوع ضمان» بخلاف عود 
اسفن 


.)۳۳۸۹ /۷( ينظر: مسائل ابن منصور‎ )١( 





]٤۲[ قاعدة‎ 





ولكن صرح صاحب «التلخيص»: باه لو غصب جدارًا فنقضه» ثمَّ 
أا ل أرهنذا شاو عن أن اتراحي 
الأرش؛ فالبناء عدوان؛ فلا يسقط به الواجب. 

وكذلك ذكر القاضي فيما إذا باع الغاصب الدَّار المغصوبة» فنقضها 
المشعرى» 3 يدام أذ عير 17 السشترى معان نا بن قبمنها ميد 
ومنقوضة» يرجع به على الغاصب. 

ومنها: نبات الحرم إذا قطعه»ء أو قلع غصئًا من شجرة منه» ثمَّ 
عاد؛ ففي ضمانه وجهان. 

وكذلك لو جنى على ريش طائر في الحرم أو الإحرام» ثم نبت؛ 
فهل يضمنه؟ على وجهين؛ لتردّد ضمان صيد الحرم ونباته وصيد 
المحرم بين ضمان الأموال - إذ هي أموال في الجملة - وبين ضمان 
الآمليه ةلال" خان واج لحن اه هال 

والأشبه: أنَّ صيد الحرم ونباته ملحق بالآدمه؛ اه ا 
بالسبة إلى جميع النّآسء بخلاف صيد المحرم؛ فإنَّ تحريمه يختصٌ به 
فهو شبيه بالأموال السلوكة الى تسل لمالكها :دون غبره. 

ومنها: لو أعاره حائطّا لوضع خشبه عليه» فسقط الجدارء ثم 


)١(‏ في (ب): فعليه. 

(0) في (1): على أن على. 
ROE TEN‏ 
(5) في (أ): يلحق بالآدميين. 

(9) في (1)+ بمسلته. 








قواعد ابن رجب 


أعاده؛ فهل له إعادة الوضع آم لا؟ فيه وجهان: 

أحدهما : ليس له ذلك بدون إذن؛ لأنَّ الكّاني غير الأوّلء فلم 
تتناوله الإعارة» ذكره القاضي وابن عقيل في باب العارية والصّلح . 

والمّاني: له ذلك إن أعاده بآلعه العتيقة» وإِلّا فلاء وحكي عن 
القاضي أيضّاء ولا أظنّه يصح عنه. 

ولو كان الوضع مستحمًا بعقد صلح؛ فله الوضع بكلّ حال وجهًا 
واحذا. 

ومنها: إذا أجره دارّاء فانهدم جدارهاء فأعاده المؤجر؛ فصرّح 
القاضي وابن عقيل بأنَّ هذا المجدّد لم يقع عليه العقد» وفرّعا عليه أنه 
لا يجبر على التجديد. 

وكذا ذكر صاحب «التلخيص». مع قوله: (إن جدّد؛ فلا خيار له). 

وحكى وجها بإجباره على التجديد» كما يجبر على الترميم . 

ويتوجّه التّفريق بين أن يعاد بآلتها العتيقة أو غيرها؛ كما في التي 

ومنها: مسألة الجدار المشترك إذا انهدم وأعاده أحد الشّريكين؛ 
فهل يعود حقٌّ شريكه فيه؟ إن أعاده بآلة جديدة؛لم يَعْدء وإن كان بالته 
العتيقة؛ فوجهان سبق ذكرهما. 

ومنها: لو وصّى له بدار» فانهدمت فأعادها؛ فالمشهور: بطلان 
الوصيّة بزوال الاسمء ولا تعود بعود البناء؛ لأنّه غير الأوّل. 

ويتوجّه: عودها إن أعادها بآلتها القديمة. 








]٤۲[ قاعدة‎ 


وفيه وجه آخر: لا تبطل الوصيّة بكل حال» ولو لم يد بناءها . 

رها تيل سحن ااا ررد حال ال لعي 
وجهين» يرجعان إلى أنَّ الاعتبار هل هو بحال الوصيّة أو بحال 
الموت؟ 

وهل يستحقٌ البناء المتجدّد فيها؟ على الوجهين أيضًا . 

ومنها: إذا انهدمت الكنيسة التي تقر في دار الإسلام؛ فهل يمكّنون 
من إعادتها؟ على روايتين معروفتين» بناءً على أنَّ الإعادة هل هي 
استدامة أو إنشاء؟ 

ولو فتح بلد عَنوةًء وفيه كنيسة منهدمة تقرٌ؛ فهل يجوز بناؤها؟ فيه 
طریقان : 

أحدهما: المنع ا 

والثاني : بناؤه على الخلاف في بناء المنهدمة. 








قواعد ابن رجب 


]۱ ٤۳1 فاعدة‎ 


يقوم البدل مقام المبدل» ويسدٌ مسدّه» ويبنى حكمه على حكمه في 
مواضع كثيرة» قد سبق ذكر بعضها . 

ومنها: إذا مسح على الخفٌء ثم خلعه؛ فإِلّه يجزئه غسل قدميه على 
إحدى الرٌوايتين» ولو فاتت الموالاة؛ لأنَّ المسح كمّل الوضوء وأتنّ 
وقام مقام غسل الرّجلين إلى حين الخلع» فإذا وجد الخلع وتعقّبه غسل 
القدمين؛ فالوضوء كالمتواصل. 

وعلى هذا: لو وجد ماءً يكفي بعض أعضاء الحدث الأصغرء 
فاستعمله فيهاء ثم تيمّم للباقي» ثم وجد الماء بعد فوات الموالاة؛ لم 
يلزمه إلا غسل باقي الأعضاءء وهو ظاهر ما ذكره الشَّيخْ مجد الدّين في 
«شرح الودايةقع. لكنه يناه على سقوط النوالاة بالعلن: 

ومنها : إذا افترق المتصارفان» ثم وجد أحدهما بما قبضه عي" 
وأراد الرَّدّء وأخذ بدله في مجلس الرَّد؛ فهل ينتقض الصّرف بذلك أم 
[ كتب على هامش (ن): (أي: من جنس ما قبضه» أمّا لو كان من غير جنسه 


عالمش فن الذهب؟ يطل الشرف علي المح وهه پل يطل في كدر 
العيب خاصّة» قلت: وهو أظهر بناء على تفريق الصّفقة) . 





]٤١[ قاعدة‎ 





1۱1 

ل غفل روا 

ومنها: إذا حضر الجمعة أربعون من أهل وجوبهاء ثم تبدلوا في 
أثناء الخطبة» أو الصّلاة بمثلهم؛ انعقدت الجمعة» وتمّت بهم. 

ومنها : لو أبدل نصابًا من أموال الرّكاة بنصاب من جنسه؛ بنى على 

ولو أبدله بغير جنسه؛ استأنف» إلا في إبدال أحد التقدين بالآخر؛ 
ا 1 [Y1‏ 
فإن فيه روايتين ‏ . 

وخرّج أبو الخطّابٍ في «انتصاره»: رواية بالبناء في الإبدال من غير 
الس طلم : 

ومنها: لى الا بمثله؛ جاز» نص عليه" بخلاف ما لو 
باعه بثمن . 
القاضي ذلك» وقال: (هي بيع بغير خلاف» وإنَّما أجاز أحمد إبدال 
oS nd‏ على eee‏ عر 137 N‏ 


]كب علن فام (ن): ا مها له مسن القرف ا كاث اليب هد 
الجنس). 
1 کے فلى كاش ا اھا بين عل نول ال 


)١(‏ جاء في الروايتين والوجهين (۳/ :)٠٤١‏ (نقل الأثرم أن أحمد سئل عن المصحف 
يدرس» فيعاوض به مصحفء. فقال: المعاوضة أسهل). 


تن 010 عن 
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بعوض” دنيويٌ» بخلاف أخذ ثمنه). 


ومنها: لو أبدل جلود الأضاحيك بما ينتفع به في البيت من آلاته؛ 
جاز» نص عليه" "؛ لأنَّ ذلك يقوم مقام الانتفاع بالجلد نفسه في متاع 


الست : 
ومنها: إبدال الهدي والأضاحيّ بخير منهاء وهو جائز» نص 
ا 


وكذلك إبدال الوقف إذا خرب» والمسجد إذا باد أهله. 

وفي إبدال الوقف مع عمارته بخير منه؛ روايتان. 

ومنها: لو مات رب المال وهو في يد المضارب أو شريك العنان» 
وأراد الوارث تقريره» وأذن له في التَصرّف؛ جاز. 

وهل هو ابتداء عقد أو استدامة؟ على وجهين ذكرهما في 
«التلخيص» وغيره» وأشار إليهما القاضي وابن عقيل. 

فإن كان المال عرضّاء وقلنا: يصح القراض على العرض» فلا 
كلام . 

وإن قلنا: لا يصحٌ؛ فخرّجها القاضي على وجهين. 


ذلك). 


)00 في (ب) و(ج) و(و): بعرض . وفي (3) :عرض . 
(۲) جاء في مسائل ابن منصور :)5٠0787//8(‏ (قلت: تستبدل الضحية؟ قال : نحي تير 
منها) . 











]٤١[ قاعدة‎ 


قال في «التّلخيص»: إن قلنا: هو ابتداء؛ فلا يصحٌ» وإن قلنا: 
رر جار لاله عرض هو اشعراء» وس وان الال قك تن من 
قبل ؛ فيرجع إليه» بخلاف الابتداء. 

وأمّا إذا مات العامل» وأراد المالك تقرير وارثه» وكان المال 
عرضًا؛ فهو كالابتداء وجهًا واحدًاء قاله القاضي والأكثرون. 

وفرّقوا بين موت ربٌّ المال وموت العامل؛ بأنَّ رب المال ترك 
للوارث أصلا يبني عليه وهو المال؛ فلذلك صح بناء العقد عليهء 
بخلاف العامل؛ فإِنّهِ لم يكن منه سوى العمل» وقد زال بموته؛ فلم 
يخلف رارت أصلا يبت هليه . 

ومنها : لو كاتبه على عرض فأدّاهء فبان معيبًا فردَّه؛ فهل يستحقٌ 
بدله''' ولا يرتفع العتق» أم يرتفع العتق بردّه؟ على وجهين. 

وبناه بعضهم: على أنَّ الملك هل حصل بالقبض» أم يقف على 
الرضى؟ 

ومنها : لو اعتاض عن دين الكتابة بغير جنسه؛ فهل يعتق المكاتب؟ 
على وجه ""'. 

ومنها : أنَّ العوض هل يقوم مقام المعرّض في البرٌ والحنث أم لا؟ 
على و 


]١[‏ كتب على هامش (ن): (جزم في «المحرّر بان له عوضه أو أرشه» وأنّه لا 
يزول العتقء ولم يحك خلاقا). 

]كنب على فافش (0)+ (أظيرهماء أنه وطق ). 

[۳] كتب على هامش (ن): (قدّم 97 «المحرّر) عدم الحنث). 
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]١55[ قاعدة‎ 


فيما يقوم فيه الورثة مقام موروثهم من من الحقوق . 

وهي توعان بجی له .وق عليه: 

فأمّا النّوع الأوّل؛ فما كان من حقوقه يجب بموته؛ كالدّية 
والقصاص في التّفس؛ فلا ريب في أنَّ لهم استيفاءه» وسواء قلنا : إِنَّه 
ثابت لهم ابتداة» أو منتقل إليهم عن مورّثهم» ولا تؤثّر مطالبة المقتول 
يذلك ف6 على المعروق نع اللعب: 

ومال الشَّيخ تقىئ الدين: إلى أنَّ مطالبته بالقصاص توجب تحتّمه ؛ 
لا وة تام ال 

وما كان واجبًا له في حياته؛ إن كان قد طالب به أو هو في يده؛ 
ثبت لهم إرثه . 


Ge a‏ عليه أعية كن كبر ال رايا" 


)١(‏ في (ب): يمكنون. 

(؟) ينظر: الاختيارات الفقهية (ص .)4١9‏ 

(۳) نص عليه في مسائل أبي داود (ص 775)» وفي مسائل الحسن بن ثواب كما في 
طبقات الحنابلة .)١179/1(‏ 





قاعدة [:15] 





وتوقف في رواية ابن القاسم» وقال: هو موضع نظر. 

وه حالفو وا له يكنا" وسهرنيه الرارت ل 
بحكم الإرث عند القاضي . 

وقال ابن عقيل فيما قرأته بخظّه: إِنَّما يُستوفى للميّت بمطالبته به 
ولا ينتقل. 

وكذا الشّفعة» فإنَّ ملك الوارث وإن كان طارئًا على البيع» إلا أنه 
من على ملك موروثه . 

ومنه : خيار الشّرطء ونصّ عليه أيضًا”" . 

ومنه: الدّم» نص عليه في رواية محمد بن موسى» والمراد به ما 
دون التفس إذا وجب له في حياته» ثمَّ مات من غير سرايته بعد طلبه. 

ومنه: خيار الرّجوع في الهبة إذا طالب به» ذكره القاضي في 
«(خلافه) . 

ومنه: الأرض الخراجيّة التي بيده؛ لأنَّ هذا حقٌ قد أخذ به وحازه» 
وكذلك الموات المتحجّره وحقوق الاختصاصات التي تحت يده كلّها . 

ل ل ك اليو اد 

شتراطه لها في العقد مع عمله في المال لأجلها أبلغ من المطالبة 
el‏ اا سلا على ا لوك عقن 
بدوة الك ب فإله لم يعاق الغا الما اهت لأعاكم كلمة الله 
ا 


000 ينظر : المحرر .)۲۷١/١(‏ 
(0) ينظر: المحرر .)۲۷١/١(‏ 
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اخ ب E‏ واتحقوق التي ليست ماليّة ؛ 
كالقصاص وحدٌّ القذف؛ ففيه قولان في المذهب» أشهرهما: أنه لا 
يورّث . 

ويندرج تحت ذلك صور: 

مها ال فلا تور ت يدوق مطالت على المتهب» رك ما خلان 
أشار إليهما أحمد: 

احدهماء أله سق له 4 كلا شك يدوق مظاليعة يد ولو عالت رغه 
من غير مطالبة؛ لكفى في 5 ذكره القاضي في «خلافه»). 

والثّاني: أن حقه فيها سقط بتركه وإعراضهء لا سيّما على قولنا : 
إتها على الفور. 

فعلى هذا لو كان غائبًا؛ فلهم المطالبة» وليس لهم ذلك على 
الأوّل. 

رل غه أبن التحارث:: إذا مات ماح اخم فلرلده آنا يظليوا 
الشقعة» تووث: 

وظاهر هذا: أنَّ لهم المطالبة بها بكلّ حال؛ فإنّه صرّح بنفي إرثها 


في رواية مهنّى وغيره؛ فقد وقع التردد في كلامه في ثبوت الإرث فيها . 


)١(‏ في (ب): أحدها. 
)۲( في (ب) و(ج) و(د) و(ه): في . 





قاعدة [:15] 





ومنها : حقٌّ الفسخ بخيار الشّرط؛ فلا يورث بغير مطالبة» نص عليه 
E‏ 

وخرّج أبو الخطاب وغيره وجهًا آخر: بإرثه مطلقً'". 

ومنها : الفسخ الثَّابت بالرّجوع في الهبة؛ فلا يثبت بدون المطالبة 
أيضًاء صرح به القاضي . 

وظاهر كلام أبي الخطّاب تخريج الخلاف فيه. 

وعن أحمد في الهبة المخصّص بها بعض الولد: إذا مات الواهب 
قبل التعديل والرّجوع؛ هل للورثة الرّجوع أم لا؟ روايتان. 

مأخذهما : أنَّ رجوع الوالد في هذه الهبة؛ هل هو من باب الرُجوع 
في الهبة الثّابت للوالد دون غيره» فلا يقوم غيره فيه مقامه» أو هو ثابت 
لاستدراك الظلم والجور؟ 

وعلى هذا؛ فهل هو مأمور به لحقٌّ نفسه حيث ظلم واعتدى فأمر 
بالتّعديل» فإذا لم يفعله سقطء أو هو مأمور به لحقٌّ بقيّة الأولاد 
المظلومين» فيثبت لهم الرَدٌ إذا تعذر الرّدُ من جهته؟ 
[1] كتب على هامش (ن): (وخيار الرّجوع في عين بيعت على من حُكم بفلسه 

تورث أيضًا على الأصحء وإذا مات وله مال بشاهد واحد؛ فلوارثه أن 

يحلف مع الشّاهد ويستحقٌ المال كما كان المورّث يحلف معه» ذكرها 


الخرقيئٌ في الأقضية). 


.)71/57/1١( ينظر: المحرر‎ )١( 
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Sl SEEN O aa 

وخرّج أبو الخطّاب فيه وجهًا: بالإرث مطلقًا . 

ومنها: القصاص فيما دون التفس» وظاهر كلام أحمد كما قدَّمنا: 
أ يمقظ ودر اااي 

وظاهر كلام القاضي والأكثرين: أنه يستوفى؛ وعدّلوا: بأنّه يسقط 
إلى مال؛ فهو كخيار الرّدٌ بالعيب. 

ا دان فيورك الوستاء رال فض :فق الحهد: أن ال 
تبطل بموت الموصى له قبل وصولها إليه» كذلك نقله عنه ابن منصور 
وغيره» وهو اختيار القاضي والأكثرين إذا مات قبل القبول. 

وقال الخرقئٌ: يثبت الخيار بين القبول والرّدٌ لورثة الموصى له؛ 
لان الوضبة لوحت بمرت الموصي””*؛ فهي كالمملوكة. 

ونقل صالح عن أبيه: إذا أوصى”“ لقرابته أو أهل بيته» ثم مات 


.)50757/١( ينظر: المحرر‎ )١( 

(۲) جاء في مسائل ابن منصور (471717/8): (قلت: رجل وهب لرجل هبة» أو أوصى له 
بوصية وهو غائب» فمات الموصى له قبل الذي أوصى؟ قال أحمد ذفن : إذا كانت 
مع رسول المتصدق عليه أو الموهوب له؛ فهي له وإذا كان بعث بها هذا فلم يصل 
إلى ذاك حتى مات؛ فهي للموصي» وإذا مات الموصي قبل أن يبلغ إلى الموصى له 
أحمد و : الهبة والوصية واحدة). وينظر: مسائل عبدالله (ص 3894). 

9 اش 

2 في (ب) وباقي النسخ: وصى. 





]٤٤[ قاعدة‎ 





بعضهم بعد الميّت وقبل القسمة؛ قد وجبت الوصيّة لكل من أوصى له 
إذا كان حيًّا يوم أوصى له 

قال الشيخ مجد الذَّين: (وهذا نص بما قاله الخرقيٌ). 

وليس بنص فيه؛ لاحتمال أن يكون أثبت ملكها بمجرّد الموت من 
غير قبول» أو بالقبول؛ فليس في النّصٌّ ما ينفيه صريحًاء ورواية ابن 
منصور بالبطلان لم يتعرّض فيها للقبول» بل للقبض . 

الصرب الثَّانِي : حقوق أملاك ثابتة متعلّقة بالأموال الموروثة» فتنتقل 
الى ا اسلف بوامدوة ا يكلف الت 
SENN‏ قوم عقون Ye‏ من عفرف الاوك 
وليقا لاتحي ا ا ار على وبل ٠‏ لین مق أل 
اغاق على الك 

ومن صور ذلك: الرّهن» فإذا مات وله دين برهن؛ انتقل برهنه إلى 
ال 

ومنها: الكفيل» وهو كالرّهن؛ لأنه ثوثقة؛ فهو كالشهادة. 

وَعللة القاضي : 0 يستوفى منه المال؛ فهو كالرّهن؟ فالضابط 
ده أن ما فيه مال يتغل إلى الورقة و يرما ل فاا 

ومنها: الضّمانء فإذا مات وله دين به ضامن؛ انتقل إلى الورثة 
مضموتًاء بخلاف ما إذا أحال به رب الدَّين في حياته"؛ فإنَّه ينفسخ 


111 كتب على هامش 00 (أو أحيل به» أو زال العقد» كما في «الفروع»). 


(۱) ينظر: مسائل صالح (۲/ .(VV‏ 
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النييا ق باتسوالة» نع ضاي الحم فى e N a‏ 
ليس بخليفةٍ لربٌ الدّين؛ فلا ينتقل إليه بحقوقه» بخلاف الوارث'"". 


ومنها: الأجل؛ فلا يحل الدّين المؤجّل إذا وثقه الورثة برهن أو 
كفيل في أشهر الروايتين. 
ومنها: الود بالعيب» وقد تردد القاضي في «خلافه»: هل هو ثابت 
للووقة افا أو نطريق ارت والمشيور: أله ارت لاد ال إلما 
يغبت لمن كان العقد له والخيار الثّابت بفوات الصّفة المشترطة في 
اله ملس كوه قاض أا ما باه ب بدالا 
وذكر القاضي في كتاب «التّخريج)»: أنه" من باع سلعةً إلى أجل» 
[] كتب على هامش (ن): (وفي «الرّعاية» احتمال وجهين) . 
] مسن جل عا (3)ه ناكا لر الك روث الذيق الاين له #الظاهر أنه 
كالحوالة له به» ولا أعلم فيها نقلاء ولك الصّمان كان حمًا للمقرٌ بسبب 
الثّين الذي له فا زال اتخات لد له إلى من هو حل له أب اتتاك 
إلى الال به» وسيل اله الا رة كاعد الرجين تمن اأ حرا 
مال على غريم فصدّقهء أنه يلزمه الدَّفع إليه» كما لو ادعى أنّه وارثه 
فصدّقهء ولو أحيل على دين به ضامن أو رهن؛ فهل يبطل الصمان 
والكغو» اوقل إلى السحال معا الفا الآرل4 لآن الحوالة بال 
كاستيفائه ممن هو في جهته» واستيفاؤه منه يبطل به الضَّمان والرّهن, 
فكذلك الخوالة عليه), 


)١‏ في (ب) و(ج) و(ه) و(ن): أنَّ. 








]٤٤[ قاعدة‎ 





ثم مات المشتري» فاشتراها البائع من وارثه بأقلّ من الثَّمن؛ لم يجز؛ 
لأنّ الوارث يملكها على حكم ملك الميّت» بدليل أنه يردها على بائعها 
بالعيت 4 قضان الشراع ينه كالتر اء مم الموووكة, 

وهذا غريب» وهو يشبه الوجه الذي حكاه ابن عقيل في بناء الوارث 
على حول الموروث في الرّكاة. 

التّوع الثاني : الحقوق التي على الموروث: 

فإن كانت لازمة؛ قام الوارث مقامه في إيفائها . 

وإن كانت جائزة» فإن بطلت بالموت؛ فلا كلام. 

وإن لم تبطل؛ فالوارث قائم مقامه في إمضائها وردّها. 

ويخرّج على ذلك مسائل : 

منها : إذا مات وعليه ديون» أو وضّى بوصايا؛ فللورثة تنفيذها إذا 
0 وصِع1؟. 

ومنها: إذا مات وعليه عبادة واجبة تفعل عنه بعد موته؛ كالحج 
والمنذورات؛ فإن الورثة يفعلونها عنه› ويجب عليهم ذلك إن كان له 
ماله ولا لذ 


[1] كتب على هامش (ن): (ومنها: إذا كان له جارية لا زوج لهاء ولها ابن» 
فأقرّ في مرض موته أنه كان استولدها ذلك الابن» ثمّ مات ولم يبِيّن كيفيّة 
استيلادها إِيّاهء هل كان في ملكه أو تزوّجته أو بشبهة في ملك غيره؟ وله 
وارث يحوز تركته» قام مقامه في كيفيّة استيلادهاء فإن لم يعرف الوارث 
ذلك أن ثم يكن لسوارقة + ھل کے ا آم وده تصق بمرت علي 


و 
س 


وجهين » دكن ذلك في «المستوعب» في باب من يصح إقراره). 
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ولو فعلها عنه أجنبئٌ بدون إذنهم؛ ففي الإجزاء وجهان. 

وكذلك الكقّارات الواجبة بالمال» قال في «المغني»: إن أعتق فيها 
الأجنبينُ؛ لم يصح وإن أعتق الوارث؛ صمّ؛ لأنّه قائم مقام الموروث 
في ماله وأداء واجباته. 

وفي «البلغة»: إن كان له مال؛ صح عتقه عنه» وإن لم يكن له 
مال؛ لم يصح عتقه عنه'''ء وصح إطعامه عنهء وأمّا الأجنبيٌ؛ فلا 
يصح عتقه عنه» وفي صحّة إطعامه عنه وجهان. 


ولو مات من أوجب أضحية قبل ذبحها؛ فالوارث يقوم مقامه في 


كثير من اللأصحاب يطلق ذكر الوارث هنا. 
وقال ابن عقيل وغيره: الأقرب فالأقرب» وكذلك قال الخرقىٌ: هو 
الؤارك من العصية. 
ات ا فويض فو الما ووو ارون 
والرّحم. 
]مني على عات ©( يقال فى وجوه لأ الكل لم بارت بزلا ورذ 
العتق عن المعسر في كمّارتهء بخلاف الإطعام فإنَّ الل بي قد أعطى الذي 
أفسد صومه ما يطعم عن نفسه) . 


)١(‏ قوله: (له) سقط من (أ). 








]٤٤[ قاعدة‎ 





وما الوارث لح القذق + فكذلك على التخوص. 

وقيل : يختصٌ بالعصبة . 

وقيل: من عدا الرّوجين من الورثة. 

ومنها: إذا مات الرّاهن قبل إقباض الرّهن الذي لا يلزم بدون 
قبض؛ فوارثه قائم مقامه في اختيار التقبيض والامتناع» ذكره القاضي 
والأصحاب”"'. وقالوا : هو ظاهر كلام أحمد في رواية ابن منصور 
زاي طالب له عقد يول إلى اللرود» قلا بطل باللموتك 4 اليح ف 
مدّة الخيار”'"» بخلاف الشركة والمضاربة» مع أن في المضاربة خلامًا 

ومنها: إذا مات الواهب قبل لزوم الهبة بالقبض؛ ففيه وجهان: 

أحدهما: يقوم وارثه مقامه في ذلك؛ كالرّهن» قاله أبو الخطّاب . 

والثّاني: يبطل» وهو المنصوص في رواية ابن منصور””» واختيار 
ابن أبي موسى» وقاله القاضي وابن عقيل في الهبة في الصَّحََةَء وأما 
]1١[‏ كتب على هامش (ن): (الهبة عقد يؤول إلى اللووت وسيأتي ما فيها من 

الخلاف» وقد يفرّق: بان الهبة عقد ينقل الملك» أشبه البيع في مدَّة 

الخيار» وفيه نظر؛ لأنَّ المنصوص في الهبة البطلان» بخلاف البيع في مدّة 

U 


(1) في (20 بحد: 
(؟) قوله: (القاضي والأصحاب) هو في (ب) وباقي النسخ: الأصحاب. 


(۳) ينظر: مسائل ابن منصور (۸/ .)٤۲۷۷‏ 





قواعد ابن رجب 





الهبة في المرض إذا مات قبل إقباضها؛ فجعلا الورثة فيها بالخيار؛ 
لشبهها بالوصيّة . 





قاعدة [150] 





قاعدة زه؛ ]١‏ 


المعتدّة البائن في حكم الرّوجات في مسائل. 

منها: أن المبتوثة في مرض الموت ثرت في العدة دون ما بعدها 
على إحدى الرٌوايتين؛ لأن الطّللاق مانع من الإرث» فلمًا قصد به“ 
الفرار من الحقٌّ المنعقد سببه؛ ضعف منعه» فلم يعمل في المنع ما 
دامت عُلّق الرّوجيَّة باقية . 

ومنها: تحريم نكاح الأخت في عدَّة أختها البائن» والخامسة في 
عدّة الرّابعة؛ تنزيلًا لحالة العدَّة منزلة حالة التُكاح. 

ومتها: أن العدّتين من رجلين7؟ لا يتداخلان» فإذا وُطفت البائن 
بشبهة في عدَّتها؛ أتمّت عدّة الأوّل» واستأنفت العدَّة للنّاني على 
الماح فا تكون مسبوسة على رجن كن علا واحدة كنا ا 

وإن كان الواطئ بشبهة هو الرّوج؛ تداخلت العدّتان''!؛ لأنّهما من 
]١[‏ كتب على هامش (ن): (معنى : «تداخلهما معًا) أنها تساف عة للوطئ 

الارئ» وتدخل فيها بقيّة العدّة الأولى). 
3 قر سقط ی( 








قواعد ابن رجب 


رجل واحدا""؛ إلا أن تحمل من أحد الوطأين؛ ففي التّداخل وجهان؛ 
لكون العدّتين من جنسين. 

وذكر أبو بكر فيما إذا وُطئت زوجة الظفلء ثم مات عنهاء ثم 
وضعت قبل تمام عدَّة الوفاة: انا ی ب كيل هده لر 

قال الشّيخَ مجد الدين: وظاهر هذا تداخل العدّتيں""'. 

ومنها: لو طلّق المدخول بها طلاقًا بائئاء ثم نكحها في العدّة» ثم 
طلقا قبل التعرق» يها طريقات : 

أحدهما : نها على الرٌوايتين في الرّجعيّة إذا روجعت» ثم طلّقت 
في العدّة قبل الإصابة؛ هل تبني» أو تستأنف؟ وهو المذكور في 
«المجرّد). و«الفصول». و «المحرّر). 

والثّاني: تبني هنا روايةً واحدةً» وهو ما في تعليق القاضي» و«عمد 
الأدلة»؛ لانقطاع التّكاح الثَّانِي عن الأول بالبينونة» بخلاف الرّجعة. 

ومنها: لو مات مسلم وزوجته ذمّيّة» فأسلمت في العدّة قبل قسمة 


3 کنب غلى هافش (ن): ما لو وها روجها برني؛ فلا تداخله بل نتم 
الأول »:وقبجانف ااي 

1 کتبا غل عاش :(ن) (إذ لولأا كداعليها» ال حت ماف عا 
الوفاة» فلمًا قال: حتَّى تكمل عدّة الوفاة؛ دل على أنَّ ما مضى في مدَّة 
الل مدال اا مخت ع او لدو رها 
ولم يجزم به؛ ا دیل أن برية حل قاف غل الوفاة بعد الوضع› 
كينها فلك كان ا حا فى اه ران ااا عدف فال 
وظاهر هذا تداخل العدتين» وهو كما قال). 





قاعدة [150] 





ميراثه؛ فنص أحمد في رواية البرزاطيّ : على أنَّها ترث ما لم تنقض 
عدّكها . 

وعلى هذاء فلو أسلمت المرأة أوَلَاء ثمّ ماتت في مدَّة”"' العدَّة؛ لم 
يرثها زوجها الكافر ولو أسلم قبل القسمة؛ لانقطاع عَلَق الرَّوجِيّة عنه 
بموتها!'. 

وحكى القاضي عن أبي بكر: أنَّ الرّوجين لا يتوارثان بالإسلام قبل 
القسمة بحال» قال: وظاهر كلام الأصحاب خلافه» وأنّهِ لا فرق في 
ذلك ن آل رجن وظيرهياة جما برت الأوجان همع الذية» سوك قبل 
بحدوثها على ملكهم» أو على ملك الموروث» ولم يذكر القاضي 
المتضوهن شن أحهدك, 

أمّا نفقة البائن» فإن كانت بفسخ أو طلاق؛ فلها التّفقة والسّكنى مع 
الحملء وإِلّا فلاء هذا ظاهر المذهب؛ لأنَّ التّفقة في مقابلة التّمَكُن من 
الانتشاع» ولهذا لم تب قبل اللسليو ولا هم التشوق. 

وعنه: لها الشّكنى خاصّة إذا لم تكن حاملًا . 

وعنه : لها التّفقة والسّكنى» حكاها ابن الرَّاغونيٌ وغيره. "° 


]١1[‏ كتب على هامش (ن): (عَلَق الرَّوجِيّة هنا هي العدَّة» وقد انقطعت بموت 
المرأة). 


)١(‏ قوله: (مدَّة) سقط من (ب) و(ج) و(ن). 


() زاد في (ج): (وقيل: هي كالرّوجة» يجوز لها الخروج والتَّحوّل بإذن الزوج مطلقًا). 
وهذه العبارة خطأء فهي مرتبطة بآخر فرع من فروع القاعدة الآتية. 





قواعد ابن رجب 





]١ 55[ قاعدة‎ 


تفارق المطلّقة الرّجعيّة الرّوجات في صور : 

منها: أن في إباحتها في مدّة0'' العدَّة روايتين"'"» وعلى رواية 
لقعي لول يعم نه ا 

ومنها : ا ل ل 

ومنها : أنَّ الإيلاء منها هل يصحٌ؟ على روايتيه”© 

ومنها: هل يصح اختيارها لزوجها إذا عتقت تحت عبد؟ على 
eT‏ 

ومنها: لو نكحت المطلفة ثلانًا زوجا آخرء فخلا بهاء ف ظلتها 
- وقلنا: يجب عليها العدَّة بالخلوة وثبتت الرّجعة» وهو ظاهر"" 
الاب به 3 بوطنها في :#12 ٠‏ فيل ی با را ا ل على 
وجهين حكاهما صاحب «الترغيب». 


13] كتب على هامش (ن): (أي: هل هي محرّمة بمعنى أن الطّلاق الرَجَعيَ 
قطع التكاح أم مباحة؟). 
)١(‏ قوله: (مدّة) سقط من (أ). 


09 هذه الفرع في (ب) بعد قوله: (على وجهين) في الفرع التالي. 
(9) قوله: (ظاهر) سقط من (ب). 








قاعدة [167] 


نكما ا فلع دک ملق اا 

ومنها: أن المعتدّة من أجنبيٌ من طفلها؛ هل رة إلى حصا 
في مدة الرّجعة» أم لا تعود حتّى تنقضي عدّتها؟ على وجهين. 

ومنها : لو مات زوج الرّجعيّة؛ فهل تنتقل إلى عدَّة الوفاة» أو تعتدٌ 
ا 

ومنها : أن الرّجعيّة يجب عليها لزوم منزلها لحق الله كك؛ كالمتوفى 
عنهاء نس لبه احم فى زواية ایی دوو وذكره القاضى فى 
«خلافه» وصاحب «المحرّر». 

وقيل: هي كالرَّوجة» يجوز لها الخروج والتَّحوّل بإذن الرّوج 
مل [٠‏ 


[۱] كتب على هامش (ن): (ومن فروع هذه القاعدة مسألة؛ ولم أجدها منقولةء 
وف أذ اا د ادت دو فهل یتم كما لو لم تكن 
i‏ أو يقصر كما لو لم تكن له زوجة به؟ يحتمل أيضًا وجهين). 


20 في (ب) و(ج) و(ه): حضانتتها. وزاد في (ب) و(ج): مئة . 


(۲) ينظر: مسائل أبى داود (ص 507). 





000 


قواعد ابن رجب 





قاعدة [/ا5 ]١‏ 


أحكام النّساء على الصف من أحكام الرّجال» في مواضع. 

مها المراتك: 

وها الا 

ومنها : العقيقة؛ عن الغلام شاتان» وعن الجارية شاة. 

ومنها. الشيادة. 

ومنها : العتق؛ فيعدل عتق امرأتين بعتق رجل في الفكاك من الثّار؛ 
ول قله ا 

وحكى ابن أبي موسى في المسألة روايتين: 

إحداهما: كذلك. 


في (آ): وأ عليه الاي 

والحديث أخرجه أحمد »4)18١5١(‏ وأبو داود (7951)» والترمذي »)۱٥٤۷(‏ 
وابن ماجه »)۲٥۲۲(‏ من طريق شرحبيل بن السّمط» عن كعب بن مرة أو مرة بن 
كعب مرفوعًا: «من أعتق امراً مسلمًا؛ كان فكاكه من النارء يجزئ كل عظم منه 
بكل عظم منه» ومن أعتق امرآتین مسلمتين» كانتا فكاكه من النار» يجزئ بكل 
عظمين منهما عظم منه»» قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا 
الوجه)» وصححه الألباني. 





]۱٤۷[ قاعدة‎ 





ا وا ا هی ا هدق اعد الاي د ذلك 
ا 1 

ومنها : عطيّة الأولاد في الحياة» فإِنَّ المشروع عندنا أن يكون على 
سبيل الميراث» غلاا لابن عقيل . 

ومنها : الصّلاة» فإ المرأة تسقط عنها الصّلاة أيّام الحيض» وأكثر 
الخض .غل ظافر المذهب عممة عضو روما » وشو تصني الشهر. 


)١(‏ في (أ): الأمة والعبد. 








قواعد ابن رجب 


]١ ٤۸1 قاعدة‎ 


من أدلى بوارث» وقام مقامه في استحقاق إرئه؛ سقط به. 

وإن أدلى به» ولم يرث ميراثه؛ لم يسقط به. 

ويتخرّج على ذلك مسألتان: 

إحداهما: ولد الأمّ يدلون بالأمّ ويرثون معها؛ لأنّهم يرثون 
بالأخوّة. لا بالأمومة. 

والثّانية: الجدة أمٌ الأب ترث مع ابنها الأب على ظاهر المذهب؛ 


لأنها كرك سات س لا مات جد 





قاعدة [155] 





]١59[ قاعدة‎ 


منها: من له وارث معيّن؛ ليس له أن يوصي بأكثر من ثُلثه» ومن لا 
وارث له من ذي فرض ولا عصبة ولا رحم؛ هل له أن يوصي بماله 
كلّّه؟ على روايتين. 

فمن الأصحاب من بناهما على هذه القاعدة. 

ومنهم من بناهما على أنَّ بيت المال؛ هل هو عصبة وارث أم لا؟ 

ويتعلّق بهذا: إذا أقرّ الإمام بنسب من لا يُعلم له وارث معيّنَء قال 
القاضي وابن عقيل: يثبت نسبه؛ لأنَّ المال للمسلمين» والإمام نائبهم» 
وهذا كأنّه تفريع على القول بتوريث بيت المال. 

ويتوجّه مثل ذلك في إجازة الإمام وصيّة من وصى بكل ماله. 
وقلنا: لا تجوز له الدٌيادة على اللث. 

وذكر الأصحاب: أنَّ من قُتل ولا وارث له؛ فللإمام العفو عن قاتله 
إلى ال وس له العفو سانا لاه كتوريف القاكل : 

وهل له أن يقتصّ؟ على وجهين قد سبق ذكر مأخذهما :7" 


.)7١ا//5(‎ ء]١٠١5[ ينظر: القاعدة‎ )١( 





قواعد ابن رجب 





ومنها: الأموال الي يجهل رنها؛ يجوز التُصدق بهاء بخلاف مر 
عل شيا برف مق من ر عير ا 

وننها!ة قا مانت هو "لأ ازوف لمعه Tl Eos‏ 

قال القاضي ذ فى «المجرّد»» وابن عقيل » وصاحب «المغني» 556 
لذن اال مد ارت وقد عدم هنا 

وذكر القاضي في ي اللخلافه) احتمالين؛ لأنَّ له ارتا له غير 


3 


وقد يتخرّج على هذا: ما إذا مات المستأجر”*' ولا وارث له؛ هل 
تنفسخ الإجارة أم ل؟ 

ذإ الحمه دن 3 فيمن اكترى بعيرًا ليححّ عليه» فمات في بعض 
المّلريق» فإن عاد البعير خاليًا؛ فعليه بقدر ما وجب له . 

ووجّهه صاحب «المغني» ووو تعذر انتفاعه في بقيّة الف 
وليس له وارث يستوفي المنفعة؛ فانفسخت الإجارة بذلك. 

وصرّح الأصحاب: بأنَّ الإمام يأخذ بالشّفعة إذا مات من لا وارث 
لد عالطا ها 


)١(‏ في (ب) و(ج) و(ه) و(ن): ما. 
(۲) ينظر: القاعدة [/ا9]» (5/ .)5072١‏ 

(۳) في (ب): وله دين؛ فهل يحل . 

(4) في (ب): المؤجر 

() ذكر في معونة أولي النهى (5/ )١185‏ أنها من رواية حنبل عن الإمام أحمد. 





قاعدة [155] 





وفي «عمد الأدلَّة؛ لابن عقيل: أنَّ حدَّ القذف كذلك في قياس 
All‏ 

رها أن الال الس لر ة6 4 ل ف ا عل 
مطالبتهم» ولا على مطالبة وكيلهم وهو الإمام» ولهذا لا تسقط الرّكاة 
عقذثا بذلق التّصاب قبل الكمكو من الأذاء» بخلاف المستكق لمع ؛ 
اند لذ عب الكداء إليه يناو مظالفعة: 








قواعد ابن رجب 


]١6١[ قاعدة‎ 


تعتبر الأسباب في عقود التّمليكات كما تعتبر في الأيمان. 

ويتخرّج على هذا مسائل متعدّدة : 

مدها : مسال العيرة. 

ومنها : هديّة المقترض قبل الوفاء؛ فإنَّهِ لا يجوز قبولها ممّن لم تجر 
منه عادة. 

مها عا ا المت كن لأ الد فاه لا بعل ييا على 
المذهب» بل هي غنيمة أو فيء» على اختلاف الأصحاب. 

ومنها: هدايا العمّال» قال أحمد في رواية أبي طالب في الهدايا 
التي تُهدى للأمير فيعطى منها الرّجل؛ قال: هذا هو" الغلول» ومنع 
الأصحاب من قبول القاضي هدية من لم تجر العادة بهديّته له قبل 
ولايته. 

ومنها : هبة المرأة زوجها صداقها إذا سألها ذلك؛ فإِنَّ سببها طلب 
استدامة التُكاح» فإن طلّقها؛ فلها الرُجوع فيهاء نص عليه في رواية 


)١(‏ قوله: (هو) سقط من (أ) وباقي النسخ. 
(؟) ينظر: مسائل عبد الله (ص ۳۷۳). 








قاعدة [۰] 


ومنها: الهديّة لمن شفع له شفاعة عند السّلطان”' ونحوه؛ فلا 
يجوز» ذكره القاضي› وأا ال اح يا كالاج ة: والتفاعة مد 
المصالح العامّة؛ فلا يجوز أخذ" الأجرة عليهاء وفيه حديث صريح 
في اال 

ونص أحمد في رواية صالح فيمن عنده وديعة فأدّاهاء فأهديت له 
عركة :1ن لا ا و اااي 

وحكم الهديّة عند أداء سائر الأمانات حكم الوديعة. 

ومنها: ما نص عليه أحمد في رواية ابن ماهان فيمن اشترى لحمّاء 
ثم استزاد البائع» فزاده» ثم رد الحم بعيب؛ فالرٌيادة لصاحب اللّحم؛ 
لأنيا أخذت بسبب العقد؛ فجعلها تابعة للعقد في الاما 
بسببه؛ وإن كانت غير لاحقة به. 

وتأوّلها القاضي على أنَّها كانت“ مأخوذة في المجلس فلحقت 
بالعقك. 

وخرّج ابن عقيل منها رواية: بلحوق الرّيادة بعد لزوم العقدء ولا 
جاج إلى داك 


(۱) في (ب) و(د) و(و): سلطان. 

(۲) قوله: (أخذ) سقط من (أ). 

() أخرجه أحمد (٠٠۲۲۲)ء‏ وأبو داود .)٠٤١(‏ من حديث أبي أمامة يه » عن النبي 
كله قال: «من شفع لأخيه بشفاعة» فأهدى له هدية عليهاء فقبلها؛ فقد أتى بابًا 
عظيمًا من أبواب الربا». 

(4) في (أ) و(و): إن كانت. 





قواعد ابن رجب 





ومنها: ما نقله الأثرم عن أحمد في المولى يتزوّج العربيّة: يفرّق 
بينهماء وإن كان دفع إليها بعض المهر ولم يدخل بها؛ ترادٌواء وإن 
أهدى هرية؛ يردوتها عليه 

قال القاضي في «الجامع»: (لأنَّ شاهد الحال يدل على أنه وهب 
لها بشرط بقاء العقدء فإذا زال ملك الرُّجوع بها؛ كالهبة بشرط التَّواب) 
انتهى . 

وهذا في الفرقة القهريّة لفقد الكفاءة ونحوها ظاهرء وكذلك الفرقة 
الاختياريّة المسقطة للمهر . 

فأمًا الفسخ المقرّر للمهر أو نصفه؛ فتثبت معه الهدية. 

نأك إن كانت اا ر الان سيب القن قاجرة لذ لكل 
ونحوها؛ ففي «النَظريات» لابن عقيل: (إن فسخ البيع بإقالة ونحوها 
مما يقف على التَّراضي؛ فلا ترد الأجرة» وإن فسخ بخيار أو عيب؛ 
رُدَّت؛ لذن البيع وقع دن 0 اللّزوم وعدمه) انتهى . 

وقياسه في التّكاح: أنه إن فسخ لفقد الكفاءة أو لعيب؛ رُدّت» وإن 
فسخ لردّة أو رضاع أو مخالعة؛ لم ارده 
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قاعدة [١ه١]‏ 


دلالة الأحوال تختلف بها دلالة الأقوال فى قبول دعوى ما يوافقها 
ورد ما يخالفهاء ويترئّب عليها الأحكام بمجرّدها . 

5 1 600 20 

ويتخرج عليها ` مسائل: 

منها : كنايات الطّلاق في حالة الغضب والخصومة؛ لا تقبل دعوى 
إرادة غير الطّلاق بها. 

ومنها : كنايات القذف» وحكمها كذلك على الصّحيح» حنَّى إِنَّ ابن 

ومنها: لو تلقّظ الأسير بكلمة الكفرء ثم عى أنه كان مكرمًا؛ 
فالقول قر لان الأ ىدل الأكراه وة 

ومنها : لو أتى الكافر بالشّهادتين على طريق الاستهزاء أو الحكاية» 
وقال: لم أرد الإسلام» مع دلالة الحال على صدقه؛ فهل يقبل منه؟ 
على روايتين حكاهما القاضي في روايتيه . 

ويتخرّج عليهما : لو أقرٌ بمال في هذه الحال» وأفتى جماعة بلزوم 


e 


ما أقر به. 


20200 في (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(و): عليه. 








قواعد ابن رجب 


ومنها: لو أقرٌَّ المحبوس أو المضروب عدواناء ثمَّ ادعى الإكراه؛ 
بل كولت قم علية: 
ولو أحضر إلى السّلطان”" فأقرّء ثم اذّعى أنه دهش ولم يعقل ما 


ويتخرّج قبوله إذا ظهرت منه أمارة ذلك من لجلجة في الكلام 
ورعدة ونحوها. 

ومنها: لو دخل حربنٌ إلينا ومعه سلاح» فادَّعى أنه جاء مستأمئًا ؛ 
لم يقبل قوله» وإن لم يكن معه سلاح؛ قبل» نص عليه . 

وكذلك لو جاء بعض عسكرنا بحريخ وادّعى أله أسره»: وقال: يل 
مني ؛ ففيه روايتان» وثالثة: أنَّ القول قول من يدلٌ الحال على صدقه؛ 
لضعفه أو قوّته. 

ومنها ان لدي اك لوك سید ثم قال 
روفاك القت رما أريه E‏ 


ص 
34 
مستحقا 


ل انت ثم بان المال مستحَقًا 
بعتقه بالأداءعء لم أرد تنجيز عتقه؛ فالقول 5 ذكره القاضي في 
«المجرّد»» وابن عقيل. 

وقد نص أحمد في رواية المروذي في رجل قال لامرأته: إن 
کے جخ ف تت طالق. فاستعارت ارا تاها فسا 2 فا سه" 
() (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(ن): سلطان. 


(۲) ينظر مسائل أبى داود (ص 795). 
(۳) في (ب): فرآها. 
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زوجها حين خرجت من الباب؛ فقال: قد فعلت أنت طالق؛ قال: يقع 
فنص على وقوع طلاقه على امرأته" مع أنَّ الظاهر أنه أراد 
الإخبار بوقوع طلاقها المحلوف به على خروجهاء ولم يدينه في ذلك . 
وأيضا فلي قبل له تضق إنشاء الظلانل» فإلما أرضعه علينا 
فيما إذا قال لزوجته: أنت طالق أن دخلت الدَّار- بفتح الهمزة -؛ أنّها 
تطلق مطلقًاء سواء كانت قد دخلت أو لم تدخل» خلافا لما ذكره ابن 
أبي موسى: أنّها لا تطلق إذا لم تكن دخلت من قبل؛ لأنّه نما طلّقها 
لعلة؛ فلا يثبت الكللاق بدوتها . 
ولذلك أفتى ابن عقيل فى «فنونه» فيمن قيل له: قد زنت زوجتك» 
فقال: هي طالق» ثم تبيّن أنها لم تكن زنت؛ أنها لا تطلق» وجعل 
ت 0 e‏ ۶ 2 
السّبب كالشرط اللفظيٌ» وهو قول عطاء بن أبي رباح". 
وا لو شيرق ر ی ا می کے فک رو انات 
«الترغيب» . 


ومنها : لو دفع ثوبه إلى من يخيطه أو یقصّره» أو ركب سفينته وهو 


)١(‏ قوله: (على امرأته) سقط من (أ) و(ج) و(د) و(ه). 

(۲) أخرج عبد الرزاق »)١1١59148(‏ عن ابن جريج» عن عطاء قال: سمعته يقول: «إن 
حلف رجل على امرأته لا تخرج» فخرجت امرأة أخرى» فقيل له: هذه امرأتك» 
فحسبها الأخرى» فطلقها ثلاثاء فقال: ليس بشيء». 








قواعد ابن رجب 


مغروف باغ الأجرة غلى ذلك اسع الآجرة: 

ومنها: الهبة التي يراد بها الكّواب بذلالة حال الواغب من غير 
شرط» نقل حنبل ما يدل على وجوب إثابته» والمشهور خلافه. 

ومنها: لو وُجد لقيط وبقربه مال ظاهرء أو مدفون دفنًا طريًا ؛ لَه 
يحكم له به. 

وكذلك ما يكون بالقرب من الإنسان أو بين يديه من متاع أو طعام 
ونحوه» ذكره ابن عقيل . 

قال: (وكذلك رزمة الثياب وحزمة الحطب؛ يحكم بها للواقف 
قربي لآن فلك قاح وشا غه لو ا لكا پا على راس 
انتهى . 

وينبغي تقييده بمن كان يليق به حملها دون من لا يحملها مثله . 

ومنها : لو تنازع الزَّوجان في متاع البيت» فما صلح للرّجال؛ فهو 
للرّجل» وما صلح للنساء؛ فهو للمرأة. 

وكذا لو اختلف صانعان في آلة دگان لهماء أو نازع رب الدّار 
خيّاطًا فيها في إبرة أو مقص» أو تنازع المؤجر والمستأجر في رف 
مقلوع أو مصراع له شكل منصوب . 

ومن هذا الباب: اللوث في القسامة» والقضاء بمعاقد القمط9© - 


لاسن قوله+ را ال الى ورادا ارات إلى هنا سقط بين وبا 

(؟) قال في لسان العرب (۷/ :)۳۸١‏ (القمط: ما تشد به الأخصاص» ومنه: معاقد 
القمط. وفي حديث شريح: أنه اختصم إليه رجلان في حص فقضى بالخص للذي 
تليه القمطء وذلك أنه احتكم إليه رجلان في خص ادعياه معّاء وقُمُطه: شرّطه التي - 
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الاختلاف 

ومنها: لو ادعى دعوى يشهد الظاهر بكذبهاء مثل أن ادعى على 
ال د شترى منه باقة بقل وحملها بيده؛ لم تسمع دعواه بغير 
خلاف» ذكره القاضي في «خادفه)'. 

وإ اطق العو عل اعا قبل أن شين أن لها آمك 
روا لاال اما وك 

ومنها : لو اختلف الرّوجان في قدر المهر؛ فالقول قول من يدعي 

[YJ] 2 1 

مهر المثل على إحدى الروايتي" 


3 كب على هام ف (أى آذ الف اسستجان الا مير التعتير لکن 
داره) . 


= يوثق بها ويشد بهاء من ليف كانت أو من خوص» فقضى به للذي تليه المعاقد» دون 
من لا تليه معاقد القمط» ومعاقد القمط تلي صاحب الخص؛ الخخص: البيت الذي 
يعمل من القصب) . 

)١(‏ قوله: (عند اختلاف) سقط من (أ) و(ج) و(د) و(و). 











قواعد ابن رجب 


قاعدة [؟ه١]‏ 


المحرّمات في النكاح أربعة أنواع : 

التوع الأوّل: المحرّمات بالنّسب. 

وضابط ذلك: أنه يحرم على الإنسان أصوله وفروعه» وفروع أصله 
الأدنى وإن سَمَلن» وفروع أصوله البعيدة دون بناتهنٌ . 

فدخل في أصوله: أمّهء وأمٌ امه وأم أبيه» وإن علون. 

ودخل في فروعه: بنته» وبنت بنته» وبنت ابنه» وإن نزلن. 

ودخل في فروع أصله الأدنى: أخواته من الأبوين أو من أحدهماء 
وبناتهنّ » وبنات الإخوة وأولاده» وإن سقلن . 

ودخل في فروع أصوله البعيدة: العمّات» والخالات» وعمّات 
الأبوين» وخالاتهماء وإن علون. 

فلم يبق من الأقارب حلالًا سوى فروع أصوله البعيدة» وهنّ: بنات 
العم وبنات العمّات» وبنات الخال» وبنات الخالات. 

التوع الثاني : a‏ ل نيه كيه 
حال ا أريعة امتاف: ناوالا حاف را هات السا 
وبنات الساء المد ول بهن : 


. قوله: (وأولادهم) ضرب عليها في (ب)» وهي ثابتة في (آ) وباقي النسخ‎ )١( 





قاعدة [؟0] 





0 أصول الآخر وفروعه؛ فيحرم 
على الرّجل أم | مرأته» وأمٌّ أمّها وأبيها وإن علت. 

ويحرم عليه بنت امرأته - وهي الرَّبيبة -» وبنت بنتها؛ وإن سفلت. 

وتحرم يقت الرنيب ايضه نص عليه أحمد في رواية صالح”'"'. 
وذكر السيخ تقئٌ الدّين أله لا يعلم فيه نزاعًا”" . 

ويحرم عليه أن يتزوّج بامرأة أبيه وإن علاء وامرأة ابنه وإن سفل. 

الع التالث: المحرّمات بالجمع. 

فكل امرأتين بينهما رحم محرّم» يحرم الجمع بينهماء بحيث لو 
كانت إحداهما ذكرًا؛ لم يجز له التَّرْوّج بالأخرى؛ لأجل السب دون 
الشهر. 

فلا يجوز الجمع بين المرأة وعمّتها وإن علت» ولا بينها وبين 
خالتها وإن علت» ولا بين الأختين» ولا بين البنت وأمّها وإن علت. 


قال الشَّعبِنُ: كان أصحاب محمد يقولون: ١لا‏ يجمع الرّجل بين 
امرأتين لو كانت إحداهما رجلًا؛ لم يصلح له أن يتزوّجها». ذكره 


الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله بإسناده' ". 


.)۲۹/۲( ينظر: مسائل صالح‎ )١( 

(۲) ينظر: الاختيارات الفقهية (ص 05:"). 

(۳) لم نقف عليه في مسائل عبد الله» ولا في المسندء وقد أخرجه عبد الرزاق 
)1١774(‏ بلفظ : «لا ينبغي لرجل أن يجمع بين امرأتين» لو كانت إحداهما رجلا لم 
يحل له نکاحها) . 








قواعد ابن رجب 


وإتّما قلنا: لأجل السب دون الصّهر؛ ليخرج من ذلك: الجمع بين 
زوجة رجل وابنته من غيرهاء فإنّه مباح؛ إذ لا محرميّة بينهما ليخشى 
علا القطيعة, 

لکن يرد على هذا من كان بينهما تحريم من الرّضاع؛ فإنّهِ يحرم 
الجمع بينهماء نص عليه في رواية الأثرم وحرب. 

وقد توقّف في رواية ابن منصور في كون تشبيه الرّوجة بالمحرّمة من 
الرّضاع ظهارًا”"2. فدلٌ على أنَّ تحريم الرّضاع لا يساوي تحريم السب 
من جميع الوجوه» والله أعلم. 

التوع الرّابع: المحرّمات بالرّضاع . 

فيحرم به ما يحرم من التّسب في الأنواع الثّلاثة المتقدّمة”" . 

واختار الشّيخ تقئٌ الدّين: أنه لا يثبت به تحريم المصاهرة؛ فلا 
يحرم على الرجل نكاح آم زوجته وابنتها من الرّضاع» ولا على المرأة 
نكاح أبي زوجها وابنه من الرّضاع"" . 

وقال”*' أحمد في رواية ابن بدينا'”' في حليلة الابن من الرّضاع : 


(۱) ينظر: مسائل ابن منصور .)١5957/5(‏ 

(۲) في (أ): المتقدّم. 

(۳) ينظر: الاختيارات الفقهية (ص .)7١0/8‏ 

(5) في (): قال. 

)0 هو محمد بن الحسن بن هارون بن بديناء أبو جعفر الموصلي» سكن بغداد وحدث 
بها عن الإمام أحمد وروى عنه مسائل» وروى عنه أبو بكر الخلال وصاحبه 
عبد العزيز» وتوفي سنة (۴۳١۳ه).‏ ينظر : طبقات الحنابلة ۲۸۸/۱ . 





قاعدة [؟0] 





وليس على هذا الضّابط إيراد صحيح سوى المرتضعة بلبن الرّنى» 
والمنصوص عن أحمد في رواية عبد الله أنّها محرّمة؛ كالبنت من 
انى ؛ فلا إيراد إِذّاء والله أعلم. 


(۱) ينظر: مسائل عبد الله (ص 7”05). 








قواعد ابن رجب 


قاعدة ["ه١]‏ 


ولد الولد؛ هل يدخل في مسمّى الولد عند الإطلاق؟ 

هذا ثلاثة أنواع : 

أحدها : أن يدخل في مسمّاه مطلقًا مع وجود الولد وعدمه» وذلك 
في صور: 

منها : المحرّمات في التّكاح ؛ كالبنات» وحلائل الأبناء. 

ومنها : امتناع القصاص بين الأب وولده'"'. 

ومتها : .وجوت إعفاف الولد على والده". 

ومنها : امتناع قطعه في الشّرقة من مال ولده. 

نمكي بره ف الراك لو لد 

ومنها: جرٌ الولاء» فإذا كان ابن معتقة قوم» أبوه وجدّه رقيقان» 
فق جه اتتقل الولاء إلى مرالى الجِدّه سواء كان الآأب»موجوةا أو 
لم يكن في إحدى الرٌّوايات. 

وق الأخرى: إن كان لآب عتشرةا» مو السد ال لكه و 


وإن كان موجودًا؛ لم يجرّه بحال. 


() زاد في (ب): كما جاء في الحديث: ١لا‏ يقتل ولد بوالد) . وضرب عليه في (أ). 
(9) قوله: (ومتها: .وجوب إعفاق: الولد على والده) كب في (ب) و(ج) و(د) ولآى) 
و(و) و(ن) بعد قوله: (ردٌّ شهادة الوالد لولده). 
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وفي الثّالئة: لا يجرّه الجدٌ بحال؛ فيختصٌ جر الولاء بعتق الأب . 

ومنها: الوقف على الولدء يدخل فيه ولد الولد» نص عليه أحمد 
في رواية العرونائ" ونوسفت بن موسى ودين عبيد الله 
الا وعو الذي جزم به الخلّال وابن أبي موسى والقاضي فيما 
علّقه بخظّه””" على ظهر «خلافه» وغيرهم. 

وهل يدخلون مع آبائهم بالتشريك» أو لا يدخلون إلا بعدهم على 
الترتيب؟ على وجهين للأصحاب. 

وعلى الثَّرتب؛ فهل هو ترتيب بطن على بطن» فلا يستحقٌ أحد من 
ولد الولد شيئًا مع وجود فرد من الأولاد» أو ترتيب فرد على فردء 
فيستحقٌ کل ولد نصيب والده بعد فقده؟ على وجهين. 

واکان هق.متضوصى الحمد» وقد سبق :كر 

وفي «أحكام القرآن» للقاضى : إن كان ثَمَّ ولد؛ لم يدخل ولد 
الولد» وإن لم يكن ولد؛ دخل» ا بآية المواريث؛ قال: (ويصحٌ 
حمل اللفظ على حقيقته ومجازه في حالين مختلفين؛ > لا في جهة 
واحدة)» مع آنه كر اسفيال بأنَّ إطلاق الولد على ولد الولد حقيقة؛ 
O TT E‏ 


.)١١/5( ينظر: المغني‎ )١( 

(؟) هو محمد بن عبيد الله بن يزيد» أبو جعفر بن المنادي» سمع حفص بن غياث» 
ويزيد د بن هارون في آخرين» وحدث عنه البخاري» وأبو داود» وغيرهماء نقل عن 
الإمام أحمد مسائل وغيرها. ينظر: طبقات الحنابلة .٠۲/١‏ 

0 ولاه نما هات يكل مقط من أب 

(:) في القاعدة [۱۱۳]» (۲/ .)۳۷١‏ 








قواعد ابن رجب 


وفي «المجرد» للقاضي: لو وقف على أولاده» ثم على أولاد 
أولاده» ثمّ على الفقراء؛ فهو بعد البطن الثاني من ولده للفقراء. 

فمن الأصحاب من فهم منه: أنَّ ولد الولد لا يدخلون في إطلاق 
الولد. 

ومنهم من قال: بل لما رتب بطنًا بعد بطن مرّتِين» ثم جعله بعدهما 
للفقراء؛ علم أنه أراد البطنين الأوّلين خاصّةء بخلاف حالة الإطلاق» 
وإلى هذا أشار صاحب #التلخيض». 

ومنها : الوصيّة لولده» وقد جعل الأصحاب حكمها حكم الوقف. 

وکر ار اا ات أن أحمد نص على دخولهم في ذلك» 
والمعروف عن أحمد إِنَّما هو في الوقف. 

وأشار الشَِّخ تقينٌ الدّين إلى دخولهم في الوقف دون الوصيّة؛ لأنَّ 
الوقف يتأبّدء فيستحقّه ولده طبقة بعد طبقة» والوصيّة تمليك 
للموجودين؛ فيختص بالطبقة العليا الموجودة. 

وحيث قيل بدخول ولد الولد في الوقف والوصيّة؛ فإنّما هو في ولد 
البنين» فأمًّا ولد البنات؛ ففيه وجهان للأصحاب: 

اختار الخرقِيٌ والقاضي: أنَّهم لا يدخلون. 

واختار أبو بكر وابن حامد: دخولهم. 

ونصّ أحمد في رواية المروذيٌ على أنَّهم لا يدخلون في الوقف 
غل 


.)٤۳۸/۱( ينظر : الروايتين والوجهين‎ 6D 








قاعدة [۳] 


فمن الأصحاب من قال: لا يدخلون في مطلق الولد إذا وقع 
الاقتصار عليه» ويدخلون في مسمّى ولد الولد؛ لأنْهم من ولد الولد 
حقيقة» وليسوا بولد حقيقة» وهذه طريقة ابن أبي موسى والشيرازي› 
ومال إليها صاحب «المغني» . 

ومنها: المنع من دفع الرّكاة إلى الولد يدخل فيه ولد الولد» وسواء 
في ذلك ولد الور ات على ال عن ا أن ولذ 
الت كد ع له جک الولن في مر :قليف لله سكم الماح من 
الرّكاة» بخلاف الوقف والوصيّة؛ فإنَّ المراعى فيها صدق الاسم 
وثبوته في العرف» لا جريان الحكم» والله أعلم. 

التوع الثّاني: ما يدخل فيه عند عدم الولد لا مع وجوده» وذلك في 
صور: 

منها: الميراث» فيرث ولد الولد جدَّهم مع فقد أبيهم؛ كما يرثون 
أباهم» ولكن لا يرثهم الجدٌ مع فقد الأب؛ كما يرث الأب على ظاهر 
لهب 

وفيه وجه آخر: أنَّه يرئهم كأب مطلمًاء بحيث يحجب الإخوة 
كلّهم» واختاره ابن بظة» وأبو حفص البرمكي» والشّيخ تق الدّين ”© . 

ومنها : ولاية التكاح» فيلي الجدٌ فيها بعد الأب مقدَّمًا على الابن» 
على قول الخرقيٌ والقاضي» لكن لا يقوم مقام الأب في الإجبار على 
الاه 


)١(‏ في (ب) و(ه): أصدق. 
(0) ينظر: الاختيارات الفقهية (ص 585). 








قواعد ابن رجب 


ا e‏ چ )0 
وحكى ابن الرّاغونيٌ رواية: أنه يقوم مقامه في الإجبار' '. 
ها بولاية الكو ة على الاه فلن الخد هد الاب عفنا 
على الابن على الصحيح أيضًا. 


ومنها : 


الحا هقان ب ال واا ماد الأب 


والتّوع الثّالث: ما لا يدخل فيه في مسكّى الولد بحال» وذلك في 


صور كثيرة : 


منها : الرّجوع في الهبة. 


ومنها : 
: ولاية المال» وفيه رواية. 
: الاستئذان في الجهاد. 
: الاستتباع في الإسلام. 
ومنها : 


الأخذ من مال الولد لغير حاجة. 


الانفراد بالتّفقة مع وجود'”' وارث غيره موسر : 


فإن كان الوارث الذي معه معسرًا؛ فالمعروف: أنَّ حكمه حكم 
سائر من تلزمه التفقة» وهل يلزمه كمال التّفقة أو بقدر إرثه؟ على 
رواضنء امكيياء ل مه اک من مقدان ار مته: 

وفي «الإقناع» لابن الرَّاغونِيَ : أنَّ هذا الخلاف في الجدٌ والجدَّة 
خاصّة» وأنَّ سائر الأقارب لا يلزم الغنيَ منهم التّفقة إلا بالحصّة بغير 


خلاف . 


)١(‏ في (أ): الإخبار. 


)۲( في (ب): بع عدم وجود. 
)۳( في (ب) : هل . 





]٤[ قاعدة‎ 





]١6:5[ قاعدة‎ 


خروج البْضْع من الرَّوج؛ هل هو متقوّم أم لا؟ بمعنى أَنَّه: هل يزم 
المخرج له قهرًا ضمانه للرّوجٍ بالمهر؟ 

فيه قولان في المذهب» ويذكران روايتين عن أحمد» وأكثر 
الأصحاب كالقاضي ومن بعده يقولون: ليس بمتقوٌ م 


وخصّوا هذا الخلاف بمن عدا الرّوجةء لا تضمن للرّوج 


ا ا الدين : أنه متقوّم على الرّوجة وغيرهاء وحكاه 
قرلا فى الد :. 


ويتخرّج”"' على ذلك مسائل : 

منها : لو أفسد مُفْسِدٌ نكاح امرأة قبل الدّخول بهاء برضاع أو غيره؛ 
فإنَّه يجب عليه نصف المهرء حيث يلزم الزَّوجّ نصف المهر؛ كما إذا 
كانت الفرقة من الأجنبيٌ وحده» وله مآخذ: 
[11 كنب على هافش (ن): (لكن اغشيان القاضي في مسألة الرجخية الآتية 

ضمان المهر للزوج يدل على أله متقوم عنده» ر 


.)٤٠١ الاختيارات الفقهية (ص‎ .)۲۸٠ /9( ينظر: الفروع‎ )١( 
في (أ): ويخرّج.‎ )0( 








قواعد ابن رجب 


أحدها: أنَّ خروج البضع من الرّوج متقرّم؛ فيقوّم قبل الدخول 
شض المير المسي: 

وفيه وجه: بنصف مهر المثل . 

والثّاني: أنه ليس بمتقرّم» لكنّ المفيد قرّر هذا النُصف على 
الرّوج» إذ كان بصدد أن يسقط عنه بانفساخ التُكاح بسبب من جهتها . 

والثاله أن المي ا لك بحي ليا فيش ا 
وجوبًا مبتدئًا بالفرقة التي استقلٌ بها الأجنبئٌ؛ فلذلك لزمه ضمانهء ذكره 
القاضي في «خلافه»» وفيه بعْد. 

وأمًّا حيث لا يلزم الرَّوجّ شيء؛ كما إذا وطئ الأب أو الابن زوجته 
قبل الدُخول بتمكينها؛ فهل يلزمه له نصف المهر آم لا؟ على وجهين 
مذكورين في «المغني» وغيره» وهما متنرّلان على أن البضع؛ هل هو 
متقوّم أم لا؟ إذ لا غرم هنا على الرّوج . 

ونقل مهنّى عن أحمد في رجل تزوَّج امرأة» فبعثوا إليه ابنتهاء 
فدخل بها وهو لا يعلم؛ قال: حرمتا عليه جميعًاء قال: فقلت له: ما 
عليه؟ فقال: عليه لهذه المهر بما استحل من فرجها. قلت: 
وللأخرى ما عليه؟ قال: لها نصف الصّداق» قلت: هل يرجع بالُصف 
الذي غرم لابنتها؟ قال: لا. 

وإِنّما لم يرجع هنا عنده؛ لآن قاد اعد مرت لها 
فلذلك استقرٌ الضمان عليه: 


0 في (ب) و(ج) و(د) و(ه): قال. 





]٤[ قاعدة‎ 





ويتخرّج فيه وجه آخر: أنه يرجع بما غرمه على من غرّه. 

وأمّا إن كان الإفساد بعد الدّخول بإرضاع أو غيره؛ ففيه وجهان: 

اأخدهها: أن على المقيد مان النهر المنشقرٌ على الرّوج + وهو 
متضوض أحمد فى 'وواية ابن القاس ناء على أن خررج البضع 
مقرم وكما يضمن الغا المهر لمن غر وإن:اسعرٌ بالذحول» بل هنا 
أولى؛ لان المغرور قد يكون فسخ التّكاح باختياره» كما إذا دُلّْس عليه 
عيب ونحوه؛ حيث لم يرض بالمهر إلا مع السّلامة من العيوب» وهنا 
الفسخ بسبب الأجنبيئّ؛ فإِلّه هو المانع للرّوجٍ من الاستمتاع؛ فكان 
الرّجوع عليه بالمهر أولى؛ إذ الرّوج يجب تمكينه من جنس الاستمتاع» 
ويعرد إليه النهر ممتعة هن سه د لم يكن ما به راء بحلاف 
منفعة الإجارة؛ فإنَّها تتقسّط على المدَّة» مع أنَّ الإجارة تسقط فيها 
الأجرة عا بم ال جر من اللي المنكق بالعقد كله. 

والوجه الثاني : أنه لا ضمان على المفسد بحال؛ لاستقرار المهر 
على الرّوج بالوطء؛ بناء على أنَّ خروجه غير متقوّم» وإليه ميل ابن أبي 
موسى» واختاره طائفة من المتأخرين. 

وأمّا إن كان المفسِدٌ للتّكاح هو الرّوجة وحدهاء بالرّضاع أو غيره؛ 
فقال الأصحاب: لا ضمان عليها بغير خلاف؛ لثلّا يلزم استباحة 
بضعها بغير عوض . 

واختار الشَّيخَ تقئٌ الدّين أن عليها الضَّمان”"» وأخذه من مسألة 


.)١١7 ينظر: المحرر (؟/‎ )١( 
.)"40 الاختيارات الفقهية (ص‎ .)۲۸٠ /9( ينظر: الفروع‎ )0( 








قواعد ابن رجب 


المهاجرة وامرأة المفقود» كما سيأتى» وكما قال اللأصحاب فى الغارّة: 
Cat‏ عقدها ون الاحارة أن عيبي الدس a NE‏ 
كلّهاء بخلاف غصب غيره؛ لاستحقاق التسليم عليه. 

وأجاب عمًا قيل من استباحة البضع بدون عوض: بأنَّ العوض 
وجب لها بالعقد لم وجب علبها اب سيب خرن ا 
من عوض» كما يجب على البائع ضمان ما تعلّق به حقٌ توفيةٍ بإتلافه 
قبل القبض» ولم يخل البيع من ثمن» والله أعلم. 

ومنها : شهود الكّللاق إذا رجعوا قبل الدّخول؛ فإِتّهم يغرمون نصف 
الور . 

وإن رجعوا بعد الدّخول؛ فهل يغرمون المهر كلّهء أم لا يغرمون 
شيئًا؟ على روايتين» مأخذهما تقويم البضع وعدمه!'". 

و 2020 5 ت 

وعلى التغريم ؛ يغرمون المهر المسمى. 

وقيل: مهر المثل . 

ومنها: امرأة المفقود إذا تزوّجت بعد المدّة المعتبرة» ثمَّ قدم 
فومقها المتقو ةق ميم دن بين زوجته وبين المهرء فإن اختار المهر؛ 
أخذ من الرّوج الاي المهر دي أقبضه إيّاها ؛ اعت : الأوّل؛ أنه هو 


1 كه :على ال 7( لی می اللخريي ا ليم جه إلى 
المسمّى» بل إلى مهر المثل كما هو القول الثّاني). 





]٤[ قاعدة‎ 





2 


الذي استحقّه على أصمٌ الرّوايتين. 

وعلى الثَّانية: يأخذ المهر الذي أعطاها الثاني . 

وبكلٌ حال؛ فهل يستقرٌ ضمانه على الرَّوج الثَّانيء أم يرجع به على 
الدرأة؟ على روايتين: 

إحداهما : يرجع به عليها ؛ لأنَّ الفرقة جاءت منها ؛ فيستقرٌ الصمان 
عليها . 

اا لا يرجع ي الآن التمرأة ا ال كلذ يجوز 
الد متها : 

وما إذا طق رل اتراي 3 زاجعها في الغذةها وآشهن على 
الرّجعة» ولم تعلم المرأة حنّى انقضت عدّتهاء وتزوّجت ودخل بها 
ااي وار ا الثاقي اس ا لمق الا 
لزوجها المهر آم لا؟ على وجهين» .واشعار القاضني الصّمان» لآن 
خروج البضع متقوّم . 

ومنها: إذا أسلمت امرأة من أهل دار الحرب» وهاجرت إليناء ثم 
تزوّجها مسلم بعد انقضاء عدَّتها في دار الإسلام؛ فهل يلزمه أن يرد 
على زوجها الكافر مهرها الذي أمهرها إِيّاه؟ على روايتين حكاهما ابن 
ا 

وظاهر القرآن يدل على وجوبه”''؛ لكن أكثر الأصحاب على عدم 
(۱) وهو قوله تعالى : ی عشوي زیت كلا يتفض ل الكر لا م ل م :ل هم يو ى 

اوشم 1 اقا ولا جتاح عل ك نکی إا لون ليش ولا كأ بوصم الكرافز 

َتكثوا نآ عق وتوا ما لما يك کک اہ يخ یتک وا عَم سک [امشقحتة: ٠٠١‏ 








قواعد ابن رجب 


الوجوب» قالوا: لأنَّ الآية نزلت في قصة“ صلح الحديبية» وكان 
الصّلح قد وقع على ردٌ التساء قبل تحريمه» فلمًا حرم الرَّدّ بعد صحّة 
اشخراطةة وجي وذ بده وهو الج واا بحت اة كله سور 
اشتراط ردٌ النّساء؛ فلا يصح اشتراط رد مهورهنٌ؛ لأنَّه شر مال 
للكمّار من غير ضرورة. 

ومن اختار الوجوب؛ كالشيخ تقيّ الدّين؛ منع أن يكون رذ النّساء 
مشروطًا في صلح الحديبية» ومنع عدم جواز شرط رد المهر» لا سيّما 
إذا كان مشروطًا من الطّرفين”" . 

ومنها: لع المسلم زوجته بمحرم يعلمان تحريمه؛ كخمر أو 
خنزير» قال أبو بكر والقاضي والأصحاب: هو كالخلع الخالي عن 
العوض» فإذا صحّحناه؛ لم يلزم الرّوج شيء» بخلاف التكاح على 
ذلك : 

وعند الشيخ تقيّ الدّين: يرجع إلى المهر؛ كالتكاح” . 

ويحتمل””*' كلام الخرقيٌ في خلع الأمة على سلعة بيدها: أنه 
يصحٌ» ويتبع بقيمتها بعد العتق. 


ومنها: مخالعة الأب ابنته الصّغيرة بشىء من مالهاء والمذهب: أن 


)١(‏ في (أ): قضيّة. 
(۲) ينظر: الفروع (587/9). 


© بطر القروع :0488/0 
22 في (ب) : ود يحتمله . 





]٤[ قاعدة‎ 





غير جاقز» وأنّ الضّمان على الآب» ت عليه أحمد في رواية ابن 
الحكم . 

وخرّج بعض المتأخّرين جوازه؛ بناء على أنَّ خروج البضع متقرّم» 
a‏ يوا لم نينت EE‏ 

وخحرّجه بعضهم من الرّواية التي نقول فيها : ان للا ب العو عرد 
نصف المهر في اللاق قبل الدّخول؛ بناء على أنه الذي بيده عقدة 
التكاح . 

وذكره صاحب «المغني» احتمالًا في ولي الصّغيرة والسّفيهة 
والمجنونة مطلقًا إذا رأى الحظٌ في ذلك» وكذلك أشار إليه ابن عقيل 
فى «الفصول). 

ومنها: إذا قال لزوجته: أنت طالق بألف» فلم تقبل؛ طَلّقت 
رجعيّاء ولم يلزمها شيء» نص عليه أحمد في رواية مهنّى'""'. 
ولو كال لآ عد ااي فلم يقبل؛ لم يَعْقِق عند 


الأصحاب 
والفرق بينهما أن خروج البضع غير متقوّم» بخلاف العبد؛ فاه 
مال محض . 


وخررّج الشيخ تقيُ الدّين وجا : : أنه يَعتّق العبد بغير شيء» كما في 
العللاق+ لأن الكللاق والعتاق كيهما حن لك تعالى» بوليس العوض بركن 
فيهما إذا”'؟ لم يعلقهما عليه بل أوقعهما متجرّاء .وشرط فيهما 


(۱) ينظر: المغني (0/ ةع ؟). 
)۲( في (ب): إذ. 








قواعد ابن رجب 


العوض» فإذا لم يلتزما العوض؛ لَغِيَ ووقع الطّللاق والعتاق”''؛ لما 
فيهما من الحقّ لله الذي لا يمكن إبطاله. 


)١(‏ في (ب) و(د) و(ه) و(ن): العتق. 





قاعدة [100] 





قاعدة [زهه١]‏ 


يتقرّر المهر كله للمرأة بأحد ثلاثة أشياء : 

الأوّل: الوطء؛ فيتقرّر به المهر على كل حال. 

وأمّا مقدّماته؛ كاللّمس بشهوة» والنّظر إلى الفرج» أو إلى جسدها 
وهي عارية؛ فمن الأصحاب من ألحقه بالوطء وجعله مقرًرًا رواية 
اح لآ اكد من الخلرة ال 

ومنهم من خرّجه على وجهين أو روايتين» من الخلاف في تحريم 
المصاهرة به. 

وقال ابن عقيل: إن كانت عادته فعل ذلك في الملاً؛ استقرٌ به 
المي لن ذلك اختلى ت وال فلك 

والمنصوص عن أحمد في رواية مهنّى: أنه إذا تعمّد النَّظر إليها 
وهي عُريانة تغتسل؛ وجب لها المهر ”. 

والنَّانِي : الخلوة من يمكنه الوطء بمثله 

فإن كان ثَمَّ مانع؛ إِمّا حسيٌ”''؛ كالجَبٌ والرّتّقء أو شرعيٌ؛ 
كالإحرام والحيض؛ فهل يقرّر المهر؟ على طرق للأصحاب: 


.)5951١/1( ينظر: المغني‎ )١( 
(؟) قوله: (إمَا حسيٌ) سقط من (آ).‎ 





قواعد ابن رجب 





أحدها: أنَّ في المسألة روايتين مطلقتين» وهي طريقة القاضي في 
«الجامع»» وصاحب «المحرّرا. وكذلك صاحب «المغني»» إل 3 زاد 
رواية ثالثة: بالفرق بين المانع المتأكد شرعًا؛ كالإحرام وصيام 
رمضاتة فلا بسر محه المهرء يلاف غيره: 

والثّانية: إن كان المانع من الوطء ودواعيه؛ كالإحرام وصيام 
رمضان؛ ففيه روایتان» وإن كان لا يمنع الدّواعي» كالحيض والجَبٌ 
والرتق؛ استقرٌ رواية واحدة» وهي طريقة القاضي في «المجرّداء وابن 
عقيل في «الفصول» . 

والثّالئة: إن كانت الموانع بالرّوج؛ استقرّ الصداق رواية واحدة 
وإن كانت بالرّوجة؛ فهل يستقرٌ؟ على روايتين» وهي طريقة القاضي في 
« خلا فه)» . 


ا 


ومن الأصحاب من حكى رواية أ أخرى : أنه مه المير ا 
نح فا بون الرظعة آ عا ا ررق يعقوم بن انعو الخد 
إذا خلا بهاء وقال: لم أطأء وصدّقته؛ أنَّ لها نصف الصّداق» وعليها 
الد 


وأنكر الأكثرون هذه الرُوايةء وحملوا رواية يعقوب هذه على وجه 
اقرع 3 أن لقنو ينا الذروك المهر» الأ ا الوظه ا 


3 في 4019 أغذا لهاء 
9 ينظو : المغني (0ا/ ةع ؟). 
(0) في (1): وهي: 








قاعدة [100] 


فقامت مقامه في التّقرير؛ لأنَّ حقيقة الوطء لا يطلع عليه غالبًا؛ فَعُلّق() 
الحكم بِمَظِئّتهء فإذا تصادق الرّوجان على انتفاء الحقيقة التي هي 
الوطء؛ لم يقبل ذلك في إسقاط العدَّة؛ لأنَّ فيها حمًا لله تعالى. 

وهل يقبل في سقوط نصف المهر؟ على روايتين. 

تقل ابن اد فول ادت محف لل رة وقد ادت 
و 

ونقل الأكثرون: عدم قبوله؛ لملازمته للعدَّة» وهذا يرجع إلى أنَّ 
ENS,‏ لكونيا فك NORE‏ 

ومن الأصحاب من قال: إِنّما قَرّرت لحصول التّمكين بهاء وهي 

يقة القاضي . 

وردّها ابن عقيل : بأنَّ الخلوة مع الِبَبّ لا تمكن معهاء قال: وإِنَّما 
قزرت لأحد أمرين: إا لإتجماع الصحابة”©» وهو حجّة: أو لأن 
طلاقها بعد الخلوة بها وردَّها زهدًا فيها فيه ابتذال وكسر لها؛ فوجب 
جبره بالمهر . 

وقيل: بل المقرّر هو استباحة ما لا يستباح إل بالنكاح من المرأة؛ 
فدخل في ذلك الغنوةواللكن بن امي لأنَّ ذلك كلّه معقود عليه في 
التكاح» والمهر يستقرٌ بنيل بعض المعقود عليه» لا يقف على نيل جميعه. 
9 فى با و ر شی .وض :تی 


)۲( في (ب) و(د) و(ه) و(ن): للوطء. 
(۳) ينظر: المغني .)۳٤۹/۷(‏ 





قواعد ابن رجب 





وهذا ظاهر كلام أحمد في رواية حرب» وقيل له: فإن أخذها 
وعندها نسوة» فمسّها وقبض عليها ونحو ذلك من غير أن يخلوّ بها؛ 
نال ا فااقال عه كا لذ يم شرم تلم الور 

وعلى هذا؛ فقال الشَّيخ تقئٌ الدّين: يتوجّه أن يستقرّ المهر 
بالخلوة؛ وإن منعته الوطء» بخلاف ما ذكره ابن حامد والقاضي 
وألا تات" 

المقرّر التّالث: e‏ 

وإن طلّقها في المرض ثمَّ مات فيه؛ فهل يستقرٌ لها المهر؟ على 
روايتين؛ بناء على توريثها منه وعدمه. !١!‏ 


3] كدب قى نامقل ا( ر (ن): (المقرر الرابع + إذهات العذرة بالدقع ».على 
رواية خرّجها صاحب «المغني»» وقد سبقت) . 


(۱) ينظر: مسائل حرب بتحقيق فايز بن حابس .)۴۱٤/۱(‏ 
(0) ينظر: الاختيارات الفقهية (ص .)75١‏ 








قاعدة [07] 





قاعدة [5ه١]‏ 


فيما يتنصّف فيه المهر قبل استقراره» وما يسقط به الفرقة قبل 
الال 

إن كانت من جهة الرّوج وحده» أو من جهة أجنبيٌ وحده: ينضّف 
ها المهر الخسي: 

وإن كانت من جهة الرّوجة وحدها: سقط بها المهر. 

وإن كانت من جهة الرّوجين معّاء أو من جهة الرّوجة مع أجنبيٌ : 
لقن تیت المهر وفرط راان 

فهذه خمسة أقسام: 

القسم الأوّل: ما استقل به الرَّوجء وله صور: 

ا و و كان عفدا أن هع ةا ا و عانك 
الصّفة من فعلها أو لم يكن» كذا ذكره الأصحاب؛ قالوا: لأنَّ السّبب 
كان منه» وهو الطّلاق, وإِنَّما حمّقته''' بوجود شرطه» والحكم إِنّما 
يضاف إلى صاحب السّبب. 


وقال الشَّيخ تق الدّين: إن كانت الصّفة من فعلها الذي لها منه بذ 


)١(‏ في (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(و): حقيقته. وكتب في هامش (ه): (وبخطّ الشّيخ 


ڪيل الله : لعلها حققته) . 








قواعد ابن رجب 


فلا مهر لها. 

ويمكن تخريج ذلك من إحدى الرّوايتين في المريض إذا علّقَ طلاق 
امرأته على ما لها منه بدّ ففعلته؛ فإنَّ في إرثها روايتين. 

ويقتهد لااك ما ايء وله لو خترها قبل الذخوك فاختارت 
نفسها؛ فهل يسقط مهرها أو يتنصّف؟ على روايتين حكاهما ابن أبي 
مو سی 

والتخيير توكيل محض» والتعليق بفعلها في معناه. 

والحتصوصن مع اح اله "مير امف رقع تال وى منالت 
أحمد عن رجل تزوّج امرأة. ثم طلبت منه الخيارء فاختارت نفسهاء 
ولم يكن دخل بهاء لها عليه نصف الصّداق؟ قال: في قلبي منها شيء. 
ف قال لا يبعي أذيكرة لها میم قلف ا الت غيو واد 
فقال: يكون لها عليه نصف الصّداق» فقال لي: فإن أسلمت امرأة 
مجوسيّة وأبى زوجها يسلم؛ يكون لها عليه صداقها؟ قال لي: هذا 
يدخل عليهم» انتهى . 

رحن O‏ ونصّ أحمد في رواية مهنَّى : أنه يوتحي لضي 
المهر» وعدّله القاضي: بان الخلع يستقلٌ به الرَّوج؛ لأنّه يصح مع 
الأجنيئ بدون رضا المرأة؛ فلذلك نسب إليه. 

وفيه وجه آخر: اله موقط اهر 

فمن الأصحاب من خرّجه على أنه فسخ؛ فيكون كسائر الفسوخ من 
الرّوج. 





قاعدة [071] 





ومنهم من جعله مما يشترك فيه الرُّوجان؛ لأنّه إنّما يكون بسؤال 
المرأة"''؛ فتكون الفرقة فيه من قبلهاء ولذلك يسقط إرثها بالخلع في 
المرض . 

وهذا على قولنا: لا يصح مع الأجنبيٌ إذا قلنا: هو فسخ أظهرء 
فأمّا إن وقع مع الأجنبيّ وصححناه؛ فينبغي أن يتنصّف به المهر وجهًا 
و احلا 

ومنها: إسلامه والرّوجة غير كتابيّة في إحدى الرٌوايتين. 

وفي الأخرى: يسقط المهر؛ لأنَّه فعل الواجب عليه» وإِنَّما وقعت 
الفرقة بامتناعها من الإسلام؛ فلا يكون لها مهر. 

ومنها : ردَّته عن الإسلام. 

ومنها: إقراره بالنّسب أو بالرّضاع أو غير ذلك من المفسدات؛ 
فتقبل منه في انفساخ التكاح» دون سقوط الصف . 

ومنها: أن يطأ أمَّ زوجته أو ابنتها بشبهة أو زتّى؛ فينفسخ نكاح 
البنت» ويجب لها نصف الصداق» نص عليه في رواية ابن هانى”"". 

ويسى من هذا الق الفسوخ التي تملكها الرّوع الضرن به 
[1] كتب على هامش (ن): (في هذا التعليل نظر؛ فإن فرض المسألة في الخلع 

بسوال الأجنبي» وآما بسؤال المرآة؟ فسياتي فيما يشرك فيه الزوجان: 

وهو معنى قوله: تخالعهما). 


(1) قوله: (إذا قلناء هو فسخ سقط من (1) و(ج) و( و(ه) ولو). 
(۲) ينظر: مسائل ابن هانئ .)5١5/١(‏ 











قواعد ابن رجب 


إا لظهور عيب في الرّوجة» أو فوات شرطء فيسقط بها المهر؛ لأنَّ 
حكم الفسوخ في العقود لعيب ظهر في المعقود عليه تراد العوضين من 
اا تعن للف فال له و ق اد و ا 
وإّما استحقّت نصف المهر في الطّللاق وما كان في معناه؛ جبرًا لهاء 
حيث لم يكن له موجب من جهتهاء وهنا قد وجد سبب من جهتها؛ 
فصار كالمنسوب إليها . 

القسم الثاني : ما استقل به الأجنبينُ وحده. 

ومن صور ذلك: أن ترضع زوجته الكبرى زوجته الصغرى . 

ومنها: أن يُكره الج ا أبيه أو ابه على الوط فبا 
الدخول» 

القسم الثالث : ات وا و وله صور: 

منها : ردّتها . 

ومنها : إسلامها!'". 

وفيه رواية أخرى: أنَّ لها نصف المهر؛ لأنَّها فعلت الواجب 
عليها؛ فنسب الفسخ إلى امتناع الرّوج من الإسلام. 
]1١[‏ كتب على هامش (ن): (قال أبو بكر في «الشافي»: إذا أسلمت قبل دخوله 

بهاء أو لم يكن سبيل لها في تسليم الزوج نفسها حتى وقعت الفرقة؛ فلا 


صداق لهاء وهذا اختياري. من هامش النسخة المعتمدة). 


000 في (ب) و(ج) و(ن): رجل . 
(۲) قوله: (من الإسلام) سقط من (أ) و(ج) و(ه) و(و). 








قاعدة [071] 


ومنها: إرضاعها من تثبت به المحرميّة بينها وبين الرّوج» وكذلك 
ارتضاعها بنفسها وهي صغيرة. 

ومنها: فسخها التكاح لعيب الرّوج» قال الأصحاب: هو منسوب 
إليها؛ فيسقط به مهرهاء بخلاف فسخ الرّوج لعيبها ؛ فإته منسوب إليها 
زه انمع فاط تحير أبن ذلك 

وفرّقوا بينهما : بأنَّ فسخه لعيبها رد للمعقود عليه بعيب؟ فلا ينسب 
إلا إلى من دنس العيب» بخلاف فسخها لعيبه؛ فإ العيب ليس في 
المعقود عليه» بل في غيره؛ فقد امتنعت من تسليم المعقود عليه مع 
سلامة العوضين لضرر دخيل؛ فلذلك نسب الفعل إليهاء وهذا يرجع 
إلى أنَّ الرّوج غير معقود عليه في التُكاح» وفيه خلاف سبق ذكره. 

والأظهر في الفرق أن يقال: الفسوخ الشّرعيّة التي يملكها كل من 
الروجين على الآخر إِنَّما شرعت لإزالة ضرر حاصلء فإذا وقعت قبل 
الخول؛ فقد رجع كل من الرَّوجين إلى ما بذله سليمًا كما خرج منه؛ 
فلا حقّ له في غيره» بخلاف الطّلاق وما في معناه من موجبات الفرقة 
بغير ضرر ظاهر؛ فإنَّه يحصل بها للمرأة انكسار وضرر؛ فجبره الشارع 
بإعطائها نصف المهر عند تسمية المهرء وبالمتعة عند فقد التّسمية» والله 


ا 
ونقل مهنى عن أحمد في مجبوب تزوَّج امرأة» فلمّا دخل عليها لم 
ترض به؛ لها ذلك» وعليه نصف الصّداق إذا لم ترض به. 


قال الشّيخ تقئٌ الدّين: هذا يدل على أنَّ المرأة إذا فسخت قبل 








قواعد ابن رجب 


الخول» فلها نصف الصّداق؛ لأنَّ سبب الفسخ وهو العيب من جهته» 
وهي معذورة في الفسخ""' . 

وأمّا القاضي؛ فقال: قد وجد الدّخولء وإتّما" لم تقرّر المهر 
كلّه؛ للمانع القائم به. 

ومنها: فسخها التكاح لإعسار الرّوج بالمهر أو التّفقة أو غير ذلك؛ 
كالفسخ لفوات شرط صحيح» قال القاضي والأكثرون: هو منسوب 
إليها ؛ فيسقط به مهرها؛ كما في الفسخ لعيب'" الرّوج. 

وقال أبو بكر في «التنبيه» : فسخها لفوات الشّرط يجب لها به نصف 
المهر؛ لأنَّ فوات الشّرط من قبل الرّوجء فنسب الفسخ به إليه دونها . 

وقياسه: الفسخ لمنع التّفقة ونحوه ممًّا هو من فعل الرّوجٍ وهو قادر 
على إزالته . 

فما الفسخ لعسرته؛ فهو كالفسخ لعيبه على ما تقدّم. 

قال الشَّيخْ تقيٌ الدّين: (ويلزم من قال: إِنَّ خروج البُضع متقوّم 
بمهر المثل» وإِنَّ الفرقة من جهتها كإتلاف البائع للمبيع قبل القبض؛ أن 


)١(‏ لم نقف على كلامه هذاء وجاء في مجموع الفتاوى :)۱۷١/۳۲(‏ (إذا ظهر بأحد 
الزوجين جنون أو جذام أو برص: فللآخر فسخ النكاح؛ لكن إذا رضي بعد ظهور 
العيب فلا فسخ لهء وإذا فسخت فليس لها أن تأخذ شيئًا من جهازهاء وإن فسخت 
قبل الدخول سقط مهرهاء وإن فسخت بعده لم يسقط). 

93 في لاب) ول وإنها . 

(۳) في (أ) و(د): بعيب. 

(5) في (أ): وأما. 





قاعدة [071] 





يخيّر الرّوج بين“ مطالبتها بمهر المثل وضمان المسمّى لهاء وبين 
ا الم 

ومنها : فسخ المعكقة تحت عبد قبل الدخول» وفيه روايتان: 

إحداهما: لا مهر لهاء اختارها الخرقئٌ وغيره؛ لاستقلالها 
بالفسخ ؛ كالحرّة. 

زالثافةة وحف) السير تقليا نوتم بوالهفايها أبن كي أن لكين 


وكاب عا با إفماق ال سكب في ال سقط عله 
لتسببه في سقوطه» وإن باشره غيره؛ کمن قال لغيره: ألتي متاعي في 
البحرة قفع[.. 

القسم الرّابع: ما اشترك فيه الرّوجان» وله صور: 

ها لاا فل أ رآ ف الاق جات من ج 
الرّوجة؛ لأنَّ الفرقة إِنّما تقع بلعانها. 

وقال القاضي : يُخرَّجٍ على روايتين» أصلهما : إذا لاعنها في مرض 
موته؛ فهل ترثه؟ على روايتين. 

وها كيف ا ولك ا المتصوض عن أحمد: أنَّ لها 
نصف الصداق» وهو قول القاضي وأصحابه. 


000 في (ب) : من . 
(۲) ينظر: الاختيارات الفقهية (ص .)"٤٠١‏ 
LDA‏ هله إن 





قواعد ابن رجب 





وإِنَّ لنا وجهًا آخر: أنه يسقط المهر إذا قلنا: هو فسخ؛ فإنه يكون 
ق اا کر عا كلاسن يفاوق نا ha E‏ 
اللاق يستقلٌ به الرّوج؛ فهو كما لو قال لها ابتداء: أنت طالق بألف› 
فقبلته . 

ويتخرّج لنا وجه آخر: أله يسقط به المهر - وإن قلنا: هو طلاق -؛ 
بناء على أنه جاء من قِبَلِها بسؤالهاء ولهذا كان لنا فيمن خالعت زوجها 
في مرضه؛ هل ترثه؟ روايتان» وجزم ابن أبي موسی : بأنّها لا ترثه؛ 
لأنّ الفرقة جاءت من قبَلهاء فلا يكون لها شيء من الصّداق حينئذ. 

يؤيّد هذا : أنَّ الخلع يُسقِط حقوق الرّوجِيّة كلها في إحدى الرُوايتين 
عن أحمد» ونصف المهر من الحقوق؛ فيسقط على هذه الرٌواية. 

القسم الخامس: ما كان من جهة الرّوجة مع أجنبيٌ» وله صور: 

منها : شراؤها للرّوج» وفيه وجهان: 

أشهرهما - وهو اختيار أبي بكر والقاضي وأصحابه -: ا 
بها المهر؛ تغليبًا لجهة الأجنبيٌ هناء وهو البائع؛ إذ هو أصل العقدء 
ومنه نشأء وعنه لمي . 

والنَّاني: يسقط المهر؛ تغليبًا لجهة الرَّوجة؛ إذ الانفساخ متعقّب 
لقبولها . 

فأمّا شراء الرّوج لزوجته» فهل يتنصّّف به المهر أو يسقط؟ على 
وجهين أيضاء واختيار أبي بكر: أنه يسقط؛ تغليبًا لجهة البائع هنا 


)١(‏ في (أ) و(و): فلان. 
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أيضّاء وهو سيّد الأمة المستحقٌ لمهرها؛ فهو كمجيء الفسخ من الحرّة 
المفدذة للمهر. 

ودذا حي على ما إختاره فى فخ المع E‏ 

فعلى هذا؛ لو باعها السَّيّد الذي زوّجها لأجنبيئّ. ثمَّ باعها الأجنبئُ 


للرّوج قبل الدّخول؛ لم يسقط المهر؛ لأنَّ الفرقة جاءت من البائع 
النَّانِيء وهو غير مستحقٌ المهرء هذا ظاهر كلام صاحب «المحرّر). 

وعثل ضباحي لالكاتي ا سقوظ الميئرة يان الكوجة سباركك فى 
الفسخ» فسقط مهرها؛ كالفسخ بعيب. 

ومعنى هذا: أنَّ كونها أمةّ صفةٌ لها ثابتة بعد ملك الرّوج» وذلك 
يوجب الفسخ؛ فأسند إليه وإن لم يكن باختيارها؛ كما أسند فسخها 
ا 

وعلى هذا؛ فلا فرق بين شرائها من مستجقٌ مهرها وغيره» وهو 
مقتضى إطلاق الأكثرين . 

ومنها : إذا مكّنت الرّوجة من نفسها من ينفسخ التّكاح بوطئه؛ كأبي 
الرّوج أو ابنه؛ فقال القاضي ومن تبعه: يسقط مهرها؛ إسنادًا للفسخ 
إليها . 

وقال الشّيخ تقئٌ الدّين: يتخرّج على وجهين؛ لأنَّ الفرقة منها ومن 


5 
0 


أجنبىٌ . 








قواعد ابن رجب 
وبقي ههنا قسم سادس: وهو الفرقة الإجبارية”» ولها صور: 
منها: أن يسلم كافر وتحته عدد لا يجوز له جمعه في الإسلام؛ 
فينفسخ”'' نكاح العدد الرّائد؛ فلا يجب لهِنَّ شيء من المهرء ذكره 
القاضي في «الجامع» و«الخلاف»؛ معلّلا : بِأنَّه ممنوع من إمساكهنٌ ؛ 
فهو كالتكاح الفاسدء وجزم به صاحب”'" «المغني» و«المحرّر». 
وبع لبا وڪ افر اله يجي اهت المور كن اال ا کي 


بعدها. 


3 


وما الطلاق فى التكاح الفاسد» فقد”*؟ ذكر ابن عقيل وجهًا: أن 
المهر يتنضّف به قبل الدخول . 

وعلى المشهور: فإِنّما سقط ؛ لأنَّ المهر يجب في التّكاح الفاسد 

ومنها: إذا تزوّج أختين في عقدين» وأشكل السّابق» وأمرناه 
بالكللكق »-فطلقهما ؟ قال أبو بكر نوكه فى المهر قولان: 
القرعة؛ حكم لها به؛ لأنّه واجب لإحداهما في نفس الأمرء فتعيّن 
بالقرعة . 


)١(‏ في (د) و(ه): الاختياريّة. 
(0) في (ب): فيفسخ . 

(۳) في (ب) و(د) و(و): صاحبا. 
)٤(‏ في (ب) و(د): قد. 
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والثَّاني: لا يجب شيء؛ لاه مكره على الكّللاق» فكأ الفسخ جاء 
من جهة المرأةء فلا تستحقٌ شيئًا . 

والمنقول عن أحمد في هذه المسألة ما نقله عنه مهنَّى أنه قال: 
(يفرّق بينهماء وقد قيل: يكون نصف المهر لهما جميعًاء وما أخلقه أن 
يكون كذلك”! ولكن لم أسمع فيه شيئًا)” . 

اا غل مما اد هت اروا رتش عات عل 


50 3 02 : 5 ل‎ a. 
ولو زوج الوليّان امرأة من زوجين"» وجهل السّابق منهماء‎ 
بالقرعة» أم لا يجب لها شيء؟ على وجهين.‎ 


وحكي عن ابي بكر أنه اختار: أنه لا شيء لهاء وبه أفتى أبو علىٌ 
اا 


قال الت تفي الديق: ) ويد خرّجٍ على هذا الخلاف : فا إذا ورثت 
المرأة زوجها؛ فإنَّ الفرقة ههنا بفعل الله ك؛ فهو كاشتباه الرّوج). 


)١(‏ في (ب): كذاك. 

(۲) ينظر: الروايتين والوجهين (۹۸/۲). 

(۳) قوله: (من زوجين) سقط من (ب). 

(4) هو الحسين بن عبد الله أبو علي النجاد» كان فقيهًا معظمًا إمامًا في أصول الدين 
وفروعه» صحب من شيوخ المذهب: أبا الحسن بن بشارء وأبا محمد البربهاري» 
ومن في طبقتهماء وصحبه جماعة: أبو حفص البرمكي» وأبو حفص العْكبّري» وأبو 
الحسن الخرزي» وأبو عبد الله بن حامد. ينظر: طبقات الحنابلة ۲/ ٠٤١١‏ . 
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قاعدة إلاه١]‏ 


إذا تغيّر حال المعتدّة بانتقالها من رق إلى حريّة أو طرأ عليها سبب 
موجب لعدَّة أخرى من الرّوج؛ كوفاته؛ فهل يلزمها الانتقال إلى عدَّة 
الوفاة» أو إلى عدَّة حرّة؟ 

إن كان زوجها متمكّنًا من تلافي نكاحها في العدَّة؛ لزمها 
الانتقالء وإلّا فلاء إلا ما يستثنى من ذلك من الإبانة في المرض. 

ويتخرّج على هذا مسائل : 

ا ا توفي زوجها؛ انتقلت إلى عدة 
gege‏ 

ومنها : إذا كان تحت عبد مُشرِك إماء» فأسلمنَ وا فان غد 
عدَّة حرائر؛ لأنّه عتقٌ في عدَّة يتمكّن الرّوج فيها من الاستدراك 
بالإسلام؛ فهي في معنى عدّة الرَّجعيَّة بخلاف ما لو أسلم العبدء ثم 
عَتَّق الإماءً وهنَّ على الشّرك؛ فإِنَّ عدَّتهنَّ عدَّة إماء؛ لأنَّ الرَّوَجٍ لا 
يمكنه تلافي نكاحهن . 


وها الم إذا كل كن هذه امير اف قا هفات عذة الوفاف 


)۲( في (ب) و(ج) و(د) (ه): عَتَقَتٌ. 





قاعدة [۷] م ا : 





نص عليه في رواية ابن منصور”"؛ لأنّه كان يمكنه تلافي التّكاح 
بالإسلام؛ بناء على أنَّ الفسخ يقف على انقضاء العدّة. 

ومنها: لو أسلمت امرأة كافر» ثمَّ مات قبل انقضاء العدَّة؛ فإنّها 
تنتقل إلى عدَّة الوفاة في قياس التي قبلهاء ذكره الشَّيحَ تق الدّين. 


)١(‏ جاء في مسائل ابن منصور :)۱۸۱۸/٤(‏ (قلت: المرتد كم تعتد امرأته؟ قال أحمد: 


قلانة رود لت او ا كال اح آرت اكير عدر 
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قاعدة [8ه١]‏ 


إذا تعارض معنا أصلان؛ عمل بالأرجح منهما؛ لاعتضاده بما 
ل 

فإن تساويا؛ حرج في المسألة وجهان غالبًا. 

ومن صور ذلك: ما إذا وقع في الماء نجاسة» وشكٌ في بلوغه 
لين ؛ فهل يحكم بنجاسته أو طهارته”''؟ على وجهين : 

أحدهما: يحكم بنجاسته» وهو المرجّح عند صاحبي «المغني» 
واالم را إن الأصل عدم بلوغه قلعي 

والتّاني: هو طاهرء وهو أظهر؛ لأنَّ الأصل في الماء الصّهارة» 
وأمّا أنَّ أصله القُلِّ فقد لا يكون كذلك» كما إذا كان كثيرًا ثم نقص 
وشكٌ في قدر الباقي منه. 

ويغضه هذاه أن الأصل وجوت الكليارة بالا فا بيعل إلى 
الس الع لقن دما 

وأيضًا؛ فللأصحاب خلاف في الماء الذي وقعت فيه التّجاسة؛ هل 
الأصل فيه أن ينجس إلا أن يبلغ حدً الكثرة فلا ينجس لمشقّة حفظ 
الكثير من النّجاسة» أم الأصل فيه الشّلهارة إلا أن يكون يسيرًا فينجس؛ 


000 في (ب) و(ه) و(و): بطهارته. 
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لآ سير 1 كاد بي 7© E‏ ت؟ 

فعلى الأوّل؛ يجب الحكم بنجاسة هذا الماء. 

وعلى الثاني ؛ يحكم بطهارته. 

وعلى هذين المأخذين يتخرّج الخلاف في إثبات نصف القربة الذي 
روي السك فيه في ضبط القلّتِين وإسقاطه. 

وينبني على ذلك: 1 القلّتين؛ هل هما خمس قِرَبٍ أو أربع 
قرب ؟ والله أعلم . 

ومنها: ما إذا وقع في المناء اليسير روثة».وشك: هل ھی من 
مأكول أو غيره؟ أو مات فيه حيوان» وشكٌّ: هل هو ذو نفس سائلة أم 
لا؟ وفيه وجهان: 

أحدهما : أنه نجس؛ لأنَّ الأصل في الأرواث والميتات النّجاسة 
وحيث قضي بطهارة شيء منهما؛ فرخصة على خلاف الأصلء» ولم 
يتحقّق وجود المر ححص ههنا؛ فبقيتا“ على الأصل . 


9 في (ب) و( يحمل. 

(۲) لعله يشير إلى ما روي عن ابن جريج في تحديد قلال هَجَر بقوله: (وقد رأيت قلال 
هجرء فالقلة تسع قربتين» أو قربتين وشيئًا) قال الشافعي : (فالاحتياط أن تكون القُلّة 
تريفين و ول ابح قدامة» ل عياط أن جل ترشن واا ينظرة السدن 
الكبرى للبيهقي »)٠٠٠١(‏ المغني .)١9/1١(‏ 

O O‏ ؤلوا 

0 قرلة + ناا ستفط AO a‏ 

(5) في (ب) و(د): فبقينا. وفي (ج): فبقيا. 
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والتاني : آنه طاهر» وهو المرجّح عند الأكثرين؛ لأنَّ الأصل في 
الماء الطهارة فلا ال غتهنا بالشك: 


وقد منع بعضهم أنَّ الأصل في الأرواث التّجاسة. 


ونصٌ أحمد في رواية محمد بن آبي خرب في وجل وطيع على 
روث لا يدري لحمار أو برذون؛ فر تحص فيه إذا لم يعرفه"" . 

وها إذا فد الذياي على تتجابة رطبة» ثم سقط بالقرت على 
ثوب» وشكٌ في جفاف النّجاسة؛ ففيه وجهان: 

خخا رجي لن الأصل اء ال رة وله ابو گر عن 
آخمك: 

والثاني : ا الأصل ا ا 

ومنها: إذا أدرك الإمام في الرّكوع» فكبّر وركع معه» وشكٌ: هل 
رفع إمامه قبل ركوعه أو بعده؟ 

فالمذهب: أنه لا يعتدٌ له بتلك الرّكعة؛ لأنَّ الأصل عدم الإدراك» 
وهو منقول عن ابن عمر وڳ . 
)١(‏ وممن ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام» قال ينه في مجموع الفتاوى :075/5١(‏ 

(ودعوى أن الأصل في الأرواث النجاسة ممنوع؛ فلم يدل على ذلك لا نص ولا 


إجماع» ومن ادعى أصلًا بلا نص ولا إجماع فقد أبطلء وإذا لم يكن معه إلا 
القياس؛ فروث ما يؤكل لحمه طاهر؛ فكيف يدعى أن الأصل نجاسة الأرواث؟). 
(۲) نظر: الفروع (40/1). 
(۳) لم نجد أثر عن ابن عمر في عدم اعتداده بالركعة عند الشك في إدراك الركوع» ولعله 
يشير إلى ما أخرجه عبد الرزاق »)۳۳١١(‏ والبيهقي »)۲٥۸١(‏ عن ابن عمر ويا أنه 





قاعدة [۸] 





بها ؛ لأنَّ الأصل بقاء الإمام في الرُكوع . 

ومنها: إذا شكٌّ: هل ترك واجبًا في الصّلاة؛ فهل يلزمه السجود؟ 
على وجهين : 

أحدهما : يلزمه؛ لأنَّ الأصل عدم الإتيان به. 

والثّاني : اولان الأصل عدم لزوم ا 

ومنها : إذا كان ماله غاتبًاء فإن كان منقطعًا خبره؛ لم يجب إخراج 
زكاته» وإن لم يكن خبره منقطعًا؛ كالمودّع ونحوه؛ ففي وجوب إخراج 
زكاته قبل قبضه وجهان. 

والمنصوص عن أحمد في رواية ميل آل بصب وعلّل: ا 
لآ ننري لعل المال ذهب 

وبنى بعض الأصحاب هذا الخلاف على الخلاف في محل الرّكاةء 
فإن قلنا: العين؛ لم يجب الإخراج حنَّى يقبضها ويتمكن من الإخراج 
متها : 

وإن قلنا: الذَّمّهَ ؛ وجب الإخراج من غيرها. 

ويتوجّه عندي: أن يتخرّج في وجوب الرّكاة في المال المنقطع خبره 
ا عنام على و ا و 
الأصل بقاؤهاء لكن لا يلزم إخراج الرّكاة حتّى يقبض؛ كالدّين» وإن 


= قال: «إذا أدركت الإمام راكعّاء فركعت قبل أن يرفع؛ فقد أدركت» وإن رفع قبل أن 


تركع ؛ فقد فاتتك»)» وإسناده ف 
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قلنا: هو الذَّمّة؛ لم يجب؛ لأنّ الأصل براءة الذَّمّة» وقد شك في 
اشتغالهاء وأمًا إن قلنا: لا تجب الرّكاة في المال الضَّالٌ والمغصوب؛ 
فهذا مثله. 

ومنها: العبد الآبق المنقطع خبره؛ هل تجب فطرته أم لا؟ 

المنصوص عن أحمد في رواية صالح: أنه لا يجب؛ لان الأصل 
براءة الدّمّة والفطرة في الدّمّة . 

ويتخرّج لنا وجه آخر: أنه تجب فطرته"؛ بناء على جواز عتقه؛ 
لأنَّ الأصل بقاۋە. 

ومنها: جواز عتقه في الكمّارة» والمشهور: عدمه» وذكر أبو 
الاب اال بالا لن الأصل هاه 

وذكر ابن أبي موسى في «شرح الخرقيّ» في المسألة وجهين عن 
الأصحاب» وصحّحح عدم الإجزاء؛ لأنَّ الأصل بقاء الكمّارة في الدَمَة» 
وقد عضده الشّاهر الدَّالٌ على هلاك العبد من انقطاع خبره؛ فرجّح هذا 
الأصل باعتضاده بهذا الظاهر. 

وأيضًا؛ فالكمّارة ثابتة في الدَمَة» وقد شك في وقوع العتق عنها؛ 
فلا يسقط بمجرّد ذلك . 

ومنها: إذا ظهر بالمبيع عيب» واختلفا؛ هل حدث عند المشتري أو 
عند البائع؟ ففيه روايتان: 


إحداهما: القول قول البائع؛ لأنَّ الأصل سلامة المبيع» ولزوم 


0غ قوله: (فطرته) سقط من (ب) و(ج) و(د) و(ه). 
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البيع بِالتّفرّق . 

والثّانية : القول قول المشتري؛ لأنَّ الأصل عدم القبض المُبْرئ. 

وأطلق أكثر الأصحاب هذا الخلاف. 

وفرّق بعضهم بين أن يكون البيع عيثا محلم أن فى ا فإن كان 
ف الذكة؛ فالقول قول القابض اا الأصل اشتغال ذمّة 
البائع”''» ولم تثبت براءتها . 

ومنها: من لزمه ضمان قيمة عين» فوصفها بعيب ينقّصٌ القيمةً 
وأنكر المستحقٌ» فهل يقبل قوله في دعوى العيب؛ لأنه غارم والأصل 
براءة ذمّته» أو قول خصمه في إنكار العيب؛ لأنَّ الأصل عدمه؟ على 
es‏ 

وها إ5 اجه عا وسلمة إلنده 53 اذعى السعاجر أن الد 
من يده» وأنكر المؤجر؛ ففيه روايتان: 

إحداهما: القول قول المؤجر» نقلها حنبل؛ لأنَّ الأصل عدم 
ا ملك چ كلها باد 

اا ل ول لمعا جر قا ان مدي 4117 اف 
عدم تسليمه" المنفعة المعقود عليها 


ولو ادّعى أن العبد مرض؛ فالقول قول المؤجرء نص عليه في رواية 


| 


ر 
بی 


. في (ب) و(و): اشتغال الدمة ذمة البائع‎ )١1( 
.)591١6 /5( ينظر: مسائل ابن منصور‎ )۲( 
كناب وف نالع نوناك د علي‎ ORO 
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ENE EN N ص‎ 
الإياك.‎ ek 

ومنها: إذا ضرب للعنين الأجل» واختلفا في الإصابة» والمرأة 

نيّب؛ فهل القول قول الرّوجة؛ لأنَّ الأصل عدم الوطءء أو القول”) 
قول اروب أن الأصل علم ثبوت الفسخ؟ على روايتين 

وعنه رواية ثالثة: أله يخلّى معهاء ويؤمر بإخراج مائه» وهذا يرجم 
إلى ترجيح الظّاهر على الأصل . 

ومنها: إذا أسلم الرّوجان بعد الدّخول» فقال الرّوج: أسلمتِ في 
عدَّتِكِ؛ فالتّكاح باقي» وقالت: بل أسلمتٌ بعد انقضاء عدَّتي؛ 
ا 

أحدهما : القول قوله؛ لأنَّ الأصل بقاء التُكاح. 

والثاني : أنَّ القول قولها؛ لأنَّ الأصل عدم إسلامه في العدَّة. 

ومنها: إذا قال: أسلمتٌ قَبَلَكِ؛ فلا نفقة لك» وقالت: بل أسلمتٌ 
َبلَكَ؛ٍ فلي التّفقة؛ وفيه وجهان أيضًا: 

أحدهما: القول وها أن الأضل وجروب التلقة: 

والثاني : القرل قرله؛ لن التفقة لما تجب بالكحكين هن 
الاستمتاع ٠“‏ والأصل عدم وجوده» كذا ذكر صاحب «الكافي». 


(۱) ينظر: مسائل ابن منصور (59157/5). 

(۲) قوله: (القول) سقط من (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(ن). 

(۳) في (أ): فوجهان أيضًا. 

(6) في (أ) و(ب): الاستحقاق. والمثبت موافق لما في الكافي (۳/ 08). 








قاعدة [۸] 


وعلّل القاضي: بأنَّ التفقة تجب يومًا فيومًا؛ فالأصل”“ عدم 
وجوبها. 

ويتتقض التعليلان بالاختلاف في النُشوز. 

ومنها: إذا علق الطّلاق على عدم شيء» وك في وجوده؛ فهل 
يقع الطّلاق؟ على وجهين: 

أضخيها: أنه لا يقع. وفوا الاح هين وا ا اراك لان 
الأصل بقاء النُكاح» وعدم وقوع الطّلاق. 

والثاني ةيشع بوتقل مهي عن العم ما يدل عليه ين حافت 
اکل "کرت قاغات فى مر کر (إن لم يأكله كله حدت): 
وبذلك جزم ابن أبي موسي والشيوازى والشامري > ورک ابن عقي 
في «فنونه»"؛ لأنَّ الأصل وجود شرط اللاق» وهو العدم المعلّق 
ئ 


)١(‏ في (أ) و(ه): والأصل. 

(0) في (ب): لا يأكلن. 

(۳) قوله: (ورجحه ابن عقيل في فنونه) سقط من (ب). 

(:) زاد في (أ) و(د) و(و) و(ن) و(ه): (وذكر القاضي في «الجامع الكبير» ما يدل على 
أنه إن وجد ما یدل على انتفائه ظاهرًا؛ وقع الشلاق» وإن وجد ما یدل على وجوده 
قارا فوسهان:4 لاد الآضصل ويموة قرط الطلاق» وهو العدم المعلن غلبا 
وسقطت من (ب) وجا وكتب على عامكن (00: (من قوله: *وذكر القاضي" إلى 
فرله: *البعلق عليه" ليس ثايت قن السغة المعتمدة8 وهو الظاعر »قن ما بده 
ليس منه) . 








قواعد ابن رجب 


را الوت عا مر نيبا إذا انعو ااه ولم يود ها يدان 
على بقاء العدم ولا على انتفائه؛ فإن وجد ما يدل على بقائه يقيئًا؛ وقع 
الطّلاق بغير خلاف. 

وإن وجد ما يدل على بقائه ظاهراء وكان حجّة شرعيّة يجب 
قبولها؛ فكذلك. 

وإن كان أمارة محضة؛ وقع أيضًا على المشهور. 

ون وجد ما يدل على انتقاء العدم يقيئًاء لم يقح الطلاق بغير 
خلاف . 


وإن وجد ما یدل على انتفائه ظاهرًا؛ فوجهان على قولنا: بوقوع 


س ك 


الطّلاق مع استمرار السك المساوي. 

ومنها: لو ّل من لا يعرف» ثم ادَّعى ركه أو كفره» وأنكر الوليٌ 
ذلك؛ فهل يقبل قوله؛ لأنَّ الأصل عصمة دمهء أو قول الولت؛ لأنَّ 
الأصل في القتل إيجاب القصاص إلا أن يمنع مانع» ولم يتحقّق وجود 
المانع؟ على وجهين» أشهرهما ا 

وحكي الأوّل عن أبي بكر. 

وكذا الخلاف فيما إذا جنى على عضوء ثم اذَّعى شلله» وأنكر 
المجننٌ عليه . 

لكن المحكي عن أبي بكر ههنا : أنَّ القول قول المنكر. 

وكذلك الوجهان إذا قد ملفوقًا نصفين» ثم عى أنه كان ميّتّاء 
وأنكر الولتُ؛ لأنَّ الأصل عصمة الدّم» والأصل حياة المقدود. 





قاعدة [۸] 





وكذا الوجهان لو جنى على بطن حامل» فألقت ولدًا لوقت يعيش 
المولود في مثله» واختلفا في حياته عند الوضع لتعارض أصل الحياة 
ا 

وكذا الوجهان لو زاد في القصاص من الجراح» وقال: إِنَّما 
حصلت الرّيادة باضطراب المقتص منه» وأنكر ذلك؛ لأنَّ الأصل عدم 
الاضطراب ووجوب الضّمان» والأصل براءة ذمّته» وما يدّعيه محتمل . 

ومنها: لو شهدت بيّنة بالتكاح» وقد ثبت الصّلاق؛ فهل يجب به 

جميع المهرء ET‏ 

افا يحب ار لأنّه وجب بالعقد» ولم يثبت له مسقط 
ولا لبعضه» Ty‏ ماي عر 

والثّاني: يجب نصف المهر فقط؛ لأنَّ الصف الآخر لا يستقرٌ إلا 
رر هي ابل عه وهو فرك اي 

وقال صاحب «المغني» : إن أنكر الرّوج الدخول؛ فالقول قوله في 
تقصّف المهرع وإِلّا فالقول قولها في وجوبه كلّه. 

ومنها: إذا رمى صيدًا فجرحه» ثم غاب عنه ووجده متا ولا أثر به 
عير ريده أ و اجرح كرحا مرح الم ونتط في كاه وتحره باذيل 
يباح؟ على روايتين؛ لان الأصل عدم مشاركة سبب آخر في قتله» 
والأصل تحريم الحيوان حنَّى يتيقّن سبب إباحته» لكنّ الأصل الأول 
يفيك أن اا مرت ويلا ال ا ورن عرد 








قواعد ابن رجب 


وها إذا جاء يعض :العسكر بمشرك» ادع المشرك أن السك 
أمّنهدء وأنكر؛ ففيه روايتان: 

إحداهما: القول قول المسلم في إنكار الأمان؛ لأنَّ الأصل عدم 
الأمان. 

والثّانية: القول قول المشرك؛ لأنَّ الأصل في الدّماء الحظر إلا 
بيقين الإباحة» وقد وقع السك هنا فيها . 

وقهرواية ال أن القول رل من يدل الخال عق صدقه مهما 
و لاهو ا فا بالطاهر قراف له 

وقريبٌ من هذه المسألة: إذا دخل حربينٌ دار الإسلام» وادّعى أنَّ 
بعض المسلمين عقد له أمانًا؛ هل يقبل قوله؟ على وجهين ذكرهما 
صاحب «المغنى). 


لم يقبل منه» وإِلّا قبل)”"2. فيُخرَّجٍ ههنا مثله. 


.)157/5( ينظر: الكافى‎ )١( 








قاعدة [9ه١]‏ 


إا ارهن الصا والخداه: 

فزن كان اللاي e EES‏ 
والإخبار؛ فهو مقدّم على الأصل بغير خلاف. 

وإن لم يكن كذلك» بل كان مستنده العرف» أو" العادة الغالبةَ 
ye ES‏ 

فتارة يعمل بالأصل» ولا يلتفت إلى هذا الظّاهر. 

وكازة عمل ااه رلا بات إلى الأضل: 

وتارة يخرَّج في المسألة خلاف. 

فهذه أربعة أقسام: 

القسم الأوّل: ما ترك فيه العمل بالأصل للحبّة الشَّرعيَّة وهي 
قول من يجب العمل بقوله» وله صور كثيرة جدًا : 

منها : شهادة عدلين بشغل ذمَّة المدّعى عليه. 


ومنها: شهادة عدلين ببراءة ذمَة من علم اشتغال دته بدین ونحوه. 


)١(‏ في (أ) و(ج) و(ه): وإذا. 
(۲) قوله: (أو) سقطت من (أ). 





قواعد ابن رجب 





ومنها : إخبار الثّقة العدل بأنَّ كلبًا ولغ في هذا الإناء. 

ومنها : إخباره بدخول وقت الصّلاة. 

ومنها : شهادة الواحد العدل برؤية هلال رمضان؛ فإِتّه مقبول على 
ظاهر المذهب. 

وفة روا لحري ا لا من ها عل كاد الدهوة: 

وفرّق أبو بكر بين أن يراه في المصر؛ فلا يقبلٌ» وبين أن يراه 
خارجًا من المصر ثم يَقدّمٌ إلى المصر؛ فيقبل خبره. 

ومنها : إخبار الثقة بطلوع الفجر في رمضان؛ فإنه يحرّم الطّعام 
والشَّرابٍ والجماع. 

ومنها : إخباره بغروب الشّمس في رمضان؛ فإلّه يبيح الفطر» صرّح 
به الأصحابء ولم يجعلوه كالشّهادة على هلال شوّال» والفرق بينهما 
من وجهين : 

أحدهما : أنَّ وقت الفطر ملازم لوقت صلاة المغرب» فإذا ثبت 
مخول رقف" الكراةة ا نيك وغول رقت ا ار كالب 
وقد فيك كا نا لذ فت اما يخلاف الاه مدل قال 

والثّاني : أن زعاو النقة ر ارات نين يسدق لأ رقت 
الغروب يتميّز”*' بنفسهء وعليه أمارات تورث غلبة ظَنٌّء فإذا انضمٌ إليها 


)١(‏ قوله: (أنّه) سقط من (ب) و(ج) و(د) و(ه). 
(۲) قوله: (دخول وقت) هو في (أ): وقت دخول. 
(۳) في (أ): تقاربه. وفي (ه) و(ن): يقارنه. 








إخبار الثّقة؛ قوي الظّنٌ وربّما أفاد العلم» بخلاف هلال الفطر؛ فإِلّه 
لا أمارة عليه. 

وفي «صحيح ابن حبّانَ» من حديث سهل بن سعدء قال كان الي 
كه إذا كان صائمًا؛ أمر رجلا فأوفى على شيء» فإذا قال: قد غابت 
الس أف 

وصح عن ابن عبّاس: أنه كان يضع طعامه عند الفطر في رمضان» 
وت مركا رقن اله فا قال وة فال ل 

ومن ذلك: قبول قول الأمناء ونحوهم ممن يقبل قوله في تلف ما 
اؤتمن عليه من مال أو غيره. 

ومنه أيضًا: قبول قول المعتدّة في انقضاء عدَّتها بالأقراء» ولو في 
شهر في أحد الوجهين. 

والمنصوص: أله لا يقبل إلا بالبيّنة في الشّهر. 

وفرّق صاحب «التّرغيب» بين من لها عادة منتظمة؛ فلا تقبل 
مخالقها: إلا وله كلذف من الا عا ها 

وفي «الفنون» لابن عقيل : لا تقبل مع فساد النّساء إلا ببيّنة تشهد أنَّ 
هله غاذتهاء أو أنها رات الحيضى على هذا المقدار وكا ر فلات 

القسم التّاني : ما عمل فيه بالأصل» ولم يلتفت إلى القرائن الظاهرة 


ونحوها. 


.)١584( وأخرجه ابن خزيمة (5071)» والحاكم‎ ,)70٠١( أخرجه ابن حبان‎ )١( 


(؟) أخرجه عبد الرزاق (۹۷٥۷)ء‏ وابن أبي شيبة .)۸۹٤۳(‏ 








قواعد ابن رجب 


وله صور كثيرة : 

منها : إذا اعت الرّوجة بعد طول مقامها مع الرّوج: أله لم يوصلها 
التفقة الواجبة ولا الكسوة؛ فقال الأصحاب: القول قولها مع يمينهاء 
لأنّ الأصل معهاء مع أنَّ العادة تبعد ذلك جدًا . 

واختار الشّيخ تقَئٌ الد الرجوع إلى العادة هناء وخرّجه وجهًا 
من المسائل المختلف فيها كما سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى» قال: 
(فإذا"“ وجد معها نظير الصّداق أو الكسوة» ولم يُعلّم لها سببٌ تَمَلِكُ 
ذلك به من غير الرّوج؛ فينبغي أن يخرّج على وجهين» كما إذا أصدقها 
تعليم سورة» ت وجات ما لها بعد ِدة»-وقالت: لم يعامس 
الرّوجء وادّعى هو أله علّمها؛ فإنَّ في المسألة وجهين). 

ومنها: إذا تيقّن الظلهارة أو النّجاسة في ماءء أو ثوب» أو أرض» 
أو بدن» وشكٌ في زوالهاء فإنّه يبني على الأصل إلى أن يتيقَّن زواله 
ولا يكتفي في ذلك بغلبة ظنّ ولا غيره. 

وكالك لو ر عدكا أو تاسء .وغلي عل له وواليماة قا 
يبني على الأصل . 

وكذلك في التّكاح والطّلاق وغيرهما. 

ومنها: إذا شك في طلوع الفجر في رمضان؛ فإنَّه يباح له الأكل 
حنَّى يتيقن طلوعه» نص عليه أحمد””"» ولا عبرة في ذلك بغلبة الطَّنّ 
)١(‏ في (ب): وإذا. 


(۲) ينظر: الفروع .)٠۲/۹(‏ 
(۳) ينظر: مسائل أبي داود (ص٤۱۳).‏ 








بالقرائن ونحوهاء ما لم يكن مستندًا إلى إخبار ثقة بالطلوع. 

ومنها: إذا زنى من له زوجة وولدء فأنكر أن يكون وطئ زوجته؛ 
قال أصحابنا : لا يُرجِم؛ لأنَّ الأصل عدم الوطء» ولحوق السب يثبت 
بمجرّد الإمكان ووجود الفراش 

الق الثالك: ما غيل فيه جالظاهن ولم يلت إلى الأمل» وله 
صور: 

يا إذا شك بعد الفراغ من الصّلاة أو غيرها من العبادات في ترك 
ركن منها؛ فإنّهِ لا يلتفت إلى السك وإذ كان الأصتل عدم الإنياناريه 
وعدم براءة الذَّمّة؛ِ لكنّ الظّاهر من أفعال المكلّفين للعبادات: أن تقع 
على وجه الكمال؛ فَرَجّح هذا الظاهر على الأصل . 

ولا فرق في ذلك بين الوضوء وغيره على المنصوص عن أحمد. 

وفي الوضوء وجه: أنَّ السك في ترك بعضه بعد الفراغ كالشَّكٌ في 
ذلك قبل الفراغ؛ لأنّ حكمه باق بعد الفراغ منه» بخاوف الكادة 
وغيرها: 

راد وساي الأ رایع تعاس را هل لحد 
الصّلاة أو بعدهاء وأمكن الأمران؛ فالصّلاة صحيحة» وإن كان الأصل 
عدم انعقاد الصّلاة وبقاءها في الذّمّة حى يتيقّن صحّتهاء لكن حُكم 
بالق لان الناس سكة اعمال المكلق يجاني فلن I‏ 

وعَضّد ذلك: أنَّ الأصل عدم مقارنة الصّلاة للنّجاسة؛ فتَرجعٌ 


)١(‏ قوله: (في ذلك) سقط من (آ). 








قواعد ابن رجب 


المسألة حينئذ إلى تعارض أصلين » ورج أحدهما بظاهر يعضده . 
ومنها: إذا اختلف المتبايعان بعد العقد فى بعض شرائط صححة 


۳ 


العقد؛ كما إذا ادعى البائع أنه كان صبيًاء أو غير مأذون له» أو غير 
ذلك بواكر المشترى؟ #القول فقول المشترى على المذهبي!" بوص 
عليه أحمد في صورة دعوى الصّغر في رواية ابن منصور"؛ لان الظاهر 
وقوع العقود على وجه الصّحََة دون الفساد؛ وإن كان الأصل عدم البلوغ 
والإذن. 

وذكر الأصحاب وجهًا آخر في دعوى الصّغر: أنه يقبل؛ لأنَّه لم 
يثبت تكليفه» والأصل عدمه» بخلاف دعوى عدم الإذن من المكلّف؛ 
فإنَّ المكلّف لا يتعاطى في الشّاهر إلا الصّحيح. 

وقال”" الشّيخ تقئُ الدّين: وهكذا يجيء في الإقرار وسائ ° 
التصرّفات إذا اختلفا“؛ هل وقعت بعد البلوغ أو قبله؟ لأنَّ الأصل في 


]1١[‏ كتب على هامش (ن): (وكما لو اختلفا بعد البيع في الرؤية؛ فالقول قول 
مدعيها؛ لادعائه الصحة» وهي الظاهر) . 


. في (ب) و(ه): رجّح. وفي (ج): فرجّح‎ )١( 

(؟) جاء في مسائل ابن منصور (75870/5): قلت: قال الثوري: رجل باع بيعًاء فقال: 
لقد بعتك وأنا صغير» فقال المبتاع: بعتني وأنت بالغ» ولم تك بينة» قال: (البيع 
صحيح حتى يأتي المدعي بفساده) . 

(۳) في (ب) و(ج) و(ه) و(ن): قال. 

(4) في (ب): سائر. 

(5) في (ب): اختلفنا. 





قاعدة [105] 





العقود الصَّحََةَء فإِمًا أن يقال: إن“ هذا عامٌء وإمّا أن يفرّق بين أن 
ن اندوقت ا ت كان منك و گا ف غير محكرم ببلوغه أو لا 
ن فاس ين الك فد هنذا صدور الصف مكن لم يت املح 
والأصل عدمها؛ فقد شككنا في شرط الصحة» وذلك مانع من الصحّة. 

وأا في الحالة الأخرى؛ فإِلّه يجوز صدوره في حال الأهليّة وحال 
غدمهاء والظاعر صدوره وقت الأهلة والأصل عدمه قبل وقتها؛ 
فالأهليّة هنا متيقّن وجودها. 

ثمّ ذكر أن من لم يقر بالبلوغ حى تعلّق به حقٌّ مثل إسلامه بإسلام 
أبيه» أو ثبوت الدّمّة له تبعًا لأبيه» أو بعد تصرف الول له» أو تزويج 
ولي أبعد منه لموليّته؛ فهل يقبّل منه دعوى البلوغ حينئذٍء أم لا؛ لثبوت 
هذه الأحكام المتعلّقة به في الظّاهر قبل دعواه؟ 

وأشار إلى تخريج المسألة على الوجهين فيما إذا ارتجع الرَّجعيّة 
زوججهاء فقالت: قد انقضت عدّتي. 

وشبّهه”' بما إذا ادّعى المجهول المحكوم بإسلامه ظاهرًا 
- كاللّقيط - الكفر" بعد البلوغ؛ فإنَّه لا يُسمع منه على الصحيح. 

وكذا لو تصرّف المحكوم بحريّته ظاهرًا كاللّقيط» ثم عى الرّقَّ؛ 
ففي قبول قوله خلاف معروف“ . 


: عع 


)١(‏ قوله: (إنَّ) سقط من (أ) و(ج) و(ه) و(و). 

(0) في (ب) و(ن): وشبّهها. وزيد في (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(و) و(ن): (أيضًا)ء 
وضرب عليه في (أ). 

() في (ب): الكافر. 

(:) ينظر: الاختيارات الفقهية (ص 078). 








ومنها: إذا غلب على ظلّه دخول وقت الصّلاة؛ فإنَّه تصحٌ صلاته 
ولا يشترط أن يتيقّن دخوله فى ظاهر المذهب. 


ومنها : الفطر في الصّيام؛ رز اغروت الشمس في 
ظاهر المذهب. 


ومن الأصحاب من قال: لا يجوز الفطر إلا مع تين الغروب» وبه 
جزم صاحب «التلخيص». 

والأوّل أصحٌ؛ لأنَّ الوقت عليه أمارات يُعرّف بها؛ فاكتّفي فيه 
بالطّنّ الغالب» بخلاف ما لا أمارة عليه؛ من إتمام الصّلاة» والكلهارة, 
والحدث ونحوها. 

وأيضًا؛ٍ فالصّلاة والظهارة ونحوهماء کل منهما عبادة فعليّة مطلوبة 
الوجودء فإذا شك في فعل شيء منها؛ فالأصل عدمه؛ فلا يخرج من 
عهدته إلا بيقين» والضّوم عبادة هي ترك وكفٌ عن محظورات خاصّةء 
فمتى لم يتيقّن وقوع محظوراتها في وقتها؛ لم يحكم ببطلانهاء وإنّما 
ميم من الخروج منها بمجرّد السك المساوي؛ لأنَّ الأصل بقاء الصّومء 
ولم يترجّح ظنَّ يعارضهء فإذا ترجّح الظنُ؛ عُول به ولم يحكم ببطلانه 
بوقوع محظوراته حينئذِ» لا سيّما وفعل محظوراته مع ترجُح ظنٌّ انقضائه 
مطلوبٌ شرعًا على الأظهرء ولهذا جاز الأكل أو استّحِبٌ مع ظنٌ'" 


(1) في (ب) و(و) و(ن): ظنٌّ. وفي (ج) و(ه): الطَّن. 
() قوله: (ظنّ) سقط من (ب) و(ج). 
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ك 


طلوع الفجر حتى يتحقق طلوعه كما سبق . 

والفرق بيه وين وقت الضّلاة من وجهين : 

أحدهما: أن الصّلاة يجوز فعلها مع غلبة ظَنٌّ دخول وقتهاء ولا 
يجب» وكذلك الصّيام يجوز الإمساك بنيّة الضَّوم مع غلبة ظنَّ طلوع 
الفجرء ولا يجب» فهما سواء. 

والتّاني : أنَّ الصّلاة عبادة فعليّة لا يستغرق مجموع وقتهاء بل يفعل 
في جزء منه» فإذا قلت في زمن يغلب على الط أله من وقتها؛ كفى . 

والصّوم عبادة يستغرق زمنهاء وهي من باب الكت والثّروك» لا من 
باب الأعمال؛ فيكفي اشتراط الكففٌ عن محظوراتها في زمانها المحمّق 
دون المشكوك فيه» ولا يبطل بفعل شيء من محظوراتها في زمن لا 
يتحقّق آنه وقت للصّيام: إا أن يكون الأصل بقاء وقت الصّيامء ولم 
يغلب على الظََّنّ خروجه؛ فلا يباح حينئذ الإقدام على الإفطارء ولا تبرأ 
الم بمجرّد ذلك» وهذا كما قلنا فيمن صلّى ثم رأى عليه نجاسة يمكن 
أا لحي يعن الا سوك 

ومنها : أن المستحاضة المعتادة ترجع إلى عادتهاء وإن لم يكن لها 
عادة؛ فإلى تمييزها"» وإن لم يكن لها عادة ولا تمييز'"'؛ رجعت إلى 
غالب غادات السا وهي سك أوسيع على الشعيم» لآن الظاهز 
مساواتها لهنَّ؛ وإن كان الأصل عدم فراغ حيضها حيئئدٍ. 


0 


$ E 


9 ا تا 


E 
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ومنها: امرأة المفقود تَزوّجٍ بعد انتظار أربع سنين» ويقسّم ماله 
ج ن الظاهن فرت وان كان الأصل قات لكن هل يفيف له 
أحكام المعدوم من حين فقدهء أو لا يثبت إلا من حين إباحة أزواجه 
وقسمة ماله؟ على وجهين» ينبني عليهما: لو مات له في مدَّة انتظاره“ 
من يرثه؛ فهل يحكم بتوريثه منه أم لا؟ 

زنع اغ نديد كن ما باه مات 
وعليه زكاة. 

وعدا يدل علي أنه لا بسكم له با حكام الموتى إلا بعد المدّةه 
وهو الأظهر. 

ويلتحق بهذا : أنَّ امرأة المفقود بعد مدَّة انتظاره تعتدٌ للوفاة» ثمَّ 
تباح للأزواج؛ فهل تجب لها التّفقة من ماله في مدَّة العدّة كما في مدَّة 
الانتظار أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: لا يجب» وهو الَّذي ذكره ابن الرَّاعُونَيٌ في «الإقناع»: 
وقال أبو البركات في «الشّرح): هو قياس المذهب عندي ؛ لأنّه حکم 
نوفاته يغد مدّة الانتظار؛ قصارتث معتدة للوفاة. 

والثَّانِي: تجب لها النّفقة» قاله القاضي”"؛ لأنَّ التّفقة لا تسقط إلا 
بيقين”*' الموت» ولم يوجد ههنا. 


)۲( في (ب): فهذا. 
8 و(ن): (وهو نص أحمد). 


0 ق ب بن 
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وكذا ذكر صاحب «المغني»» ركاه أن 0 a‏ 
أيضًا؛ لأنّها باقية على نكاحه ما لم تتزوّج أو يفرّق الحاكم بينهما. 

ومنها: أنَّ اللوم المستثقّل ينقض الوضوء؛ لأنّهِ مَظئَّة خروج 
الحدث؛ وإن كان الأصل عدم خروجه وبقاء الظّهارة. 

وحكى ابن آبي موسى في «اشرح الخرقي) وجهًا آخر: أن النّوم 
نفسه حدث» لکن يعفى''' عن يسيره؛ کالدّم ونحوه. 

ومنهاه إذا زئ من نشا ف دار السلا بين المسلمين »:واذعى 
الجهل بتحريم الرّنى؛ لم يقبل قوله؛ لذن اهرك وإن كان 
الأصل عدم علمه بذلك. 

ومثله : إذا اعت المعتقة تحت عبد الجهل بالعتق أو بثبوت الخيارء 
وها لآ تجيل للف فإنه لآ يتيبل ولا 

ومنها: إذا زوج الولئٌ امرأة يعتبر إذنها لصحّة العقدء ثم أنكرت 
الإذن؛ فإن كان بعد الدُخول؛ لم يقبل قولها؛ لأنَّ تمكينها يكذبها. 

وإ كاة قبلهع قإن كان إذنيا التكورس :اعت أن مها كان 
حياء لا رضًا؛ لم يقبل قولهاء نص عليه أحمد في رواية الأثرم؛ لان 
الشّكوت في حكم الشّارع إقرار ورضًا؛ فلا يُسمَع دعوى خلافه. 

ا کا لافيت اعات أو عات اها النطق فأ كرت تقال 


)١(‏ في (): لا يعفى. 
09 زيد فى ب اوآ ت ا ما سكت راء وكرت غلبها في (1): 
(۳) قوله: (کان) سقط من (ب) و(ج) و(ه) و(ن). 
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القاضي : القول قولها؛ لأنَّ الأصل معهاء ولم يوجد ظاهر يخالفه. 

ومنها: لو ادَّعت امرأة على رجل أنه تزرّجها في يوم معّن بمهر 
مسمّىء وشهد به شاهدانء ثمَّ اعت عليه أنه تزوّجها في يوم آخر 
معيّن''' بمهر مسمّى» وشهد به شاهدان» ثم اختلفا؛ فقالت المرأة: 
هما نكاحان؛ فلي المهران"» وقال الرّوج: بل هما" نكاح واحد 
كان عقدمة: فالقول قول اا را لآن اسار ها 

را لو تنيت يكن أنه باغ عدا الوب في يوم كذا بكمن؛ 
ر کی ابات مه بحمو لي يرم تر ن 
المشتري: هو عقد واحد كرّرناه» وقال البائع: بل عقدان؛ فالقول 
قوله؛ لأنَّ الطّاهر معه» ذكره أبو بكر والقاضي والأصحاب. 

وقال الشَّيخ تقيٌ الدّين: ينبغي أن يكون القول قول الرّوج؛ لأنَّ 
الأصل عدم الفرقة بينهماء والأصل براءته من المهر الثاني . 

القسم الرّابع: ما حرج" فيه خلاف في ترجيح الظاهر على 


)١(‏ قوله: (معيّن) سقط من (ب) و(ن). 

() قوله: (فلي المهران) هو في (ب): على المهرين. 

ركه ا ا و 

(4) قوله: (بيّنة آنه باعه هذا الوب في يوم كذا بثمن» وشهدت) سقط من (آ). 

0 البقم قي يود ی شو الي 000 واه ر 0 في بے لخر 


(5) ينظر: الاختيارات الفقهية (ص ”85”). 
(۷) في (أ): ما خرج ما. 
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الأصل» وبالعكس» ويكون ذلك غالبًا عند تقاوم الظّاهر والأصل 
وتساويهما. 

وله صور كثيرة : 

ا ذا نتن اليام ا وغل عل ا ورا عة 
إليه؛ ففي كراهته وجهان» أشهرهما: أنه يكره. 

ومنها : لو أدخل الكلب رأسه في إناء فيه ماء» وشكٌ؛ هل ولغ فيه 
أم لا؟ وكان فمه رطبًا؛ فهل يحكم بنجاسة الماء؛ لأنَّ الظّاهر ولوغه» 
أم بطهارته؛ لأنّها الأصل؟ على وجهين ذكرهما الْأَرَّجِئٌ . 

ومنها: إذا وقع في ماء يسير ما لا نفس له“ سائلة» وشكٌ هل هو 
مغولد من. النجاسات آم لا؟ وكان هناك قر و خش 

فإن كان إلى البئر أقرب أو هو بينهما بالسّويّة؛ فهو طاهر. 

وإن كان إلى الحشْنٌ أقرب؛ فوجهان: 

أحدهما : نه کر 

والآخر: أنه طاهر ما لم يعاين خروجه من الحشٌ» نقل ذلك 


صاحب «المهمٌ) عن شيخه ابن تمي" . 


(۱) في (1): لها. 

)۲( كتاب المهم: هو شرح لمختصر الخرقي» وهو كتاب مفقود» قيل : يقع في ثمان 
مجلدات» وهو للفقيه الزاهد عبد الله بن أبى بكرء الحربى البغدادي» ويعرف ب: 
كتيلة» تفقه على مجد الدين ابن تيمية» وابن تميم» وابن حمدان» وغيرهم. توفي 
سنة 1۸١‏ ه. ينظر: تاريخ الإسلام 56٥‏ م ذيل الطبقات ٠١١ /٤‏ . 


وابن تميم: هو محمد بن تميم الحراني» أبو عبد الله» تفقه على مجد الدين 
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ومنها : طين الشوارع» وفيه روايتان: 

إاخداهياة أله طاهر» ونص عليه أحمد في مواضع» وجعله 
أبو البركات في «شرحه» المذهبٌ؛ ترجيحًا للأصل» وهو الظّهارة في 
الآغيان كلها 

والتايةة ا ا اه وا ها حو اف 
المذهب؛ حتّى حكى عن ظاهر كلام الأصحاب: أنه لا يعفى عن 
يسيره» وأبدى احتمالا بالعفو عنه لمشقّة الاحتراز» وحكى عن 
ابن عقيل العفو عن يسيره» إلا ما تحقَّق نجاسته من الأرض؛ فلا يعفى 
عنه . 

وذكر صاحب «المهم» عن ابن تميم نه قال: إذا كان الشتائ ولم 
يتعيّن موضع النّجاسة؛ ففي نجاسة الأرض روايتان» فإذا جاء الصيف ؛ 
حكم بطهارتها رواية واحدة. 

وللمسألة أصول تنبني عليها : 

أخدها» ما كنا من فار الال بوالطاهر: 

والثّاني: طهارة الأرض وغسالتها بماء المطر وغيره إذا لم يبق 


= ابن تيمية» وابن أبي الفهم» وتوفي وهو شاب (575ه تقريبًا)» وله المختصر 
المشهور بمختصر ابن تميم» وهو مطبوع. ينظر: ذيل الطبقات .»1١/5‏ المقصد 
الأرشد ؟/5857. 

)١(‏ من ذلك: ما في مسائل أبي داود (ص :)١‏ (سمعت أحمد سئل عن طين المطر 
يصيب الثوب؟ قال: أرجو أن كل شيء أصابه ماء السماء فلا بأس به» إلا أن يكون 
قذرًا بعينه. قال: فأفركه إذا جف؟ قال: نعم). 
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لاا اتر سوا كانت اجان الحو :على الارضي اا أو ع اع 
الصّحيح من المذهب"'. 

و[الثّالث]”'2: طهارة النّجاسة بالاستحالة» وفي المذهب فيه خلاف 
ينبني عليه طهارة الّين إذا''' بقيت فيه عين النّجاسة ثم استهلكت فيه 
حَنّى ذهب أثرها. 

و[الرًابع]: طهارة الأرض بالجفاف والشّمس والرّيح» وقد توقّف 
فيه أحمد» وذهب كثير من الأصحاب إلى عدم طهارتها بذلك. 

وخالفهم صاحب «المحرّر) في «شرح الهداية». 

وينبني على ذلك: طهارة الأرض مع مشاهدة التجاسات فيها وإن 
لم يصبها الماء» والله أعلم. 

ومنها: المقبرة المشكوك في نبشها إذا تقادم عهدها؛ هل يحكم 
بتجامعيا» لآ الظاغر تهها: أن بظهارنها ة لآن الأضل عدم علي 
پڪ 

ومنها : ثياب الكمّار وأوانيهم» وفيها روايات عن أحمد: 


[1] كتب في هامش (د): (صورة طهارة الأرض مع كون النجاسة عليها عيئًا؛ 
كالبول إذا لم يبق له أثر بما جرت عليها من الماء على الصحيح. من محب 
الدين) أي: ابن نصر الله البغدادي» والله أعلم. 


(0) فى (أ): فإذا. 
)۳( في جميع النسخ : والثالث. وصوابه: والرابع. لدلالة السياق. 
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أحدها : الإباحة؛ ترجيحًا للأصل» وهو الظّهارة. 

اة الكراهة؛ لكسية إضابة التحاسة ليا ]ذهو الطاهر. 

والثّالئة: إن قوي الظّاهر جدًا؛ لم يجز استعمالها بدون غسل» 
ويتفرّع على هذه الرواية روايتان: 

إحداهما : أنه يُمنع من استعمال ما وَلِيَ عوراتهم من التياب قبل 
غسله» دون ما علا منها. 

والثّانية: يُمنع من استعمال الأواني والتياب مطلمًا من يُحكم بان 
ذبيحته ميتة؛ كالمشركين والمجوس» دون غيرهم. 

وقال الخرقئٌ في «شرحه» وابن أبي موسى : لا يجوز استعمال قدور 
التصارى؛ لاستحلالهم الخنزير. 

وزاد الخرقئٌ: ولا أواني طبيخهم» دون أوعية الماء ونحوها مما 
يبعد إصابته للنّجاسة . 

وزاد ابن أبي موسى: المنع من استعمال ثياب من لا تحل ذبيحته؛ 
كالمجوس مطلقاء وما سَفَل من ثياب أهل الكتاب ولصق بأبدانهم حنّى 

وها تاب الشبياة ومن لآ رز من الاس وها و 
أوجه: الكراهة» وعدمهاء والمنع حتّى تغسل» وهو اختيار ابن أبي 
مو سی 

ومنها : إذا شك المصلّي في عدد الرّكعات» وفيه ثلاث روايات عن 


أحمد: 
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أحدها: أنه يبتي على الأقل» وهو المتيئّن؟ لأن الأصل عدم 
الريادة المشكوك فيها. 

والثانية : يبني على غالب ظنّه؛ للحديث الوارد في ذلك . 

والثّالئة: إن قوي الطّنٌّ بإقرار غيره له عليه؛ بنى على غالب ظَنَّه 
وهو الإمام إذا أقرَّه المأمومون» وإن كان منفردًا؛ بنى على اليقين» وهي 
المشهورة في المذهب” 

فاا إن سبّح به اثنان من المأمومين؛ فإلّه يرجع إليهما ما لم يتقّن 
سراي تسد فل الدوابات كليا: 

وقال ابن عقيل : إِنَّما يرجع إليهما إذا قلنا: يني على غالب ظنه ؛ 
أن هما الا د غلية لطر : 

والأوّل أصحٌ؛ أن الرُجوع إلى قولهما رجوع إلى بيّنة شرعيّة 
فيترك الأصل لأجلها؛ كسائر البيّنات الشرعكةء e‏ 
المجرّدة» وإذا جوّزنا له العمل ا الغالب؛ فاته يجوز له تركه 
والعمل باليقين» صرّح به القاضي في كتاب «أحكام القرآن» وغيره. 


)١(‏ في (د) و(ه): الأوّل. وكتب في هامش (د): (صوابه على الأقل). 

(۲) يشير إلى ما أخرجه البخاري »)50١(‏ ومسلم »)٥۷۲(‏ من حديث ابن مسعود ڪه 
مرفوعًا: «وإذا شك أحدكم في صلاته؛ فليتحر الصواب» فليتم عليه كم ليسجد 
سجدتين) . 

(۳) قوله: (في المذهب) سقط من (أ). 

(:) في (أ): وأمًا. 

(5) في (ب): ينبني . 
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ولو شهد اثنان من المأمومين”'' على الإمام أنه أحدث في الصّلاة 
وأنكر هو وبقيّة المأمومين؛ أعادوا الصّلاة كلّهمء نص عليه في رواية 
مهئّى”"'. واحتجّ بحديث ذي اليدين”” 

ومنها : إذا شك في عدد الكّلواف» وفيه روايتان: 

إحداهما: يرجع إلى الأصل» وهو المتيقّن. 

والثّانية : يرجع إلى غالب ظتّه؛ كالصّلاة. 

فإن أخبره اثنان بما طاف؛ فهل يرجع إلى قولهما؟ على وجهين» 
والمنصوص: أله يرجع إليهما. 

وكذلك الوجهان لو أخبر المصلى من ليس معه في الصّلاة» هل 
يرجع إليهما أم لا؟ 

وفي «المغني»: يرجع الطّلائف إلى خبر الثّقة الواحد العدل؛ لأنَّه 
خبر ديني؛ فلا يش يشترط فة العدو" و شترطنا العدد في الصّلاة؛ 


0 ی الا 0 

(؟) ذكر في الفروع (۲۷/۳) أن أبا طالب هو الذي نقل عن أحمد ذلك. 

() أخرج البخاري (۱۲۲۹)» ومسلم »)٥۷۳(‏ من حديث أبي هريرة طفن قال: «صلى 

لنبي بل إحدى صلاتي العشي ركعتين» ثم سلم؛ ثم قام إلى خشبة في مقدم 

لمسجد» فوضع يده عليهاء وفيهم أبو بكر وعمر وتء فهابا أن يكلماه» وخرج 

سَرَّعان الناس فقالوا :فصر الصلاة؟ ورجل يدعوه النبي ييه ذو اليدين» فقال: 

يت أم قَصرت؟ فقال: لم أَنْسَ ولم تقصّرء » قال: بلى قد نَسبيت» فصلى ركعتين» 
ثم سلم» ثم كبر» فسجد مثل سجوده أو أطول» ثم رفع رأسه» فكبر» ثم وضع 
رآسه» فكبر» فسجد مثل سجوده أو أطول» ثم رفع رأسه وكبر». 

(4) في (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(و): التعد 
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لخبر ذي اليدين» فبقي ما عداها على الأصل . 

ومنها: لو وجد في دار الإسلام ميت مجهول الدين» فإن لم يكن 
عليه علامة إسلام ولا كفرء أو تعارض فيه علامتا الإسلام والكفر؛ 
صُلَي عليه» نص عليه. 

فق كان عله عا الكفر عاقة» قن )لاحاب هن قال بض 
عليه . 

والمنصوص عن أحمد: أنه يدفن من غير صلاة. 

وهذا يرجع إلى تعارض الأصل والشّاهر؛ إذ الأصل في أهل دار 
الإسلام الإسلام» والظاهر في هذا الكفر. 

ولو كان هذا الميّت في دار الكفرء فإن كان عليه علامة"') 
الإسلام؛ صلّي عليه وإلّا فلاء نص عليه في رواية عليّ بن سعيد. 

وهذا ترجيح للظّاهر”” على الأصل ههنا؛ كما رجّحه في الصّورة 
الأولي ول برعم الأصعات ميا الأصل كما ءيدر 428 أن 
هذا الأصل قد عارضه أصل آخرء وهو أنَّ الأصل في كل مولود أنه 
بولدخان اة 

ومنها : إذا اختلف الرّوجان في قدر المهر ولا بِيّنة؛ ففيه روايتان: 

إحداهما: القول قول الرّوج؛ لأنّه منكر وغارم» والأصل براءة ذمته 
من القدر الرّائد على ما يقر به. 
CEY‏ وق ولس ور EE‏ 


(۲) في (أ): الظاهر. 
)۳( في (ب): هنا. 
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والثّانية: القول قول مدعي مهر المثل؛ لان الظّاهر معه. 

ومنها : إذا أسلم الرّوجان قبل الدخول» وقال الرّوج: أسلمنا معًا؛ 
فنحن على نكاحناء وقالت الرّوجة: بل على التّعاقب؛ فلا نكاح؛ 
فوجهان: 

أحدهما : القول قول الرّوج؛ لأنَّ الأصل معه. 

والثّاني: القول قول الرّوجةء لأنَّ الظّاهر معها؛ إذ وقوع إسلامهما 
معًا في آن واحد نادر» والظّاهر خلافه. 

ومنها: إذا خلا بامرأته» وصدّقته أنّه لم يطأهاء وقلنا: لا يتقرّر 
بذلك المهر على رواية سبقت» وكان له منها ولد؛ فهل يتقرّر المهر 
لف ن الكالني أن الوله رما معد عن صا از ل 
الأصل عدم إصابتهاء ويحتمل أنَّه سبق الماء إلى فرجها فانعقد الولد؟ 
على وجهين ذكرهما القاضي في «المجرّدا. 

فيه رقا" إن نين ا ی اک بعد ما NE‏ 
من وطء دون الفرج كما سبق تقريره. 

والأظهر في تعليل عدم تقرّر المهر أن يقال: الولد يثبت نسبه بمجرّد 
اكان لاف اسار اله 

ومنها : لو زوج رجل وليّته» ثمّ ظهرت مَعِيبةء فادَّعى الوليٌ: أنه لم 
يعلم عيبها ؛ ففيه وجهان: 

أحدهما: القول قوله مع يمينه؛ لأنَّ الأصل معه؛ إلا أن يكون 
العيب جنوتًاء ويكون الولئٌ ذا اظلاع عليها؛ فلا يُقبّل قولهء وهو 
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اختيار صاحب «المغني» . 

والثّاني: إن كان الوليئٌ قريبًا - كالأب والجدٌ والابن -؛ لم يقبل 
وله تل لآ مداه كد سان انا e‏ قبل مع يمينه» وهو 
قول القاضي» ووافقه ابن عقيل؛ إلا أنه فصل بين عيوب الفرج 
وغيرها؛ فسرّى بين الأولياء كلهم في عيوب الفرج» بخلاف غيرها. 

ومنها: إذا اختلط مال حرامٌ بحلال» وكان الحرام أغلبَ؛ فهل 
يجوز التّناول منه أم لا؟ على وجهين؛ لأنَّ الأصل في الأعيان الإباحة» 
والغالب ههنا الحرام. 

قال أحمد في رواية حرب: إذا كان أكثر ماله التّهب أو الرّبا ونحو 
ذلك؛ فكأنّه ينبغي له أن يتدرّه عنه؛ إلا أن يكون شیا يسيرًا أو شيئًا لا 
a‏ 

وقروت من هاا إذا أقه الماء الكلاهر باا جي ركان الاد" 
أكثر؛ فن في جواز التَّحرّي روايتين» وظاهر كلام أحمد في رواية 
المروذي جوازه» واختاره أبو بكر وابن شاقلا وأبو علي التجادء 
رصخ :ابن عقيل » لكن هنا اعتضيت أصل الظهارة؟ بان الظاهر إضابة 
الظاهر؛ لكثرته . 

وا ا قذف مول ال ووا غير ةه وأقفر الغدوف: 
فهل يحدٌ؟ على روايتين؛ لأنَّ الأصل عدم لزوم الحدٌّء والأغلب على 


9ط الفروع .)۳۸۹/٤(‏ 
)۲( في (ب): الظاهر. 
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الاس الحريّة» أو يقال: الأصل فيهم الحريّة؛ فيكون إا من باب 
تعارض الأصلين . 

ومتها: إذا قال لمدخول بها: أنث طالق آنت طالق» ولم يقصد 
N IS‏ مفال الأصواب» E‏ 
اثنتين؛ لاله موضوع للإيقاع ؛ كاللّفظ الأوّل» ولهذا يقال: إذا دار الأمر 
بين الثاسيين واا كا فالا سيس أولى. 

وهذا يرجع إلى الحمل على الشّلاهرء مع أنَّ الأصل بقاء الرَوجِيّة 
وعدم وقوع الثَّانية والثّالئة إذا كرّره ثلانًا؛ فيتوجّه: أن يخرّج رواية 
أخرى بوقوع واحدة مع الإطلاق؛ لأنّه المتيمّن . 

ويشهد له ما نقله صالح عن أبيه أنه قال: إذا قال: أنت طالق أنت 
طالق ».وقد دشل بها فهو على ما أرادة إن كان آراد إفهامهنا فهو الذي 
أراد» وإن أراد غير ذلك فهو على ما أراد”'". فلم يوقع الثَّانية بدون 
الئيّة . 

وقد حكى أبو بكر عبد العزيز فيما إذا قال: أنت طالق بل أنت 
EE‏ 8001 اله لا ELE Wele Sal‏ 
أخرى؛ فهل يلزمه أم لا على قولين؟ لله إعادة للفظ الأول بعينه؟ :قن 
يحتمل التكرار» كذلك حكاه القاضي عنه في «كتاب الرٌوايتين». 

ويلزم من ذلك أنه إذا قال: أنت طالق» وكرّره وأطلق النيّة : أنه لا 
يلزمه اکر من وا حدق 


.)۲٤۳/۳( ينظر: مسائل صالح‎ )١( 
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وههنا مسألة حسنة» نص عليها أحمد في رواية ابن منصور: إذا قال 
لامرأته: أنت طالق بل أنت طالق؛ قال: هي تطليقتان» هذا كلام 
مسعقيم» وإن قال أنه طالق لأ بل أنت طالق؟ قال: ‏ عي 


ا 


والقرق مما آذ ل مو سروق العظف ]ذا كان يدها مرد 
وهي هنا كذلك؛ لأنَّ اسم الفاعل من المقرداك» وان كان ممل 
لضمير؛ بدليل أنه يُعرّب» والجمل لا ثعرّب» ولأنّه لا يقع صلة» ولو 
كان جملة لوقع صلة» وحينئذٍ فيكون ما بعده معطوفًا على ما قبله» وقد 
أوقع قبله واحدة ثمّ عطف عليها أخرى؛ فيقع اثنتان؛ كما لو أتى بواو 
الغظف. 

وهذا معنى قول أحمد: (هذا كلام مستقيم) يعني : أنه نسق معطوف 
بعضه على بعض ؛ كسائر المعطوفات ب (الواو) و(ثم) ونحوهما. 

وأنا قول التحويي ‏ إن عا شله ضير مبكر كا عنه غير منت ولا 
مَنفىٌ؛ فهذا فيما يقبل النّفي بعد إثباته» والطّلاق ليس كذلك؛ فتعيّن 
إثبات الأوّلء وعطف الثاني عليه. 

وأمّا إذا قال: أنت طالقء لا بل أنت طالق؛ فقد صرح بنفي 
الأول ثم أثبته بعد نفيه؛ فيكون المثبّت هو المنفيّ بعينه» وهو الطلقة 
الأولى؛ فلا يقع به طلقة ثانية» وهو قريب من معنى الاستدراكء كأنّه 


1 اقول ؛ لإفال) سعط من إن 


(۲) ينظر: مسائل ابن منصور (۳/ ۱۷۸۲). 
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نسي أنّ المّللاق الموقمَ لا يُنفى؟ فاستدرك وأثبته؛ لتلا يتوم السّامع أن 
الطلاق قد ارتفع بنفيه ؛ فهذا إعادة الأوّل». لا استئناف طلاق. 

ومنها: إذا قال: الطّلاق يلزمني» أو: أنت الطٌّلاق؛ فهل يلزمه 
واحدة أو الثّلاث؟ على روايتين ؛ ؛ لأنَّ الألف واللّام قد يراد بها العهد؛ 
أي: الصّلاق المعهود المسنون» وهو الواحدة» ويراد بها مطلق 
الجنس» ويراد بها استغراق الجنس» لكنّها في الاستغراق والعموم 
أظهر» والمتيقّن من ذلك الواحدة» والأصل بقاء التكاح. 

وعلى رواية وقوع الثَّلاث: فلو نوی به ما دونها؛ فهل يقع به ما 
نواه خاصّةء أو يقع به الثلاث» ويكون ذلك“ صريحًا في الثَّلاث؟ فيه 
طريقان للأصحاب. 

ولو قال: الطّللاق يلزمني» وله أكثر من زوجة؛ فإن كان هناك نيّة أو 
سبب يقتضي التعميم أو التخصيص؛ عُمل به. 

ومع فقد النيّة والسّبب؛ خرّجها بعض الأصحاب على الرٌوايتين في 
وقوع الثلاث بذلك على الرّوجة الواحدة؛ لأنَّ الاستغراق في الكّللاق 
يكون تارة في نفسه وتارة في محلّه . 

وقد فرّق بعضهم بينهما: بان عموم المصدر لأفراده أقوى من 
جو ا ا ديا على او ا عقاة ر وى ما ين 
على مفعولاته بواسطة. 

فلفظ الأكل والشّرب - مثلًا - يعم الأنواع منه» والأعداد أبلغ من 


)١(‏ قوله: (ذلك) سقط من (أ). 
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عمومه المأكول والمشروب إذا كان عامًا؛ فلا يلزم من عمومه لأفراده 
وأنواعه عمومّه لمفعولاته» ذكر ذلك كلّه الشّبخ تقيئٌ الدّين كله 
عا 
وفي موضع آخر قى وقوع الطّللاق بجميع الرّوجات» دون وقوع 
التلاث بالرّوجة الواحدة» وفرّق: بأنَّ وقوع الّلاث بالواحدة محرّم» 
بخلاف وقوع الطّلاق بالرّوجات المتعدّدات. 
وقد يقال: إِنَّ قوله: (الكّللاق يلزمه) وإن كان" صيغة عموم» لكن 
إذا لم ينو عمومه؛ كان مخ بالشّرع عند من يحرم“ جمع 
اتفه وهر تار المذهيي» فشكوة المسالة حبس من رر 
النّخصيص بالشَّرع»ء وقد ذكرنا نظائرها في قاعدة سبقت”" . 
ومنها: إذا قال: زوجتي طالق» أو عبدي حر وله زوجات وعبيد؛ 
فالمنصوص: أنه يقع المّللاق والعتاق بالجميع» إلا أن ينوي عددًا 
ينا لان اسم الجنس المضاف للعموم؛ فهو كالجمع المعرّف. 
وذكر صاحب «المغني» ااا و ها لا يقع الطّللاق 
والعتاق مع إطلاق النَيّة إلا بواحد؛ لأنَّ اللّفظ صالح للواحد والجمع؛ 


.)”ا9١ ينظر: الاختيارات الفقهية (ص‎ )١( 

(0) في (ب): يودي . وفي (ج): قولي . 

(۳) قوله: (وإن كان) هو في (ب): وكان. 

)٤(‏ في (ب): عموم. 

(5) قوله: (يحرّم) هو في (ب) و(ن): یری تحريم. 
0( وهي القاعدة (۱۲۳). ينظر: (5797/5). 
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فَحَمْلّه على الواحد أولى؛ لاله المتيقّن» ولو كان الجمع أظهر فيه؛ 
ترجيحًا للأصل على الظاهر. 

ومنها: إذا قال: له عندي درهم ودرهم ودرهم؛ فهل يلزمه درهمان 
أو ثلاثة؟ على وجهين ذكرهما أبو بكر في «الشّافي»» ونرّلهما صاحب 
«الكتلشيصض» على تعارضن الأصل والظاعن» قان الظاعر عطقف الكالبك 
على الثّانيء ويحتمل إرادة التكرار به؛ لأنَّه بلفظه؛ فيحمل عليه عند 
الإطلاق؛ لأنّه اليقين» قال: (ولو قال: أردت بالثّالث تكرار الثاني ؛ 
قبل على الوجهين؛ لاحتماله). 

وذكر صاحب «المغني» في الطّللاق احتمالًا : أنه لا يقبل إرادة 
التكرار والتّأكيد مع حرف العطف؛ لمخالفته للظّاهر؛ لأنَّ ظاهر العطف 


يقتضي المغايرة. 





]١7١[ قاعدة‎ 





]١5١[ قاعدة‎ 


تستعمل القرعة في تمييز المستحقٌ إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم 
قر ارق أجل کک 

وتستعيل"* آيضا فى كنيز المستكق المعتن فى :نفس الا مر عند 
اشتباهه والعجز عن لالاح عليه» وسواء في ذلك الأموال والأبضاع 
في ظاهر المذهب. 


e 


وفي الأبضاع قول آخر: أنه لا تود ثر القرعة في حل المعرّن منها في 
الباطن . 

ولا تستعمل في إلحاق التسب عند الاشتباه على ظاهر المذهب. 

وتستعمل'" في حقوق الاختصاص والولايات ونحوها. 

ولا تستعمل في تعيين الواجب المبهم من العبادات ونحوها ابتداء. 

وفي الكقّارة وجه ضعيف: أن القرعة تميّز اليمين المنسيّة. 

ونحن نذكر ههنا مسائل القرعة المذكورة في المذهب من أوّل الفقه 
إلى اعون بجت لاان واف الو 


9ق( ولع)! و 
9 ف وسعمل: 
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فمنها : إذا اجتمع محدثان حدنًا أكبر» أو أصغرء وعندهما ما يكفي 
أحدهماء ولا اختصاص لأحدهما به؛ ففيه وجهان: 

أحدهما : يقترعان عليه؛ لاستوائهما في الحاجة إليه. 

والثّاني : يقسم بينهما. 

ولو كان الحرضها ا رالا سجر جنا افيش وكان الها 
يكفي كل واحد منهما ويفضل عنه فضلة لا تكفي الآخر؛ ففيه ثلاثة 
أوجه : 

اا الخدت اول ن هاه كن العدت اما 
بخلاف فضلة الجنب؛ فإنَّها لا ترفع حدث المحدث ولا شيئًا منه. 

والثّاني : الجنب أولى؛ لغلظ حدثه. 

والثّالث: هما سواء؛ فيُقرّع بينهماء أو يعطيه باذل الماء لمن شاء 
منهما . 
قال صاحب «التلخيص»: (هذه المسألة صرَّرها جماعة من أصحابنا 
في ماء مباح أو مملوك أراد مالكه بذله لأحدهم» وفيه نظر؛ فَإنَّ المباح 
قبل وضع الآيدي عليه لا ملك فيه» وبعد وضع الأيدي للجميع»› 
والمالك له ولاية صرفه إلى من شاء)ء قال: (ويتصوّر ذلك عندي في 
الوضئة بالماء لأولاهم به) انتهى . 

ويتصوّر أيضًا في لار لآولاهم» والوقف عليه» وفيما إذا طلب 
المالك معرفة أولاهم ليؤيْرَه به» وفيما إذا وردوا على ماء مباح 


40 في (أ): أ خد هما 
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وازدحموا وتشاحُوا في التّناول7" أولا. 

ومنها: إذا تشاُوا في الأذان مع تساويهم في الصّفات المرجّح بها 
فيه“ ؛ فإنّه يقرع بينهم» نص عليه أحمد في رواية أبي داود وأبي طالب 
ومحمّد بن موسى"» واحتج بأنّ سعدًا أقرع بينهم في الأذان يوم 
القاد س 

ونص في رواية أبي داود: على تقديم القرعة على اختيار الجيران. 

وفي واا مجكد ين درسي ؟ على أن الشعاهه لمعه ا 


ومنها: إذا اجتمع عراة ومع واحد منهم ثوب قد صلی فيه؛ استّحِبٌّ 
له إعارته لرفقائه . 

فإن ضاق الوقت» وفيهم من يصلح للإمامة؛ استحبٌ له إعارته» 
فيصلّي فيه إمامًا والعراة خلفه» فإن استوواء أو لم يكن الوب لواحد 
منهم''!؛ أقرع بينهم» فمن خرجت له القرعة؛ فهو أحقٌ به ذكره في 
«المغنى). 


[1] كتب في هامش (أ): (لعله: ولم يكن الثوب إلا لواحدٍ منهم). 


)١(‏ في (آ): المتناول. 

(1) قوله: (فيه) سقط من (أ). 

(۳) ينظر: مسائل أبي داود (ص ”47). 

)٤(‏ ذكره البخاري معلقًا في باب الاستهام في الأذان 2»)١7577/١(‏ ووصله البيهقي في 
الكبرى »)۲١٠۳(‏ من طريق هشيم ثنا عبد الله بن شبرمة قال: «تشاجر الناس في 


الأذان بالقادسية» فاختصموا إلى سعده فأقرع بينهم) . 











قواعد ابن رجب 


ومنها : إذا استوى اثنان في الصّفات المرجّح بها في الإمامة من كل 
وجه وتشاحًا؛ أقرع بينهما؛ كما في الأذان. 

وكذلك إذا الجتمع اثنان من أولياء الميّت واستويا وتشاحًا في 
الصّلاة عليه ؛ أقرع بينهما. 

ولو ولي إمامة المسجد رجلات؛ صمّ» وكانا في الإناعة سواء» 
وأيّهما سبق إليها كان أحقّ بهاء فإن حضرا معًا؛ احتمل أن يقرع 
بينهماء 00 واحتمل أن يرجع إلى اختيار أهل 
المسجد لأحدهماء ذكر ذلك القاضي في «الأحكام السّلطانيّة) . 

ومنها : إذا قم , بميتين إلى مكان من مقبرة مسبّلة في آن واحدء ولم 
يكن لأحدهما هناك مزيّة من أهلٍ مدفونين عنده أو نحو ذلك؛ فته يقرع 
بينهماء صرّح به الأصحاب. 

وكذلك إذا دفن اثنان في قبر واحد واستويا في الصّفات؛ فإنّهِ يقدّم 
أحدهما إلى القبلة بالقرعة؛ كما فعل معاذ بن جبل بامرأتيه. "' 

ومنها: إذا اجتمع ميّتان» فبذل لهما كفنان» وكان أحد الكفنين 
أجود من الآخرء ولم ب يعيّن الباذل ما لكل واحد منهما ؛ فَإنَّه يقرع بينهما 
كما وردت ال بذلك؛ فروى الإمام أحمد في «المسند» من حديث 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في التوسعة على العيال (۲/ »)۷٠١‏ من طريق يحيى بن سعيد» 
قال: «كان لمعاذ بن جبل امرأتان» فإذا كان عند أحدهما لم يتوضاً من بيت 
الأخرى. قال: فماتتا في طاعون أصابهم في يوم واحد» فقدمهما إلى الحفرة» ثم 
أقرع بينهما أيهما يُدخل الحفرةً قبل الأخرى؟ ثم عفر دَرَقَهما جميعًا في حفر 


واحدة»). 
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الرُبير أنّه قال: لما كان يوم أحد؛ أقبلت صفيّة - يعني: أمَّه - 
فأخرجت ثوبين معهاء فقالت: هذان ثوبان جئت بهما لأخي حمزة؛ 
فكقّنوه فيهماء قال: فجئت بالثّوبين ليكمّن فيهما حمزة» فإذا إلى جنبه 
وجل هن اهار تفيل قد نعل به كنا قعل بح قال فوجدنا 
غضاضة وحياء أن نكمَّن حمزة في ثوبين والأنصاري لا كفن له؛ فقلنا : 
لحمزة ثوبٌء وللأنصاري ثوبٌء فقدرّناهما؛ فكان أحدهما أكبر من 
الآخرء فأقرعنا بينهما ؛ فكمَّنًا كل واحد منهما في الذي طار له“. 

وقد ذكره الأثرم للإمام أحمد لما عدّد أحاديث القرعة؛ فعرفه أحمد 
وعدَّه معهاء وهذا يشعر بِأنّه يأخذ به. 

ومنها : لو اشتبه عبده بعبد غيره؛ فهل يصح بيع عبده المشتبه من 
مالك الآخر قبل تمييزه أم لا؟ 

قال القاضي في «خلافه»: (يحتمل آلا يصحٌ العقد حنَّى يقع 
التمييز» وبماذا يقع؟ 

يحتمل أن يقرع بينهما ؛ فتَعيّن بالقرعة» ثم يبيعه؛ لأنَّه قد اختلط 
المسكن برد 

ويعكي ا عق اراو ا و التجيالة يها 
بغير فعله؛ فعفي عنها)؛ قال: (وأجود ما يقال فيه : إِنّهِما يبيعان العبدين 
قتان امن على فا الاين كينا الغا فاا قلط زيت 


[ كتنب على هامش (و): (أئ: سلما اختلاط المستحق بغيرة). 


.)١514( أخرجه أحمد فى المسند‎ )١( 











قواعد ابن رجب 


الها بويت الآعرع ر دحا اجرد فن الاخ اهما معان ال بت 
ويقتسمان النّمن على القيمة) انتهى . 

ومنها: إذا ادّعى الوديعة اثنان» فقال المودّع: لا أعلم لمن هي 
منكما؛ فإنّه يقرع بينهماء فمن قَرَع صاحبّه؛ حلف وأخذهاء نص عليه 
أعمدة وهو من فروع مسألة تداعي عب" دالت بف تاليا 
لاحدهيا : وستذكرها إن ها اف 

وها إذا البق العان إلى الجلوس بالأماكن الاح كالطرق 
آل ا رواب اة ر جروا لعا أو ظيره» الاه | 
يقدّم أحدهما بالقرعة. 

وفيه وجه: بتقديم السّلطان لمن يرى منهما بنوع من التّرجيح . 

وكذلك لو استبقا إلى موضع في رباط مل أو خان“ أو 
استبق فقيهان إلى مدرسة أو صوفيّان إلى خانكاه» ذكره الحارثئٌ . 

هنذا يعوكه على اجه الا الین اللذين رهما فى المدارس 
والخوائق ال رر معو أنه له يدر نه الا عطاق على تيا 


)١(‏ في (أ): العين. 

95 بطر :۲۶۱/8 ): 

() الرباط: ما ربط به» والرباط والمرابطة: ملازمة ثغر العدوء وأصله أن يربط كل 
واحد من الفريقين خيله» ثم صار لزوم الثغر رباطا. ينظر: لسان العرب ٠٠۲/١‏ . 

() الخان: الفندق والحانوت والمتجرء فارسي معرب . ينظر: لسان العرب 2١55/١7‏ 
المعجم الوسيط ۲٠۳/١‏ . 


() هو رباط الصوفية. ينظر: المعجم الوسيط .۲٠٠/١‏ 


اک 
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ناظرء فأمًا على الوجه الآخرء وهو توقف الاستحقاق على تنزيله؛ 
فليس إلا ترجيحه بنوع من التّرجيحات» وقد يقال: إنه يرجّح بالقرعة 

ومنها: إذا استبق اثنان إلى معدن مباح"'' أو غيره من المباحات» 
وق الا اانه عا د وان 

أخدهما : يقترعان عليه اختازه صاحب «المغنى»: 

والثّاني: قاله القاضي: إن كان أخذهما للتّجارة؛ هايا" الإمام 
بينهما باليوم أو السّاعة بحسب ما يرى؛ لأنه يطول» وإن كان للحاجة؛ 
فاحتمالاات: 

أحدها: يقرع بينهما. 

والثاني : ينصّب من يأخذ لهما ثم يقسم. 

والثالث : يقدم من يراه أحوج وأولى: 

وأمّا إن وقعت أيديهما على المباح؛ فهو بينهما بغير خلاف» وإن 
كان في كلام بعض الأصحاب ما يوهم خلاف ذلك؛ فليس بشيء. 

ومنها: إذا اجتمع اثنان بين نهر مباح» لكل واحد“ منهما أرض 
تحتاج إلى السَّقي منهء وكانا متقابلين» ولم يمكن”"' قسمة الماء بينهما؛ 


)١(‏ في (أ): أو مباح. 

(۲) في (ب): يقرعان. 

(۳) المهايأة: أن تجعل في يد أحدهما مدة» وفي يد الآخر مثلها. ينظر: الكافي ۲٤۲۹/٤‏ . 
(5:) قوله: (واحد) سقط من (ب) و(ج) و(ه) (ن)» وضرب عليها في (د). 

)0( في (أ): كن 








قواعد ابن رجب 


أقرع بينهماء فقدّم من له القرعة» فإن كان لا يفضل عن أحدهما؛ سقى 
من له القرعة بقدر حقّه من الماء» ثمَّ تركه للآخر؛ لأنّه يساويه في 
استحقاق الماءء وإنَّما القرعة للتّقديم في استيفاء الحقٌّ لا في أصل 
الحقّء بخلاف الأعلى مع الأسفل؛ فإِلّه ليس للأسفل حقٌ إلا فيما 
قصل عن الأعلى» وهنا الماء بينهما يستحقٌ كل منهما أن ياخد بقدر 
نسبة أرضهء ذكره في «المغني2. 

را ا ر ا شان قل ت یما ار تمن 
خرجت له القرعة فهي له؟ على وجهين. 

ومنها : إذا التقط اثنان طفلاء وتساويا في الصّفات؛ أقرع بينهماء 

يقر في أيديهما جميعًا ؛ كما في الحضانة. 

وإن اذّعى نفسان التقاط طفل» فإن كان في أيديهما؛ أقرع بينهما ؛ 
فا فى بد من رجت اله القرعة. 

وإن استويا في عدم اليدء ولم يصفه أحدهما؛ فقال القاضي 
والأكثرون: لا حقٌّ لأحدهما فيه» ويعطيه الحاكم لمن شاء منهما أو من 
غيرهما؛ لأنّه لم يثبت لهما سبب الاستحقاق. 

وقال صاحب «المغني»: الأولى أن يقرع بينهما؛ لأنّهما تنازعا شيئًا 
في يد غيرهماء فأشبه ما لو تنازعا وديعة. 

وفيه نظر؛ فان الوديعة لمعيّنء ولا مدع لهما سواهماء > بخلاف 
اللقيط ؛ ؛ فان الح لمن سبق إليه» ولم يثبت فيك الشيق ارات ما فار 
ها 


00 في (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(و): بيد. 
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ولو اذّعى اثنان لقطة بين أيديهماء كل متها يقول: أنا سبقت 
إليها ؛ أقرع بينهماء ذكره القاضي في «خلافه». 

وهذا فی الظاهن يقالكف9؟ قوله فى دغری التقاظ اطع + إلا ان رق 
بينهما : بأنَّ الّقطة تؤول إلى الملك؛ فهي كتداعي اثنين في ملكيّة عين 
اا ع اهنا ضاق ا 

ومنها: لو وصّی لجاره محمّد» وله جاران بهذا الاسم؛ فهل 
تبطل الوصيّة» أو تصح ويميّر أحدهما بالقرعة؟ فيه خلاف سبق ذكره 

َل 22 


وكذلك سبق ذكر من وهب أحد أولاده» رار ال عل ف 
أو وقف عليه واشتبه فيهم . '") 

ومنها: إذا وضَّى لزيد بعبد من عبيده» قال الخرقئٌ : يَعى واحدًا 
منهم بالقرعة؛ كما لو أَعَتق واحدًا مبهمًا. 


والمنصوص عن أحمد في رواية ابن منصور: أن له آخسّ ^ ؛ 


)١(‏ في (ب): بخلاف. وفي (د): خالف. 

(0) قوله: (في) سقط من (ب) و(ه) (ن). 

(9) قوله: (عليها لأحد) في (ب) (ن): لأحد عليها . 
(:) ينظر: .)۲١۱/۳(‏ 

(5) في (ب): إذا. 

0( في القاعدة .)٠٠١(‏ ينظر: (۲/ ۳۰۹). 

(۷) في القاعدة .)٠٠١(‏ ينظر: .)۳٠۳/۲(‏ 


کک مالآ یر 000 








قواعد ابن رجب 


يعني : أدنى ما يقع عليه الاسم منهم؛ لأنّه المتيقّن» وإِنَّما أقرعنا في 
العتق ؛ e‏ وقد تساووا ودر صانق 
القاضي : لا يمتنع أن نقول هنا بالقرعة لتعيين السّابق. 

والمذهب: أن حكم ذلك حكم ما لو جهلوا الحال أُوَّلَا : أنه يورّث 
كر اعا | م زاك ماله دون ما ورثه منه. 

ولو اذغ ورثة كل واحد منهما فنيق ال ر ولا كه هما أو 
e‏ 

أحدها : يعن السايق بالقرغة» اختاره ابن أبي موسى» وضكّفه أبنو 
بكر في كناب ۾ «الخلاف) . 

والنّاني : يتوارثان؛ كما لو جهل الورثة ئة الحال» وهو قول أبي 
الخطّلاب» وقال القاضي ذ في «المجرّدا وابن عقيل : هو قياس المذهب. 

والثَّالثْ: لات ررك e‏ عسوي للم ولا 
فرازثاة قصل ع و ا الخرقة + لأن را واه 
علم استحقاقهم لإرثه. وغيرهم يدعي عليهم استحقاق مشاركتهم, وهم 
ينكرون ذلك؛ فيكون القول قولهم مع أيمانهم» بخلاف مسائل الغرقى؛ 
فإ الورثة متّفقون فيها على عدم العلم بالسّابق»ء وليس فيهم مدع 
لاستحقاق انفراده بمال ميته . 


3 ينظو المغني (ك/ .(TAI‏ 
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والوجه الرّابع» وهو اختيار أبي بكر في «الخلاف»: أنه يُّقسّم القدر 
المستازع فيه من الميراث بين مذعيه تصفين » .وعليهما اليمين في ذلك ؛ 
كما لو تنازعا دابّة في أيديهما. 

ومنها : إذا مات عن زوجات وقد طلَّق إحداهنٌ طلاقًا يقطع الإرث» 
أو كان نكاح بعضهنٌ فاسدًا لا توارث فيه» وجهل عين المطلّقة وذات 
التكاح الفاسد؛ فإنَّها تعيّن بالقرعة» والميراث للبواقي» نصّ عليه 
أ ر 111 

ومنها : الأولياء المستوون في التكاح» إذا تشاحوا أقرع بينهم . 

فإن سبق من أخطأته القرعة» فزوّج؛ فهل يصح أم لا؟ على 
مح 

ومنها: لو زوج وليّان من اثنين» وجهل أسبق العقدين؛ ففيه 
روايتان: 

إحداهما: يميّز الأسبق بالقرعة» فمن خرجت له القرعة فهي 
زوجته» ولا يحتاج إلى تجديد عقد» ولا يحتاج الآخر إلى طلاق» هذا 


[1] کب على حافس (6 إا ولدث الحرأة كوامين فى يطق» واستهل 
العاوهياء فى وا من زل بعلم الل معا وکات ذكرًا انق 
فذهب أحمد إلى أنه يقرع بينهما بسهم ذكر وسهم آنثى» فمن خرج سهمه 
جعل كأنه المستهل» وكان الميراث له» ذكره أبو حليمة النهرواني في كتابه 
«المرشد)) . 


(۱) ينظر: المغني ١/0‏ ه). 











1۸ قواعد ابن رجب 


ظاهر كلام أحمد في رواية حنبل وابن منصور”' . 

وقد ذكر هذه الرُواية على هذا الوجه القاضي في «المجرّد»» وابن 
عقيل» وغيرهما. 

وذكر القاضي في «الجامع» و«الخلاف» و«الرّوايتين 60 وأبو الخطّاب» 
وغيرهما: اذ الآخر يؤمر بالقلا كما يعلق في الاح افاسد. 

وفيه ضعف ؛ فان هذا لم يت يتحقق له نكاح منعقد» بخلااف التّاكح 
نكاحًا فاسدًا. 

وأيضًا؛ فمجرّد طلاقه بتقدير أن يكون نكاحه هو السّابق؛ لا يفيد 
حل المرأة لا حر ها قال طافة م الاصحاب» باد الذى خرجك 
عليه القرعة التكاح؛ لتحل له بيقين. 

وقد حكى ذلك القاضي في كتاب الايد عن أبي بكر أحمد بن 
سلمان النّجََادء ثم رده بأنّهِ لا يبقى حينئذٍ معئّى للقرعة؛ فإنّه إذا أمر 
أحدهما بالطّلاق» وأمر القارع بتجديد التُكاح ؛ فق خلت المرأة هن 
زوجيّتهما جميعًاء فلها أن تتزوّج حينئذٍ من شاءت منهما ومن غيرهماء 
ولا فائدة حينئذ للقرعة» وهذا بعينه قول من يقول بفسخ نكاحهما؛ كما 
ا 


)١(‏ جاء في مسائل ابن منصور :)۱٤۸۹/6(‏ قلت: سئل سفيان عن وليّين زوّجاء لا 
يُدرى أيهما زوَّج قبل الآخر؟ قال: (إن كان يُدرى أيهما قبل الآخر فهي للأول» وإن 
كان لا يُدرى فارق كل واحد منهما). قال أحمد: (يقرع بينهما فمن أصابته القرعة 
فهي له). 

(؟) كما في الرواية الثانية .)١١١/۳(‏ 
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وخال الشيق قت الديرج لى كان الأمر كنا E‏ الو يوق نين 
ال وان فرق ولا للقرعة ااه ا ما ينب غل ورا الشرعة أن 
يقال: هي زوجة القارع» بحيث يجب عليه نفقتها وسكناهاء ولو مات 
ورثتهء لكن لا يطؤها حى يجدّد العقد؛ فيكون تجديد العقد لحل 
الوطء فقظء.هذا قباس المذهب: 

أو يقال: إِنَّه لا يحكم بالرّوجِيّة إلا بالنّجديدء ويكون التّجديد 
اجا علية وغليها» كما كان اللاي راجا على الا 

قال: وليس في كلام أحمد تعرض للطّلاق» ولا لتجديد الآخر 
التّكاح» فإ القرعة جعلها الشّارِع حجة وبيّنة تفيد الحلّ ظاهرًا؛ 
كالشّهادة والكول ونحوهما”" مما لا يوقف معه على حقيقة الأمر في 
الباطن› والمجهر ل ضير بتكرثه يه الاد Ty‏ 
كالمعدوم ما دام مجهولًا . 

ونظير هذه الرّواية في القرعة لسريس ام المع 
طلّق واحدة مخ ا ايكيا ؛ فإنّها تُعيّن بالقرعة» ويحل له وطء 
البواقي؛ فكذلك ههنا يميّز التكاح الضّحيح من الباطل بالق غا ود 
حل الوطء. 

ولا يقال هناك: الأصل فيمن لم يخرج عليها القرعة بقاء التكاح» 
ولم يتيقّن وقوع الطّللاق عليهاء وهنا الأصل عدم انعقاد التكاح في كل 


.)598 ينظر: الاختيارات الفقهية (ص‎ )١( 
. هذا القول عن شيخ الإسلام إلى هذا الموطن فقط‎ )۲۲١/۲۰( ذكر في الإنصاف‎ )۲( 
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واحد منهما؛ فلا يباح الوطء بدون تيقن العقد الصّحيح. 

لأنّا نقول: الاستصحاب بطل بيقين وقوع الطّلاقٍ المحرّم؛ ولهذا 
أبطل أصحابنا الاستصحاب في مسألة افع الماء الظاهر بالماء 
افعو ر امال ااا ع ل رالاعاب ذال 
حكمه بيقين التتجس» وحيندل تعفق الصّوركان؛ لأن قي إعداعما 
اشتبهت الرّوجة بالمطلقة ثلانّاء وفي الأخرى اشتبه الرّوج بغيره» وكون 
أحدهما له أصل في الحل دون الآخر لا أثر له عندناء ولهذا يسرَّى بين 
اكعباء البول بالماء الكلاهر واشكباك الماء التجس بالظاهر» وتن تقول 
على أحد الوجهين: لو آقرّ باد ولد إحدى إمائه ابثّهء ثم مات ولم 
يعبّته 4 غين بالقرعة؛ وإن كان المشته" حر الأصل . 

واعلم أنَّ القاضي حكى عن أبي بكر بن سلمان النّجًاد أنه يقرع بين 
الرّوجينء فمن قَرَع؛ أمر صاحبه بالطّلاق» ثم جدَّد الآخر نكاحه. 

وقرأت بخط القاضي في بعض مجاميعه قال: حكى أبو الحسن 
الخرزيٌ؛ قال: سئل أبو علييٌ النّبََّاد عن رجل زوَّجٍ ابنته على صداق 
آلف درهم» ثمّ مات الأب قبل دخول الرّوج بهاء فحضر ثلاثة رجال 
گل والحد دنهم يثول” زوّجني أبوك منك على صداق ألف درهم قبضها 
مث .وعم كل والحد ننه في الحال ال وقالت البعت: اعلم أن 
واحدًا من هؤلاء النّلائة زوجي يقيئَاء ولكن لا أعرفه عيئًا'"؛ فقال 


() قوله: (بالماء النجس) هو في (ب): بالنجس. 
(؟) قوله: (المشتبه) سقط من (أ) و(ج) و(د) و(ه) و(و). 
(۳) قوله: (عيئًا) سقط من (ب). 
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أبو عل التَّيجَاد: يُرفع أمرها إلى الحاكم» فيجبر الثّلاثة على أن يطلّقها 
كل واحد منهم طلقة واحدة» ثم يقترع الثّلائة على الألف؛ فأيّهم كانت 
له القرعة أخذ الألف» ثم يقال للمرأة: تزوجي أيهم شئت إن أحببت. 

فإن كانت هذه الحكاية مستندَ القاضي في الحكاية عن التَجّاد؛ فقد 
وهم في تسميته؛ فإنَّ الحكاية عن أبي عليّ» ونسبها هو إلى أبي بكر بن 
سلمان» وليست المسألة في نكاحين مشتبهين» بل في دعوى» والقرعة 
فيها إِنّما هي للمال لا لحل البُضع ؛ فلا يصح ما حكاه القاضي عن أبي 
بكر التّجَاد بالكليّة؛ فليحقّق ذلك. 

والرٌواية الثّانية: يُفسخ التكاحان جميعًاء ثم تتزوّج من شاءت منهما 
أو من غيرهما إذا شاءت» نقلها أبو الحارث”'' ومهتّى» وهي اختيار 
أبي بكر في «خلافه», والخرقيٌ . 

وحكى ابن أبي موسى في المسألة روايتين: 

إحداهما : يبطل التُكاحان. 

والثّانية : يقرع بينهماء فمن خرجت له القرعة؛ فهي له. 

قال : (والأوّل أظهر وأصحٌ) . 

وظاهره: أنَّ النُكاحين يبطلان من غير فسخ» ويشهد له ما نقله ابن 
منصور عن أحمد في وليّين زوّجا امرأق لا تدري أيهم زوج قبل ؛ 
قال ها أرق لاجد ھا ا 


() نقلها القاضي في الروايتين والوجهين (۲/ 45). 
(۲) ينظر: مسائل ابن منصور .)۱٤۹٤/٤(‏ 
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ومن الأصحاب من حكى ذلك وجهًاء وقيّده بما إذا أمكن وقوعهما 

وقد جعل القاضي في «خلافه» المذهب كذلك. 

اا ا وها ج ا غر مون 

وذكر القاضي في «خلافه»» وفي «كتاب الرٌّوايتين2: أن حكمه حكم 
ما لو وقعا”'' مترتبین» وججهل أسبقهماء وفيه الرٌوايتان. 

قال أبو البركات: (وهذا لا وجه له» ولعلّه خرق الإجماع). 

فأمّا حكم المهر في هذين التكاحين المشتبهين؛ فقد سبق ذكره» 

وأنَّ في وجوب نصف المهر على من يخرج عليه القرعة فيهم)”" 

وجهين . 

فإن ماتت المرأة قبل الفسخ؛ ففي «المغني» احتمالان: 

أحدهما: يوقف نصف ميراثها أو ربعه حتّى يصطلحا عليه . 

والنّاني: يقرع بينهماء فمن خرجت له القرعة؛ حلف أنه المستحقٌ 
ووّرث. 

قال ايخ تقي الدين: (وكلا الوجهين لا يخرّج على المذهبء أمًا 
الأوّل؛ فلأنًا لا نقف الخصومات قط وأمًا اللّاني؛ فكيف يحلف من 
قال: ۷ أظرف الخال و غا المتعية علي رواية الف فة اهيدا 
قرع" ؛ فله الميراث بلا يمين . 


5 4 


(0) في (ب): منهما. 
(۳) قوله: (أيهما قرع) سقط من (ب). 
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وأمّا على قولنا: لا يقرع» فإذا قلنا: إِنّها تأخذ من أحدهما نصف 
المهر بالقرعة؛ فكذلك يرثها أحدهما بالقرعة بطريق الأولى» وإن قلنا: 
لا مهر؛ فهنا قد يقال بالقرعة أيضًا) انتهى. 

وإن مات الرّوجان جميعًا ؛ فلها ربع" ميراث أحدهماء فإن اتّفقت 
هي مع أحد الرّوجين قبل موته أو مع ورثته أنه هو السَّابق؛ فالميراث 

وان اع أذ اداع التاق و گر عو أو ررقت تالقول 
قولهم مع آيمانهم» فإن نكلوا؛ قضي عليهم. 

وإن لم تقرّ المرأة بسبق أحدهما؛ ففي «المغني» احتمالان: 

ادها :ان حلت وركة كل مها وييرا: 

والثاني: يقرع بينهماء فمن خرجت له القرعة؛ فلها ربع ميراثه. 

وهذا الوجه الثَّاني يتعيّن فيما إذا أنكر الورثة العلم بالحال» ويشهد 
له نص أحمد في رواية حنبل وغيره؛ فيمن زوَّج إحدى بناته من رجل ثمَّ 
مات الأب» ثم مات الروج» ولم بعلم عين ال و أله يقرع م 
اهن أصابتها القرعة؛ فهي التي ترثه . 

وقد ذكر ذلك ب 0-7 أيضًا فيما إذا ادّعى كل منهما أنه 
السّابق بالعقدء ولم تُقِرٌ الروجة لواحد منهما بذلك» ثمَّ ماتا: أنه 


000 ينظر : الاختيارات الفقهية ( ص ). 
7 نظن : المغني (۷/ ). 
(6) قوله: (الرّوجة) سقط من (أ) و(ج) و(د) و(ه) و(و). 
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يقرع بينهماء ويكون لها ميراث من تقع القرعة عليه ولم يذكر فيه 
خلاقًا . 

ومنها: إذا أسلم على أكثر من أربع ت ثم طلق الجميعَ ثلاثا ؛ 
فالمشهور عند الأصحاب: أنّه يخرّحٌ منهنّ أربع بالقرعة» فيكنٌّ 
المختارات› وله نكاح البواقي بعد عدّة الأربع؛ باعل أن الكنلاق 
اختيار» امسا سر سي ليو الصودات فيميّزن 
له نكاحهن 0 بدون ردج وإصابةٍ بعد انقضاء عدَّة الأربع . 

وقال القاضي في «خلافه» في كتاب البيع : يان الجميع ثلاتًا؛ لان 
نكاحهنّ ثابت لم يحكم بفساده» فيلحقهنٌ الكّللاق الثّلاث؛ فلا ينكح 
شيا منهنّ إلا بعد زوج وإصابة. 

وهذا يرجع إلى أنَّ المّللاق فسخ ولیس باختيار» ولكن يلزم منه أن 
يكون للرّجل في الإسلام أكثر من أربع زوجات يتصرف فيهن بخصائص 
ملك التُكاح من القّللاق وغيره» وهو بعيك. 

واختار الشَِّحَ تق الدّين: أن الكّللاق ههنا فسخ لا يحسب من 
الكللاق الثّلاثء وليس باختيار”” . 

وإن مات قبل أن يختار منهنٌّ أربعًا؛ فإنّه يقرع بينهنَّ » فيورّث أربع 
منهن بالقرعة . 


(۲) الاختيارات (ص 755). 
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وأما العذة؟ ها وحيان: 

أحدهما: على الجميع عدَّة الوفاة» قاله القاضي في «الجامع»؛ لأنّه 
کو ترات على کا ماعو مه الوقاق بوإسللان: 
لم يوجب البينونة في الرّائد على الأربع» بل البينونة تقف على اختياره» 
فإذا اختار في حياته أربعًا؛ فعدّة البواقي من حين الاختيار على 
المشهوو لا من ن الانناكم: 

الثّاني: وهو قول القاضي في «المجرّداء وابن عقيل» وصاحب 
«المغخني» أن قله أطول الارن هة عا الوفاة وعدة الوطء؛ 
وعلّلوه: بأنَّ أربعًا منهنََ زوجات والبواقي موطوءات بشبهة؛ فيجب على 
الجميع أطول العدَّتين؛ لتبرأ الدّمّة من العدَّة الواجبة بيقين . 

وهذا لا يتخرّج إلا على القول: بأنَّ البينونة تلبت بالإسلام وتتييّن 
بالاختيار» فإذا اختار أربعًا ؛ فعدّة البواقي من حين إسلامه. 

أمّا إذا قلنا: عدّتهن من حين اختباره فهنّ زوجات له حَنَّى پختار؛ 
فلا يدوه أن بحب عله سوي عذة الرفاة إل أذيقال: نكاحهنّ في 
حكم الفاسد؛ لأنَّه لا يجوز استدامته بحال؛ فلا يجوز أن يثبت له 
خصائص التكاح الصحيح . 

ويجاب عنه: بأنَّ النكاح الفاسد إذا اتصل به الموت؛ أوجب عدَّة 
الوفاة على المنصوص» فهذا أولى. 

ا المحالة: ها ا ی 


)١(‏ زيد في (ب) و(ج): (له)» وضرب عليها في (أ). 








۷1 قواعد ابن رجب 
أنسيهاء ثم مات قبل القرعة ؛ فالا نقرع بينهنّ» ونخرج المطلّقة بالقرعة: 
ونورّث البواقي» كما نص عليه أحمد'"' . 

وأمّا العدَّة؛ فذكر القاضي في «خلافه»: أله يجب على كل واحدة 
منهنّ عدَّة الوفاة إن لم يكن دخل بهنَّ؛ ليسقط الفرض بيقين» وإن دخل 
بهنَّ؛ لزمهنّ أطول الأمرين من عدَّة الطّلاق من حينه وعدَّة الوفاة من 
حينها ؛ ؛ لأ كل واحدة منهنَّ تحتمل أن تكون مطلّقة وأن تكون زوجة؛ 
فلا تبرأ الذّمّة بدون ذلك. 

وهذا يخالف المنصوص عن أحمد؛ فإنَّه نصّ في رواية أبي طالب 
أنه يقرع بينهن؛ فأيّهِنَّ أصابتها القرعة؛ لم تورَّث ولم تعتدٌّ. ومراده: 
ينا 

يعدا يدل على أن" العدَّة تابعة للميراث» وهو ظاهر كلام القاضي 
في «المجرّد»» فمن خرجت لها قرعة الطّلاق؛ فليس عليها سوى عدَّة 
الاق من حينهاء وعلى البواقي عدَّة الوفاة من حينها ؛ لأنَّ القرعة ب 
شرعيّة» وقد حكمنا بحل البّضع بها كما سبق؛ فجاز أن ينبني عليها 
حكم العدَّة؛ لأنّها من توابع الاق ولوازمه. 


)١(‏ ذكر في المغني (598/1)» رواية إسماعيل بن سعيد الشالنجي أنه قال: سألت أحمد 
عن الرجل يطلق امرأة من نسائه ولا يعلم أيتهن طلق؟ قال: أكره أن أقول في 
الطلاق بالقرعة. قلت: أرأيت إن مات هذا؟ قال: أقول بالقرعة. 

(۲) جاء في الكافي :)۲١٠/۳(‏ (والمنصوص: أنه يقرع بينهن» فتعتد واحدة منهن عدة 
الطلاق» وسائرهن عدة الوفاة). 

10 رل (أن) سقط من 13 
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فعلى هذا المنصوص: يتخرّج في مسألة مَن''' أسلم على أكثر من 
أربع» ثم مات قبل أن يختار منهنّ: أن يقرع بين أربع منهنّ؛؟ فيكن 
المختارات» ويلزمهنّ عدَّة الوفاة من حينهاء ويلزم البواقي عدَّة الوطء 
من حين الإسلام - إذا قلنا: إِنَّ عذَّتهِنَّ من حين الإسلام -. 

وعلى قول القاضي: على الجميع الاعتداد بأطول الأجلين. 

ومنها: إذا أصدق الرّوجة عبدًا من عبيده؛ فحكى طائفة من 
الأصحاب في المسألة روايتين: 

إحذاعنا * أله يعدم بالقرعة 

والثَّانية : لها الوسط منهم. 

وخرّج ابن عقيل فيها وجهين آخرين : 

ادها اد لي" ماايشاره عو 

والثّاني : تعطى ما تختاره هي . 

واختار: أنَّهُم إن تساووا؛ فلها واحد بالقرعة» وإِلّا فلها الوسط. 

والمنصوص عن أحمد في ذلك: ما نقله عنه مهنّى في رجل تزوّج 
امرأة على عبد من عبيده» فقال: أعطيها من أخسّهم» قال: ليس له 
ذاك» ولكن يعطيها من أوسطهم» فقلت له: ترى أن يقرع بينهم؟ فقال: 
نعم» فقلت: تستقيم القرعة في هذا؟ قال: نعمء يقرع بين العبيد”" . 


1خ فى( من 
19 بطر الر وان والوجيين 9 001١۸‏ والمقى 09 00 إعلام الموقعين (0/ 084 








قواعد ابن رجب 


وتأوّل أبو بكر هذا على أنه تزوّجها على عبد معيّن واشتبه. 

قال القاضي: (ولا يصح هذا التأويل)» قال : (لأنّهِ قال: تَعَطى 
وسطهم» ولو كان معيّنًا؛ لم يعتبر الوسط). 

ونقل عنه جعفر بن محمّد: يقوّم الخادم وسطًا على قدر ما يخدم 
كينا 

ومنها: إذا دعاه اثنان إلى وليمة عرس» واستويا في الصّفات 

ومنها : إذا رقت إليه امرأتان معًا؛ فإنّه يقدِّم إحداهما بالقرعة. 

ومنها : إذا أراد السّفر بإحدى زوجاته أو البداءة بها؛ لم يجز بدون 
قرعة» إلا أن يرضى البواقي بذلك. 

وا لوطا ا ا و ات م آن قال ا ااا 
طالق» ولم ينو معيَنًا؛ فإِلّه يعيّن المطلّقة بالقرعة في ظاهر المذهب» 
ونص عليه أحمد في رواية جماعة . 

وفيه رواية ثانية: أنَّ له تعيينها باختياره. 

ركنت اعد : فيها””' في رواية أبي الحارث. 


ومنها: إذا طلّق واحدة معيّنة من نسائه» ثم أنسيهاء أو جهلها 


)١(‏ قوله: (قال) سقط من (ب) و(ج) و(د) و(ه). 
0 ينظن: المغني 7١/١‏ 5). 


() في (ج): الجماعة. ينظر: المغني .)٤۹٦/۷(‏ 
(:) قوله: (فيها): سقط من (ب). 
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ابتداء؛ كمن قال: إن كان هذا الطّائر غرابًا ففلانة طالق» وإن لم يكن 
غرابًا ففلانة طالق» وطار ولم يعرف ما كان؛ فالمشهور أيضًا: أنّها 
تعيّن بالقرعة» ويحل له البواقي؛ كما أله لو أعتق أمة من إمائه وأنسيها؛ 
ينها بالقرعة» وحل له البواقي؛ لأنَّ القرعة قامت مقام الشّاهد والمخبر 
للصّرورة» والشّارِع لم يكلّف العباد بما في نفس الأمرء بل بما ظهر 
وبداء وإن كان مخالقًا لما" في نفس الأمرء والمجهول كالمعدوم ما 
دام مجهولًاء فإذا عُلم؛ ظهر حكمه؛ كالاجتهاد مع النّصّءْ والتَيَمُمم مع 
الماء» وقد نص أحمد صريحًا على هذا في رواية جماعة. 

وعن أحمد: أنَّه لا يقرع » بل يوقف الأمر حى يتبيّن. 

قال الال :سالك عة عن ال جل يطلى افراة سن تساف ول 
يعلم أَيّتهِنّ طلّق؟ قال: أكره أن أقول في الكللاق بالقرعة» قلت: أرأيت 
إن مات هذا؟ قال: أقول بالقرعة؛ أي: لأجل الميراث بعد الموت”". 
وهذا اختيار صاحب «المغني» . 

والمدسب الأو ل: 

وف ف ر الا فور عق أضاكيا ا وو اله عكر 
ذلك؛ لزمه الّللاق فيهاء وهل يرجع إليه التي وقعت عليها القرعة؟ 


E 4‏ 5 
تو وف فا اخ مرة. 


00 في (ب) : لها. 

(0) في (ب) و(ج): بالماء. 
(۳) ينظر: المغني (۷/ .)٤۹۸‏ 
(5) قوله: (فيها) سقط من (ب). 








قواعد ابن رجب 


وقال في رواية الميمونيٌ: إن كانت تزوّجت؛ لم ترجه إلبهء لأ 
حقٌّ الرّوج الثاني تعلّق بها ؛ فلا يقبل قوله في إبطال حمّه وفسخ نكاحه. 

وإن لم تتزوّج؛ فإن كانت القرعة بفعل الحاكم؛ لم ترجع إليه 
أيضّاء نص عليه في رواية الميمونيٌ أيصًا . 

قال :ابن أن مرسی: وغو يرجم إلى أن حكم الساكم له ایر في 
التحريم . 

وها ال ر > بل الظاهر آنه يرجع إلى أن فعل الحاكم حكم ؛ ؛ فلا 
يقبل قول الرّوج فيما يرفع فعل الحاكم؛ لان تعلق حك الحاكم كملق 
حق الرّوج وأولى. 

وإن لم تكن القرعة من الحاكم؛ رجعت إليه» نص عليه أيضًاءٍ لأنَّ 
اباو نالك مرل قبل الدع نكلك يندها». إل آذ تف إبظال 
حق لغيره» ولم يوجد ذلك هنا. 
وعن أبي بكر وابن حامد: لا ترجع إليه؛ لأنّه متهم في نفي الكّللاق 
عنها ؛ فلا يقبل قوله فيه. 

وخا لورأى رحلان طاتا » فقال أحهدهما: إن كان غراناء 
فامرأتي طالق ثلاثاء وقال الآخر: إن لم يكن غرابًا؛ فامرأتي طالق 
لذن وا 


NE 


(۲) ينظر: المغني (۷/ 5949). 
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أحدهما: يبني7' كل واحد منهما”" على يقين نکاحه» ولا يحكم 
عله بالكزالاق؟ لاه مین لجل زوج شاك فى تحريميا» لاف ما 
إذا كانت الرّوجتان لرجل واحد؛ فإنّه تيقّن زوال التكاح في إحدى 
زوجتيه؛ فلذلك" عَيِّنت بالقرعة» وهذا اختيار القاضيء وأبي 
الخمّابء وكثير من المتأخرين . 

والنّاني : َه يقرع بينهما؛ فمن وقعت عليه القرعة؛ طَلَقَتٌ زوجته؛ 
كما لو كانا لرجل واحدء وهو اختيار الشّيرازيّ في «الإيضاح»» وابن 
عقيل» والحلوانيٌ» وفي «الجامع» للقاضي : له قياس المذهب). 

وعلى الأوّل؛ فمن اعتقد خطأ الآخر دونه؛ حل له الوطء» وإن 
شك وتردّد؛ كف عنه وجوبًا عند القاضي» وورعًا عند ابن عقيل. 

والمنصوص عن أحمد في هذه المسألة: ما رواه عنه ابنه عبد الله 
أله قال يعر لك O‏ 1 

فيحتمل أن يكون حكم بوقوع الطّلاق على أحدهما ولكن لم 
يخرجه بالقرعة كما رواه الشَّالِنِجِيٌ عنه. 

ويحتمل - وهو الأظهر -: أنّه منع من الوطء خاصّة كما قاله 
القاضي . 

قال الشيخ تق الدّين: تأمّلت نصوص أحمد؛ فوجدته يأمر باعتزال 


)١(‏ في (ب) و(ج) و(د): ينبني. 

(۲) قوله: (منهما) سقط من (ب) و(ن). 
() في (ب): فكذلك . 

(4) ينظر: مسائل عبد الله (ص ۳۷۳). 








قواعد ابن رجب 


الرّجل امرأته في كل يمين حلف الرّجل عليها بالطّلاق وهو لا يدري 
أهو بار فيها آم لا حنَّى يتيقن' “ ته بان فإن لم يعلم أنه بارٌ؛ اعتزلها 
أبدّاء وإن علم أنه بار في وقت؛ اعتزلها وقت الشَّكُ. 

وخاضله اله مس على ای ی ای محر فإ نه يكل 
امرأته حتّى يعلم انتفاؤه» نص على فروع هذا الأصل في مواضع : 

ھا إذا :قال إن كدف ساماؤع ناتف طالق ‏ ھا حتى ن 
الحا 

ومنها: إذا وگل وكيلًا في طلاق امرأته؛ يعتزلها حنَّى يدري ما 

ومنها: إذا قال: أنتِ طالق ليلة القدر؛ يعتزلها إذا دخل العشر 
الأواخر؛ لإمكان أن يكون أوَّل ليلة. 

ومنها: إذا قال: أنتِ طالق قبل موتي بشهر؛ فإنّهِ يعتزلها مطلقّاء 

ومنها: مسألة إن كان الطائر غرابّاء وهي هذه المسألة . 

ومن مسائل القرعة: إذا قال لامرأته: إن ولدتٍ ذكرًا فأنتِ طالق 
طلقة»-وإن ولدت أن فأنت طالق طلقسة؛ فولدت ذكرًا وان 
متعاقبين» وأشكل السَّابق منهما؛ ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه يقع بها واحدة؛ لأنَّه اليقين» والرَّائد عليه مشكوك فيه 


00 ينظر : الاختيارات الفقهية ( ص (VY‏ 





]١7١[ قاعدة‎ 





فيلخ عمالو ظلق وناك علط واد أو اتسين ؟ وعدا قرل 
أبي الخطّاب» ورجّحه صاحب «المغني». 


اي يعيّن الواقع منهما بالقرعة» قاله القاضي وابن عقيل؛ لأنّه 


5 


o فى حيس نلو بالترمةه‎ a 
. وقوع طلاق إحدى الرَّوجتين وشك في عينها‎ 

ومأخذ الخلاف: أنَّ القرعة لا مدخل لها في إلحاق الطّللاق 
المشكوك فيه ولها مدخل في تعيين المحلّ المشتبه عند لحوق الطّللاق 
لأحد الأعيان المشتبهة» فمن قال بالقرعة هنا؛ جعلها لتعيين إحدى 
الصَّفتين» وجعل وقوع الكّللاق لازمًا لذلك» ومن منعها؛ نظر إلى أنَّ 
القصد بها هنا هو اللّازْم - وهو الوقوع - ولا مدخل للقرعة فيه» وهذا 
أظون: 

ومن غرائب مسائل القرعة في الطّلاق : إذا قال لزوجاته الأربع : 
أيتكنّ لم أطأها ال صا افا رال ولم يطأ تلك الليلة واحدة 
منهنّ؛ فالمشهور عند الأصحاب: نه يَظلْمنَ ثلانا كاف أن شرط 
TS‏ قق في آخر جزء منهاء فإذا 


ن 


بقي جزء منها لا ينّسع للإيلاج؛ : : تحقق شرط طلاق الجميع دفعة 
واحدة» رن الجميع ثلانًا ثلاثا؛ أن لكل واحدة ثلاث 
صواحبات لم يطأهنّ. فاجتمعت شروط وقوع اثلاث عليها . 


)١(‏ قوله: (طلق) سقط من (أ). 








قواعد ابن رجب 


وحكى أبو بكر في «التنبيه» : في المسألة وجهين عن الأصحاب: 

أحدهما: هذا. 

والآخر - وهو 0 ذكره ارلا وجزم به -: أن إحداهنّ تطلق ثلاثًا 
واجواني تصلق لكين القن 

وضالة باه لگا امتنع عن الأولى؛ طلقت اللات واحدة واحدة 
فلمًا امتنع عن الّانية ؛ طَلّقتِ الأولى واحدة والثّالئة والرابعة ثنتين» فلمًا 
امتنع عن الثالثة؛ طَلَّقتِ الأولى اثنتين» والثانية اثنتين» والثّالئة كذلك» 
وبانت الرّابعة» فلمًا امتنع عن الرّابعة؛ امتنع عنها وهي غير زوجة؛ فلم 
يقع بالامتناع منها طلاق. 

فعلى هذا الوجه؛ ينبغي أن يقرع بينهنَ» فمن خرجت لها قرعة 
اللاث؛ حَرّمت بدون زوج وإصابة» وملك رجعة البواقي. 

وشرح كلامه : أنه يقد الامتناع من وطنهنٌ مربًا؛ أنه لا يمكن إلا 
كذلك» فإذا بقي من اللّيلة زمن لا يسع للإيلاج في أربع؛ فقد تعذر 
وطء الأولى حينئظٍ؛ فتطلّقُ اللّلاثة البواقي طلقة طلقة» فإذا بقي زمن لا 
يلم للإيلاج في اللاث؛ فقد تعذَّر وطء الثَانية؛ فطلّقتِ الأولى والثّالئة 
والرّابعة طلّقة طلقة» فيجتمع على الأولى والثَّانية طلقة» وعلى الكَّالئة 
والرّابعة طلقتان» فإذا بقي زمن لا يسع للإيلاج في اثنتين دلو 
وطء الثّالئة» فتطلق به الأولى والثَّانية والرّابعة؛ فيجتمع على الأولى 
والثانية طلقتان» وعلى الرّابعة ثلاث طلقات؛ فتَحرّم حينئذِء وتخرج عن 
ا فلا يبقى الامتناع من وطئها شرا لظلاق هرو احيانيا »: لن 


)0( في (آ) و(ب): الزوجة مكان (عن الرَّوجِيّة). 
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قدير كلافه: اك لم أطاعا اللبلة وهي زوج وقد عدن ذلك ف 
هذه الرابعة. 

وهذا يرجع إلى أنه متى حلف بالطّللاق على فعل شيء في وقت 
حي فتعلّر فعله في آخر أجزاء ذلك الوقت؛ نه لا يحنث؛ لأنَّ حنثه 
إنّما هو بترك ذلك في آخر الوقت؛ فيستدعي وجود المحلوف عليه 
ضام ر الاح محف كن ا ره كنا ان 
حلف ليشربنّ ماء هذا الكوز اليوم» فتلف قبل مضي اليوم؛ فإِته يحنث 
في الحال. 

وعلى ما ذكره أبو بكر: لا يحنث. 

وقال صاحب «المستوعب»: ويمكن أن يقال: الأوّلة منهنَّ من كان 
رقت ان فا من اله الايا الى قلبها: 

ومنها: إذا اذعى الرّوج الرّجعة» والرّوجِةٌ انقضاء العدَّة. في آن 
واحد؛ ففيه وجهان: 

أحدهما: القول قول المرأة؛ لأنَّ الرّوج مدّع» وهي تنكر. 

ياتاي يقرع بينهماء فمن قرع ؛ قوله . 

هاا [ذ1 الى عدو اضدة ميت" واتتفييك هتغه فإنها نيد 
بالقرعة» ذكره أبو بكر. 

وإن آلى من واحدة مبهمة؛ ففي «المحرّر» وجهان: 


)١(‏ في (أ): حظها. 
(( في (1): بها : 





قواعد ابن رجب 





وهما مخرّجان من الرّوايتين في مسألة الطّلاق. 

وفي «المغني» : له وطء الجميع سوى واحدة منهنٌ» فإذا لم يبق 
سوى واحدة؛ تعيّن الإيلاء فيهاء لاال يكن برطوعا بدون الحنث في 
هذه الحال» بخلاف ما قبلها؛ فلا يصير موليًا بدون ذلك . 

ومنها : إذا تعذّر إثبات النّسب بالقافة؛ إِمّا لعدمهاء أو لعدم 0 


ا 


السب لإشكاله غلبياء أو للها فيه ودر ذلك فالمشيون: أنه 
يلحق بالقرعة . 

وقد قال أحمد في رواية علي بن سعيد ' في حديث علي ؛ في ثلاثة 
وقعوا على امرأة» فأقرع بيثهه” "5ع قال + إلا اعضرقه ضحيخا): 
وأوهنه”” » وقال في رواية ابن منصور: (وحديث عمر في القافة أعجب 


9 


)١(‏ في (أ): سعد. والمثبت موافق للمشهور من رواة الإمام أحمد: علي بن سعيد بن 
جرير النسوي. 

)۲( ك وأبو داود (>©» والنسائي (55510). عن زيد ب بن أرق 

نه قال: «كنت جالسًا عند النبي يا فجاء رجل من اليمن» فقال: إن ثلاثة نفر 

آعل ایو راع عد ا ی ابد وقد وقعوا على امرأة في طهر 
واحد» فقال لاثنين منهما: طِيبًا بالولد لهذاء فَعَلَيَاء ثم قال لاثنين: طِيبًا بالولد 
لهذاء فليا ثم فال لاثنين: طيبًا بالولد لهذاء فغلياء فقال: أنكم شركاء 
متشاكسون» إني مقرع بينكم» فمن قَرَع قله الولد» .وعلية لصاحبيه ثا الذية» فأقرع 
بينهم › فجعله لمن قَرَع» فضحك رسول الله عي 3 حتى بدت أضراسه أو نواجذه». 

(۳) ينظر: الطرق الحكمية (۲/ .)٠٠١‏ 
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۹ يق # د هذا الخديث. 

وعلى هذا؟ فهل يضيع تسبة» أو برك ختى يبلغ فقسب إلى من 
يميل طبعه إليه من المدَّعِينَ له فيلحق به؟ على وجهين : 

والثّاني : قول ابن حامد. 

واختار صاحب (المحررة: أن يلحق بالمدعبين معًا؛ کالمدغیین 
لعين ليست في يد أحدهما إذا استويا في البيّنة أو عدمها؛ فإِنَّ العين 
تقسم بينهماء كذلك ههنا يلحق النسب بهما؛ إذ لا يمكن إلحاقه 
بالقرعة. 

وقال ساق بن راع سات آنا عبد الله عن حبك عدر :أن 
رجلين اختصما إليه أنّهما وقعا على امرأة في طهرها؛ أيش'" يقول فيه؟ 


(۱) ينظر: مسائل ابن منصور .)١51/57/5(‏ 
وحديث عمر وليه : أخرجه مالك (؟7/١٠7).‏ وعنه الشافعى كما فى المسند 
(ص۳۳۰)» من طريق سليمان بن يسار: أن عمر بن الخطاب ولي كان يليط 
أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام» فأتى رجلان كلاهما يدعي ولد امرأةء 
فدعا عمر بن الخطاب قائقًا فنظر إليهماء فقال القائف: لقد اشتركا فيه» فضربه 
عمر بن الخطاب بالدرة» ثم دعا المرأة» فقال: أخبريني خبرك! فقالت: كان هذا 
= لاجد الرجلين = يآتيش وهي في إبل لأعلهاء قلا يفارقها حتى يظن وتظن أنه 
قد استمر بها حبل» ثم انصرف عنهاء فأهريقت عليه دماء» ثم خلف عليها هذا - 
تعني الآخر - فلا أدري من أيهما هو؟ قال: فكبر القائف» فقال عمر للغلام: 
«وال أيهما شئت» . 

)۲( قال في المعجم الوسيط FEND‏ (أيتن: منحوت من 2 شيء " » بمعناه» وقد 
تكلمت به العرب). 





قواعد ابن رجب 





4 


لاجد إن ولدف؟ خترثت ا ف ار وو یا ج 
ويخيّر في حياتهما أبّهُما شاء من الأبوين اختار". 

قال القاضي : هذا موافق لقول ابن حامد: أنه ينسب إلى من اختار 
منهما . 

e‏ جا ا كنا ا غاز صاع 
«المحرّر»؛ لأنّه ورثه منهماء ولم يوقفه إلى بلوغه» وتخييره إنَّما هو 
للحضانة . 

والأظهر غعندي: أن مراد تحمل أله :إذا الحقفه القافة بالا يرين مما ؛ 
وَرنّهماء وير في المقام عند من يختاره منهما؛ فإِنّه سئل عن حديث 
فهر وخلايك غير فة هذان الحكدان: 

وعن أحمد: أله يقرع بينهما؛ فيلحق نسبه بالقرعة» ذكرها في 
«المغني» في كتاب الفرائض '. 


[1] كتب على هامش (ن): (قال في «المغني» في باب الاشتراك في الطهرء 
وهو باب بعد مسائل شتى في الفرائض» فقال فيه: "وروي عن علي أنه 
قضى في ذلك بالقرعة واليمين» قال: وبه قال ابن أبي ليلى وإسحاق» وعن 
أحمد نحوه إذا عدمت القافة '» ومقتضى هذا النقل: وجوب التميز مع 
القرعة في هذه الرواية» وليس في رواية صالح وحنبل تعرّض لليمين» 
وحديث علي المشار إليه رواه زيد بن آرقم» وأخرجه أبو داود وغيره» ذكره 
في المنتقى فلينظر منهء ومقتضى عبارة «المغني» : أن الرواية عن أحمد 


0 ينظرة ستائل اين هات( 89 . 
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وهي مأخوذة - والله أعلم - مما روى صالح عن أبيه أنّه قال: 
(القرعة أراهاء قد أقرع النَّبِنُ يل في خمس مواضع)ء فذكر منها: 
وأقرع في الولد حديث الأجُلّح عن الشَّعبِيَ عن أبي الخليل عن زيد بن 
رقم » وهو مختلف فيه» وا إلى القرعة؛ لأن الس بي أقرع . 

قلت : إِنَّ بعض الاس لا يجيزون القرعة إلا في الأموال. 

فقال: أليس قد أقرع النْبيئُ بيه بين نسائه» والقرعة في القرآن في 
موضعین. 

وظاهر هذا: أنه أخذ بالقرعة في اللّسب. 

وقد ذكرنا طرق حديث زيد بن أرقم» والاختلاف فيه» وكلامَ 
الحمّاظ عليه» وتوجية ما تضمِّنه من توزيع الغرم» في جزء مفرد. 

وقد قال أبو بكر عبد العزيز: لو صحّ؛ لقلنا به. 

وأمّا حكم تحريم التكاح؛ فإن أُلحَقّت القافة الولدَ بأحد الواطينء 
وكان بننًا؛ حلّت لأولاد الآخرء ولم تحل لأحد من الواطِئّينِ؛ لكونها 


رَبيبة له. 


= بالقرعة والحكم بها إنما هي عند عدم القافة» وهو ظاهر عبارة صاحب 


الهدي كما يأتي. من حاشية الفروع لابن نصر الله) . 


.)۱۸١/۲( وهو الحديث المتقدم ذكره قريبًا عن زيد بن أرقم‎ )١( 

(۲) ينظر: مسائل صالح (۲/ 22٠١‏ وبعض ألفاظ الرواية غير مذكورة في المطبوع . 
والموضعان هما: قوله تعالى: ضام فک ين المدَحَضِنَ (07) 4 [انضافات: ۰۹ 
وقوله تعالى: د يلقوت أقلمهم أيه كفل مَرَيّم 4 [آل عمرّان: ٠)٤٤‏ 
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وإن لم توجد قافة؛ فإن قلنا: يضيع التسب؛ حَرّمت على الواطِبَيْنٍ 
وأولادهما؛ كما إذا اشتبهت ذاتٌ مَخرم بأجنبيّة» وإن قلنا: تترك حتّى 
تبلغ ضعبب إلى احبعها بل الع ففي حلّها لولد الآخ ”© 
احتمالان» ذكرهما صاحب «التّرغيب» 5 الرّضاع بلبن هذه العراة, 

وأمّا حكم العدَّة؛ فقال أكثر الأصحاب: إن ألحقت القافة الولد 
بأحدهما ؛ انقضت به عدَّتها منه» ثمَّ اعتدّت للآخرء وإن ألحقته بهما؛ 
القت يه هذاه مهما 

وفي «الانتصار» لأبي الخطّاب: لا يمتنع على أصلنا أن نقول: 
تنقضي به عدّة أحدهما لا بعينه» وتعتدٌ للآخر فيما إذا ألحقته القافة 
بهما؛ كما لو وطئها رجلان بشبهة وجهل السّابق. 

وأمّا إن ضاع نسبه؛ بأن لم يوجد قافة» أو أشكل عليهم؛ ففي 
«الإقناع» لابن الرَّاغونيٌ: يضاف إلى أحدهما بالقرعة» وتنقضي به 
عذّنها مته قال (ويسعيل أن تسات العذة لمعا لأنه لا يعلم به 
البراءة من ماء أحدهما؛ حيث لم ينسب إلى واحد منهما). 

وفي «المجرّد) و«الفصول» و«المغني»: يلزمها أن قن يعد و 
بثلاثة قروء؛ لأنّه إن كان من الأوّل؛ فقد أتت بما عليها من عدّة 
الثاني» وإن كان من الثَّاني؛ فعليها أن تكمل عدَّة الأرّل؛ ليسقط 
الفرض بيقين . 

را ك الميراك | تعد إتحاق االسيخيراهد متيماه وات 


)١(‏ في (أ): للآخر. 
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الولد: ففي «المجدرّد) في كتاب العدد: (قياس المذهب 3 يقرع بينهماء 
فمن تقع عليه القرعة؛ حُكم له بالميراث؛ كما قلنا: إذا طلّق إحدى 
نسائه ومات)ء ثم قال: (فإن"'' كان للطفل آمٌ ولأحد المتداعيين فيه 
ولدان» أو كان لها ولد ولأحدهما ولد؟ فيجوز أن يكؤون للميت 
أحوان» ويجوز آلا یکون؛ فبحكم لها بالثلث» ولا تحجب بالشّكُ). 

قال الشيخ مجد الدَّين: (وفي هذا عندي نظر من وجهين : 

أحدهما : أنَّ القرعة إِنَّما تشرع عندنا إذا امتنع الجمع بين الأمرين» 
وهنا يمكن أن يكون منهما عندنا. 

والثّاني : أن القاضي ذكر في «المجرّد؛ في كناب اغراق أنه 
يوقف المشكوك فيه حى يصطلح عليه» ثم العجب أنه جعل للأمّ هنا 
الثلث؛ حيث يمك هل لها الثلث أو السّدس؟ وكان ينبغي أن تعطى”") 
بمقتضى القرعة؟!) انتهى . 

وأقول: القرعة هنا أرجح من الإيقاف؛ لأنَّ فيها فصلا للأحكام» 
را ااال كوك مما فيو عبد سد نا ي عله واا الوا 
على العادة الالء راه ايخ لواحن معيما : 

نعم» لو عوّلنا على هذا الاحتمال؛ لقسمنا إرثه بينهما بالسّويّة 
وهو متوجّه أيضًا . 

وأمّا دخول القرعة فيما تستحقه الأمٌ من الثّلث أو السّدس”"؛ فغير 


000 في (ب) و(ج) و(و): يعطى . 
(۳) قوله: (أو السدس) هو في (أ) و(و): وهو السّدس. 
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ممكن» كما لا تدخل''' القرعة فيما يستحقه الخنثى من ميراثِ ذكر أو 
انق ولا فيما يستحقه من له حاجب مفقود» ونحو ذلك . 

تنبيه : 
هذا الكلام في إلحاق النَّسب ابتداء بالقرعة» فأمًا إذا أقرَّ بولد مبهم 


0 


من ل ثم مات ولم يك "5و وتعدريت اا اقرا لأجل 
الحرية» فمن خرجت عليه القرعة؛ و 
وهل بشت تسه بذلك؟ قبه حلاف سبق كر ٠‏ لن الحرية هنا 


مستندة إلى الإاقرار "أ اغا م 


ن 


ومنها : أنَّ الغلام إذا بلغ سبع سنين؛ فإنه يخيّر بين أبيه وأمّه في 
الحضانة على ظاهر المذهب» فإن لم يختر واحدًا منهماء أو اختارهما 
3 كنب على مامش 03 ذأ أن يقر بوطئها ولا زوج لهاء كما قيده في 
الثانى بذلك). 
(9] کب على عافن 0 ذف قاع "یت نكاما لأ يديت الا 
هذه القاعدة كما قد توهمه بعضهم) بنظر: (005/5). 
[؟] كتب على هامش (ن): (قال في «الكافي»: "فمن خرجت عليه القرعة عَتق 


ووّرث" انتهى » ويقتضي حكمه بالإرث ثبوت النسب بذلك» وصرح به بعد 
اكه وال "له قاس النلرهب 


00 في (ب) : يدخل . 
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وفيه وجه: يعطى لامه. 

وأمّا قبل السّبع؛ فإذا استوى في استحقاق حضانته رجلان؛ 
كا خوينء أو ا انديع الحدهما بالقرعة أبما: 

ومنها : إذا استحقٌّ القَوَدَ جماعة» وتشاحُُوا في مباشرة الاستيفاء؛ 
ففيه وجهان: 

أشهرهما : أنه يقدّم أحدهم بالقرعة. 

والثّاني: بتعبين الإمام» قاله ابن أبي موسى . 

هذا إذا كان المقتول واحدًا. 

فإن كانوا جماعة» وطلب ولي كل واحد منهم أن يقتصّ على 
الكمال؛ ففيه وجهان أيضًا : 

أدهي أ يقرع بينهم» فمن خرجت قرعته؛ كيذ به» ويجب 
للباقين الدية . 

والثّاني : يبدأ بالسابق في القتل؛ فيقاد به» وتتعيّن الدّيّة للباقين» فإن 
قتلهم دفعة واحدة؛ قُدّم من تخرج”'' له القرعة. 

ولم يذكر صاحب «المغني» سوى هذا الوجه. 

وقال أبو الخكّلاب في «الانتصار»: يقتل للجميع» ويؤخذ من ماله 
بقيّة ديات الجميع يقسم بينهم» وحكى أن الا ف صن اجك انهم 
إذا طلبوا القتل؛ فليس لهم غيره» ويكون قد أخذوا بعض حقوقهم»› 
ويسقط”'" بعضها . 
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بده : بأنَّ القصاص لا يتبكض في الاستيفاء"“ والإسقاط . 

ومنها: إذا أعطينا الآمان لمشرك في حصن ليفتحه لناء ففعل» * 
اشتبه عليناء وادَّعى کل منهم أنه ابطر يا 

أحدهماء وهو المنصوص في رواية ابن هانئ: أنه يحرم قتلهم 
واسترقاقهم 0 اين 

والّاني: يخرج أحدهم بالقرضاة اتسكون حك ال ريو ON‏ 
وحكي عن أبي بكر والخرقيّ؛ لأنَّ القرعة تميّز الحرّ من العبد عند 
العا ولو عا الآصري كما لى أذ أن احد هتين الولدين من 
هذه الأمة ولدّهء ثمّ مات ولم توجد" قافة؛ فإنا نقرع بينهما للحريّة ؛ 
وح كر 

ومن نصر الأوّل؛ قال: إرقاق الباقين هنا يودي إلى ابتداء 
الإرقاق مع الك في إباحته» بخلاف من أعتق أحد عبيده واشتبه عليه ؛ 


0 
پر 
ا 


فإنّه ليس فيه سوى استدامة الإرقاق مع السك في زواله؛ فالاستدامة 


ن 


تبقبة على الأصل الذي " يتحقق زواله. والابتداء تقل عن الأصل 
الم الاق را 
نعم» لو كان المعطى”'' للأمان امرأة» واشتبهت علينا؛ لتوجه جواز 


)١(‏ في (ب) و(ج): بالاستيفاء. 
(۲) ينظر: مسائل ابن هانۍ (۱۲۱/۲). 
)۳( في (ب) و(ه): يوجد. 
)0 في (ب) و(ج): المعطي . 
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و 
1 
+ 


ام لاغ سوق بواسدة اع لآن الياء ةا او ي 
السبي؛ فقد اشتبه ههنا الرّقيق بحرٌ الأصل؛ فهي كمسألة الإقرار المشار 
إليها . 

وكذلك لو أسلم واحد من حصن قبل فتحه» ثم فتحناه. وأدعي 
كلهم أ المسلم؛ نه يخرج بالقرعة وانخد قلا يسترق» ويسعرق 
الباقون؛ لأنّهم إِنّما أسلموا بعد القهرء وذلك يوجب استرقاقهم على 
المنصوص؛ فقد اشتبه ههنا الحرٌ بمن ثبت استرقاقه؛ فيميّر بالقرعة. 

وجعل أصحابنا حكم هذه المسألة حكم مسألة دعوى الأمان في 
جريان الخلاف فيها. 

ومنها: إذا ضَمِئا مالا لمن يفتح الحصنء فادَّعى اثنان منهم”" أنه 
الذي فتحه دون الآخر؛ فقال أبو بكر في «التّنِبيه؛: فيه قولان: 

اتا أن الال مدا حا مما ف ا و اهما له 

والآخر: يقرع بينهماء فمن أصابته القرعة؛ كان المال له. 

ومنها: إذا قُسم حمس الغنيمة؛ فإِلّه يجَرَّأْ خمسة أقسام بالسَّويّة؛ 
سهم لله وللرّسولء. وسهم لذوي القربى» وسهم لليتامى» وسهم 
للمساكين» وسهم لأبناء السّبيل» ثم يقرع بينها برقاع يكتب فيها أسهام 
کل سهم من هذه السهام» فمن خرج له سهم؛ فهو له من غير تخيّر. 
6 اوا وان وزمناة رق 


9 عادعن اثنان نهم کل ما وی( و( قادعي ان کل مما وی 
رج): فادعى اثنان. 
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وكذلك الفيء إذا قلنا: إلّه يخمّسء ذكره أبو حفص العُكُبَريٌ 
حكاه عله الآمدي» وذكر في ذلك آثارًا عن عثمان وعلىٌ وغيرهما من 


۲ 5 3 


أحمد: أنه لا يلزمه شيء» قال في رواية ابن منصورء في رجل حلف 
نيمي لا يدري ما هی طلاق أو غيره؛ قال: لا يجب عليه الطلاق حَتّى 


0 020 
يعلم أو يستيقن”'*. 

وظاهره: أنه لا يلزمه شيء من موجبات الأيمان كلها ؛ لأنَّ الأصل 
براءة الذمَة من موجب كل يمين بانفرادها . 


وتوقف أحمد في رواية أخرى» قال صالح: سألت أبي عن رجل 
حلف على یمین لا يدري بما”” حلف؛ باه أو بالطلاق» أو بالمشي؟ 


)١(‏ من قوله: (ومنها: إذا قسم خمس الغنيمة) إلى هنا سقط من (أ) و(ج) و(د) و(و). 
وأثر عثمان وه : أخرجه ابن أبى شيبة »)۲۳۳۸۲١(‏ عن مالك بن عبد الله 
الخثعمي» قال: كنا جلوسًا عند عثمان» فقال: «من ههنا من أهل الشام؟» 
فقمت» فقال: (أبْلِغْ معاوية إذا غنم غنيمة أن يأخذ خمسة أسهم» فليكتب على 
سهم منها "لله" ثم لقْرعٌ» فحيثما خرج منها فليأخذه». 
وأثر علي ينه : أخرجه عبدالله بن الإمام أحمد في فضائل الصحابة (2)917 
والببيقي ۱۲۹۸۹0( عن عاضو بن كليب» عن آبيه: «أن عليًا قسم ما فن بيك 
المال على سبعة أسباع» ثم وجد رغيقًا فكسره سبع كسرء ثم دعا أمراء الأجناد 
فاقرع بينهم) . 

(۲) ينظر: مسائل ابن منصور (5/ ۱۸۹۲). 

)۳( في (آ) و(ج) و(د) و(و): ما. 
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قال: لو عرف اجترأت أن أجيب فيها؛ فكيف إذا لم يدر؟!'") 

وفي المسألة قولان آخران: 

أحدهما : أنه يقرع بين الأيمان كلَّها؛ من الكّللاق والعتاق والظهار 
واليمين بالله؛ فما خرج بالقرعة؛ لزمه مقتضاه. 

وهو بعيد؛ لما تضمّنه''' من إيقاع الصّلاق والعتاق بالشَّكُء ولكنّه 
احتمال ذكره ابن عقيل في «فنونه) . 

وذكر القاضي في بعض تعاليقه: أنه استّفتي في هذه المسألةه 
فتوقّف فيهاء ثم نظر؛ فإذا قياس المذهب: أنه يقرع بين الأيمان كلّها ؛ 
الكّللاق والعتاق والظّهار واليمين بالله تعالى» فأيُ يمين وقعت عليها 
القرعة؛ فهي المحلوف عليها . 

قال: ثم وجدت عن أحمد ما يقتضي أنه لا يلزمه حكم هذه 
البسين + وذكز روات ايخ ستصرى الا 

والتّاني : أنه يلزمه كمّارة كلّ يمين؛ لان وجوت احدها وكيك 
في عينهء ذكره ابن عقيل في «فنونه» أيضًا . 


(ا ينظ ساكل الح ٠١/9‏ ): 
(۲) في (ب) و(ج): تتضمنه. وفي (د) و(ه) و(و) و(ن): يتضمّنه. 
شن 117 E‏ (و)ث E‏ 
(4) قوله: (المتقدّمة) سقط من (أ) و(ج) و(د) و(و). 
وزاد في (ب) و(ن): (وحكاه في موضع آخر منها عن القاضي: أنه كان يجيب 
بذلك قبل وقوفه على رواية ابن منصور المذكورة»» وقد ضرب عليها في (أ). 








قواعد ابن رجب 


وهو متَّجِدٌ فيما إذا علم نها إحدى الأيمان المكفرة ان شك 
هل هي مما يدخله التكفير أو لا؛ فلا يزول شكّه بالتكفير المذكور. 

وفي مسائل إبراهيم الحربيٌ : سمعت رجلا يسأل أحمد بن حنبل 
عن يمين حلفهاء فقال له أحمد: كيف حلفت؟ فقال له الرجل”'': ليس 
أدري”'' كيف حلفتٌ؟ فقال أحمد: حدّثنا يحيى بن آدم؛ قال: قال 
وجل لشريك: حلفت وليس أذري كيف حلفت؟ فقال له شريك: لبتي 
إن قنك الى کن ف تيك آنا كفت انلكا اه 

وهذه الرّواية تحتمل أن يكون المراد: أنّه لم يدر بماذا حلف؛ 
فتكون كرواية صالح السّابقة . 

ويحتمل أنه لم يدر ما حلف عليه؛ مثل أن يعلم أنه حلف بالكّللاق 
- مثلًا - ليفعلنٌَ”" شيئًاء ونسي ما حلف عليه؛ فهنا قد شك في 
شرط الطّلاق» وهو عدمئٌ؛ فلا يلزمه الطّلاق على المذهب عند 
صاحب «المحرّر). 

وفيه وجه: يحنث في آخر أوقات الإمكان؛ لأنَّ الأصل وجود ما 
علق عليه وهو العدم. 


وإن حلف بالكّلاق لا يفعل كذاء فهنا شرط القّللاق وجودي» وهو 


)١(‏ قوله: (له الرّجل) سقط من (ب). 

(0) في (ب) و(ن): لا أدري. وفي (ج): أتدري. 
(۳) في (ب) و(ن): أنه يفعل. 

() قوله: (ونسي) هو في (ب): ثم نسي. 
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الفعل؛ فلا يقع الطّلاق بالك فى وجودة. 

وآفتى الشّبخ تفي الدّين فيمن حلف ليفغلنٌ شيا ثم نسيه: آنه لا 
ر يحنث؛ لأنه عاجز عن ا 

شك ته ie‏ 

وهو يرجع إلى" الوجه المذكور في الصّورة الأولى. 

وها إذا قافا ”وان راق اال جال بالاتضيان» و اعارا 
في البادئ بالاختيار من كل حزب؛ أقرع بينهم لذلك. 

وكذلك إذا اختلف الرّماة في المبتدئ بالرّمي وتشاحوا؛ أقرع 
بينهم في قياس المذهب» قاله الآمدي. 

واخصار القاضے :+ أنه يقدّم من أخرج ال فإن لم يكن؛ أقرع 

واختار صاحب «التّرغيب»: أنه لا يصح عقد المناضلة حنَّى يعيّن 
فيه المبتدئ بالرّمي . 

ومنها: إذا استوى اثنان من أهل الفيء في درجة”'؛ ففي 
«المجرّد) : يقدّم ا ثم أقدمهما هجرة. 


)١(‏ ينظر: الاختيارات الفقهية (ص40"). 

(۲) قوله: (إلى) سقط من (أ). 

(۳) قال في القاموس المحيط (ص :)3١5‏ (ناضله مناضلةً ونضالًا ونيضالًا : باراه في 
الرمي. ونضلته: سبقته فيه) . 

(4) في (ب): بالرّامي. 





قواعد ابن رجب 





ثم بالسّنَء ثم بالشّجاعة. ثم ولي الأمر مخيّر: إن شاء أقرع بينهماء 
وإن شاء رتبهما على رأيه واجتهاده. 

ومنها : إذا تنازع الإمامة العظمى اثنان» وتكافئا في صفات التّرجيح ؛ 
ذم أحدهما بالقرعة» قال القاضي : هذا قياس المذهب؛ كالأذان. 

ومنها: لو عُقِدت الإمامة لاثنين في عقدين مترتبين» وجُهل السّابق 
منهما ؛ فقال القاضي : (يخرّج على روایتین : 

إحداهما: بطلان العقد فيهما. 

والثّانية: استعمال القرعة؛ بناء على ما إذا زوّج الوليّان وجهل 
الاق معا ٤‏ فان على .رواضية» عذلك هنا) اتن 

ولكنٌّ المشهور في حكاية الرُواية الأولى في كتب القاضي 
وأصحابه: أنه يفسخ التُكاحان» وقياس هذا: أن يفسخ العقدان, لا 
هما يبطلان من غير فسخ . 

ومنها : إذا ولَّى الإمام قاضيين في بلد عملا واحدًا - وقلنا بصححة 
ذلك -» فاختلف الخصمان فيمن يحتكمان إليه؛ فالقول قول المدّعي» 
فإن تساويا في الدَّعوى؛ اعتبر أقرب الحاكمين” إليهماء فإن استويا؛ 

وقل: ا ا ا للها على اعا 

قال القاضي : والأوّل أشبه بقولنا. 


3ق 0 استهماء 
0 ا 
شي 





]١7١0[ قاعدة‎ 





ومنها: إذا هجم الخصوم على القاضي دفعة واحدة» وتشاخوا في 
التقدّم» وليس فيهم مسافر؛ فإنَّهِ يُقدّم أحدهم بالقرعة. 

وكذلك إذا اذَّعى الخصمان عنده معًا؛ فَإنَّه يُّقدّم أحدهما بالقرعة. 

ومنها: القرعة في القسمةء إذا عدَّل القاسم السّهام بالأجزاء إن 
تساوت» وبالقيمة إن اختلفت» وبالرّدٌ فيما يقتضي الرَّدّ؛ فإنّهِ يُقرع بين 
الخركاف» وهو مكبر :إن شاء كدب اسم کل واخد متهم في رتت :د 
يخلط الرّقاع ويخرج على کل سهم”'' رقعة منهاء وإن شاء كتب اسم 
كل سهم في رقعة» ثم خلطها وأخرج واحدة واحدة منها على اسم 
واخ راحو ا ب اع لومت ا للد فاه 

وفيه وجه: لا يلزم فيما فيه رد حنَّى يتراضيا به بعد القسمة؛ لأنّها 
بيع إذا دخلها الرَذ؛ فيشترط لها التّراضي . 

ومنها: إذا تداعى اثنان عيئًا بيد ثالث» فأقرٌ بها لأحدهما مبهمًا 
وقال: لا أعلم عينه؛ فإنَّه يقرع بينهماء فمن فَرَع؛ فهي له. 

وهل يحلف؟ على وجهين ذكرهما أبو بكر. 

والمتصوض عن أحمد: أن عليه اليمين» وعليه حول حديث أبي 
هريرة: «إذا أحبٌّ الرّجلان اليمين أو كرهاها؛ فَلْيسْتَهِما عليها»”". لكنّه 
قال : (إذا كرها اليمين وخرجت القرعة لأحدهما؛ فهي له بغير يمين) . 


(؟) أخرجه أحمد (۸۲۰۹). وأبو داود »)۳٣۱۷(‏ والبخاري بمعناه (571/5). 


(۳) من رواية الميموني كما في الفروع .)5509/١1١(‏ 








قواعد ابن رجب 


ولا فرق بين أن تكون”“ وديعة» أو عاريّة. أو رهنّاء أو بِيعًا مردودًا 
بعيب أو خيار أو غيرهماء نص عليه في المردود في رواية ابن منصور. 

وإن قال من هي في يده: ليست لي» ولا أعلم لمن هي؛ ففيها 
) ثة أواجه: 

أحدها: يقترعان عليها ؛ كما لو أقرّ بها لأحدهما مبهمًا. 

والثّاني : تجعل عند أمين الحاكم . 

والثّالث: تقرٌ في يد من هي في يده. 

والأوّل ظاهر كلام أحمد في رواية صالح وأبي طالب وأبي النّضر 
وغيرهم'''» والوجهان الآخران مخرّجان من مسألة من في يده شيء 
معترف بِأنَّه ليس له» ولا يعرف مالکه» فادّعاه معيّن؛ فهل يدفع إليه أم لا؟ 

وهل يقرٌ بيد من هو في يده أم ينزعه الحاكم؟ فيه خلاف معروف. 

ومنها : إذا تداعى اثنان عينًا ليست في يد أحد؛ ففيها وجهان: 

أحدهما : يقسم بينهما؛ كاأتي بأيديهما. 

والثَّاني : يقرع بينهما ؛ فتعطى لمن قَرّع ؛ كما لو كانت بيد ثالث» وهو 
ظاهر كلام أحمد في رواية صالح في اثنين تداعيا كيسًا ليست أيديهما 
عليه : (أنّهما يستهمان عليه» فمن خرج سهمه؛ فهو له مع یمینه)» ولم 
يفرّق بين أن يكون في يد غيرهماء أو لا يكون في يد أحد. 


000 في (ب) و(و): يكون. 
(0) ينظر: مسائل صالح (517/5). 
(۳) ينظر: مسائل صالح (۲۱۸/۱). 
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ومنها: إذا تعارضت البينتان؛ ففي المسألة ثلاث روايات: 

إحداهنٌ : يسقطان بالتّعارض» ويصيران كمن لا بيّنة لهما. 

والثانية : يستعملان بقسمة العين بينهما بغير يمين. 

والثّالئة: يرجح إحداهما بالقرعة» فمن قَرَع؛ حلف وأخذ العين. 

هكذا حكى القاضي في بعض كتبه هذه الرواية"''» وتبعه عليها 
فى موا هاب وأنكرها في كتاب «المجرّد» و«الخلاف»» 
وقال: إِنَّما معناها أن البينتين يسقطان بالتّعارض» وتصير العين في يد 
غير المتداعيين؛ فيقرع بينهما على ما تقدَّم. 

وصرّح أحمد بهذا المعنى في رواية حنبل؛ فقال: (لو أقاما البينة 
جیا أسقطت ال حح أن كل رواحت مهما قد كدت 
صاحبتهاء ويستهمان على اليمين)”" . 

وحكى ابن شهاب في «عيون المسائل» رواية أخرى: أنَّه يوقف 
لكب عار وك" وفطلا علية. 

ولو كانت العين المتنازع فيها بيد“ أحدهما؛ فلا تعارض» بل 
تقدّم بيّنة الخارج في أشهر الرٌوايتين. 


.)٠٠٥/۳( كما في الروايتين والوجهين‎ )١( 

(0) في (آ): أكثر. وفي (ب): كثر. 

() هذه الرواية قريبة من رواية صالح المتقدم ذكرها قريبّاء وقد ذكرها القاضي في نفس 
المسألة في الروايتين والوجهين .)٠٠٤/۳(‏ 

050 في (آ) و(و): يسن 

() في (أ): في يد. 








قواعد ابن رجب 


وفي الأخرى: بيّنة الدّاخل» إلا أن يكون E‏ 
ا ی كل ا ا راغا تعن ريد أو ايا منه» ويقيم بذلك 
بيّنة؟ ففيه روايتان: 

إحداهما”": أنّها كبيّنة الدّاخل والخارج على ما سبق» وهي 
المذهب عند القاضي . 

والثّانية: يتعارضان؛ لأنَّ سبب اليد هو نفس المتنارّع فيه؛ فلا تبقى 
و هااا على آن ملك هذه الذاو لويد اه 
فلذلك”" لم يق لليد تأثير» لآنه قد علم متسدهاء وهو الشراء انلق 


الخ 


عورض بمثله» وهذه الرواية اختيار أبي بكر» وابن أي موسى »© 
وصاحب «المحرّر). 

واختار أبو بكر وابن ¿ أبي موسى ههنا : أنه يرجح بالقرعة» ونصض 
عليه أحمد في رواية ابن منصور؛ في رجل باع ثوباء فجاء رجل » فأقام 


« 
د 
« 


البيّنة أنه اشتراه بمائة» وأقام الآخر البيّنة أنه اشتراه بمائتين» والبائع 
يقول: بعته بمائتين» والثّوب في يد البائع بعد» قال: ليس قول البائع 
بشيءء يقرع بينهماء فمن أصابته القرعة فهو له بالّذي اغى أنه اشترا 
به» قلت: فإن كان الثَّوب في يد أحدهماء ولا يُدرى أيّهما اشتر 

أوّل؟ قال: لا ينفعه ما في يديه إذا كان مقِرًا أنه اشتراه من فلان؛ فلا 


13) في (1): ایا 
)۲( في (ب) و(ه): أحدهما . 
)۳( في (ب) : فكذلك . 
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ينفعه ما في يديه . 


والعجب أن القاضي في «المجرّد؛ حكى هذا النَّص عن أحمدء 
وذكر أنَّه أجاب بقسمة التَّوب بينهما نصفين» ثم تأوّله على أنه كان في 
أيديهما . 

وها خاب عمد فل اع كينا د اه و ا المج اة 
ستيان النورء :ف ماقي صر ا و اليبانا 
وجواب سفيان فيهاء فيجيبه أحمد عنها بعد ذلك بالموافقة أو 
بالمخالفة؛ فربّما يشتبه جواب أحمد بجواب سفيان» وقد وقع ذلك 
للقاضي كثيرًا ؛ فليتنبه لذلك» وليراجع كلام أحمد من أصل مسائل ابن 
منصور. 

ووقع في «الإرشاد» لابن أبي موسى في هذه المسألة كما وقع 
للقاضي؛ فإنَّه نقل عن أحمد: إذا كان الوب في يد البائع» فهو 
بينهما نصفين» وإن كان في يد أحدهما؛ أقرع بينهما. وهو وَهَمْ أيضًا. 


2 
أنه 


وذكر الشّيخ تق الدّين كه: أنَّ مقتضى المذهب: أنه إذا شهدت 
البيّنتان بالعقدين أو الإقرارين أو الحكمين؛ أنْ تُصدّق البيّنتان» ثمّ إن 
علم السات ة ولا کان بمنزلة أن تشهد نة واحدة بالعقدين ولا يعلم 
السَّابق منهما؛ فهنا إِمّا أن يقرع» وإما أن يبطل العقدان؛ فلا يبقى هنا 


عقد صحيح يحكم به؛ فيقرٌ في يد ذي اليدء وتكون الدَّعوى حينئذ لمن 


.)59717/5( ينظر: مسائل ابن منصور‎ )١( 
Daa يفط‎ OD 90 
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انتقل عنه على صاحب اليد 

قال: وقياس المذهب فيما إذا اشتبه أسبق عقدي البيع: أن 
نفسخهماء إلا أن يتعذر موجَبٌ الفسخ من رد الثّمن ونحوه؛ نا نقرع ؛ 
ا وو أا ا اله لفالف قي الماللك» أن" الملك غير 
الملك؛ فنا نقرع» فإذا أمكن فسخ العقد ورد كل ملك إلى صاحبه» 
Ie ow‏ 
فهو خير من خطر القرعة © . 

ومنها: الإقراع في العتق» وهو أشهر ما وردت فيه السّنَّة بالإقراع 
CY «‏ . 7 ان 
فيه ٠»‏ ويندرج تحته صور كثيرة : 

فمنها: إذا أعتق في مرضه عبيدّه» أو دبّرهم, ولم يخرجوا من ثلثه ؛ 
فإنّه يقرع بينهم» فيَعتِقُ منهم بقدر الثلث» نص عليه أحمد في رواية 

ضرق 
جماعة 2 . 


قال القاضي : ويكون العتق مراعی› فإن مات ولم ت تجز الورثة؛ نبنا 
أن الحرّ منهم اثنان اده وأن الح كان راقم ا دون غيرهماء 


- 


ولكنيها كانا شير معنيق» CE‏ بوتعنا بالفرفةة كبا ع 1ك 


)١(‏ من قوله: (وذكر الشيخ تقيٌ الدّين كنه) إلى هنا سقط من (أ) و(و). وينظر معناه في 
الاختيارات (ص١٠١0).‏ 

(۲) يشير إلى ما أخرجه مسلم :»)١1774(‏ من حديث عمران بن حصين دنه : «أن رجلا 
أعتق ستة مملوكين له عند موته» لم يكن له مال غيرهم» فدعا بهم رسول الله لا 
فجزأهم أثلاناء ثم أقرع بينهم ؛ فأعتق اثنين» وأرق أربعة» وقال له قولًا شديدًا». 

(۳) ينظر: مسائل ابن منصور »)٤٤٩۸/۸(‏ ومسائل ابن هانۍ (51/5). 

(6) في (أ) و(ج): يتميّر 
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وتتعيّن الحقوق المشتركة في العقار وغيره بالإقراع في القسمة وغيرها. 

ويستثنى من هذا صور لا إقراع فيها ذكرها الأصحاب: 

أحدها: إذا كان عق اعد الحدين مرا على الآخوء يان قال إن 
أعتقتٌ سالمًا؛ فغانم حرٌ؛ فإنَّه يَعتِنُ سالم وحده إذا أعتقه» ولا يقرع ؛ 
لأنَّ القرعة قد تفضي إلى عتق غانم وحده؛ فيلزم منه ثبوت المشروط 
بدون شرطه. 

والثّانية: إذا قال في مرضه: أعتقوا سالمًا إن خرج من التُلثء وإلّا 
فأعتقوا منه ما عَتَقء وقال أيضًا: أعتقوا غانمًا إن خرج من الث وإلا 
فأعتقوا مته ما عتق. 

قال الأصحاب: يَعِتِقُ من كل واحد نصفهآ'! مع تساوي قيمتهما؛ 
لأنَّه لم يقصد بالوصيّة تكميل الحريّة في كل واحد؛ فلم يقرع؛ كما لو 
قال: أعتقوا نصف سالم» وإلّا فنصف غانم. 

والثّالئة: لو أعتق أَمَهَ حاملا في مرض موته» ولم يسع الثّلث لها 
ولحملها؛ قالوا: لا يجوز الإقراع؛ لأنَّ الحمل تبع لأمّه وجزء منها؛ 
فلا يجوز إفراده بالعتق دونهاء والقرعة قد تفضي إلى ذلك ولا أن 
تَعتِقّ هي دون حملها إذا استوعبت قيمتها الثلث؛ لأنَّ الولد تبع لهاء 
وعتقه ملازم لعتقها؛ فلا يمكن أن يَعتِقَ منها شيء ولا يَعتِقَ منه مثله ؛ 
فيتعيّن أن يَعيِقَ منها ومن حملها بالحصّة. 

وذهب أبو علي بن أبي عوسي آل أن الإقراع إنّما يدخل حيث كان 


]1١[‏ كتب على هامش (ن): (أي: إذا لم يخرج من الثلث إلا أحدهما). 








قواعد ابن رجب 


العتق لمبهم غير معيّن» وتشاح العبيد فيه» فأمًا إن كان لمعيّن؛ فلا 
إقراع» وكذا إن“ لم يتشا فيه العبيد. 

وحكي عن أبي بكر في «خلافه» ما يوافق ذلك . 

ل هدا ذا اس" ف تجز الورثة ؛ أعتقوا منهم 
بمقدار الثُلْثْ فإن تشاحّ العبيد في العتق؛ أقرع بينهم ؛ فعَتَق مَن وقع 
عليه سهم الحريّة منهم» وكذلك لو دبّرهم» ذكره ابن أبي موسى . 

وذكر هو وأبو بكر فيما إذا شهدت بيّنة على مريض أنَّه أعتق عبده 
ذا :ويدف اى آلو افص عو ١‏ ]له حب العدق اينما 
اص فيه العيداة: 

قال أب كر د القرهة ا عهي إذا كان أحدهنا ب ا وا غر 
عبدًا؛ يعني : إذا كان العتق لواحد لا للجميع. 

رھدا منافضن لما ذكره ابن ابی موسي فى دیرم كلهي إلا آن 
يقول: تدبيرهم يقع موقوفا مراع كعتقهم المنجز في مرضه» فيعتِق 
منهم مع عدم الإجازة فير ا وهو مبهم؛ ؛ فيميّز بالقرعة» بخلاف 
ما إذا أعدق عيدين مين 

وهو ضعيف؛ فإِنَّه لا فرق بين أن يكون العبيد جميع ماله أو نصفه 
مثلا؛ إذ لا بدَّ من البَّدٌ إلى الثلث . 


)١(‏ في (): إذا. 
)۳( في (ب): يتحاضّان. 
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وقد نقل ابن منصور عن أحمد فيمن قال في وصيّته : أعتقوا عنّي 
أحد عبدَي هديرن أل احدهها» نان ا في العتق؛ يقرع 
دون" SE OTT E‏ 42 قار اس 
فيها ما يصدق عليه الاسم؛ كما لو وضّى بأحدهما لزيد. 

ومنها : لو أعتق أحد عبديه؛ فإته يعيّن بالقرعة. 

ويتخرّج”'”" وجه آخر: أنه يعرّن!'' بتعيينه من الرٌواية السّابقة في 
اسلاق . 

ولو أعتق عبدًا من عبيده ثم أنسيه» أو جهله” ابتداء؛ كمسألة 
اللائر المشهورة؛ فإلّه يخرج بالقرعة أيضًا . 

ويتخرّج وجه آخر: أنه لا يُقرع ههنا من الكّللاق» وأشار إليه بعض 
الأصحاب. 

لكن قياس الرواية المذكورة في الطّللاق: أله يقرع» فمن خرجت له 
القرئ "© عكق» وسقدام الملك فى شيرف إ3 أله لا ماع وط 
شيء منهنٌّ إذا كنَّ إماءً. 

ولو قال رجل: إن كان هذا الائ غرابًا فعبدي حرّء وقال آخر: إن 


(۱) ينظر: مسائل ابن منصور (۸/ .)٤۳۳۲‏ 

(۲) قوله: (قال) سقط من (أ). 

)۳( في (1): ويخرّج. 

() في (ب) و(ج) و(د) و(ه): يعينه. وفي (و) و(ن): يعتقه . 
)0( في (آ): وجهل 

50 في (آ): قرعته . 








قواعد ابن رجب 


أ 


لم يكن غرابًا؛ فعبدي حرّء فجهل أمره؛ فالمشهور: أنه لا يَعيِقّ واحد 
من العبدين» فإن اشترى أحد المالكين عبد الآخر؛ ففيه وجهان: 
الحدهما: يعدن ما اقترا لان امبغداسه لامتاق عله اقرا مه 
أن عبد ضاهه عو الذى ىء ا ارا ا إقرازه على ق 
فعتق عليه. 

والثاني : أنه يَعتِقُ أحدهما غير معيّنء ثم يميّر بالقرعة» وهو أصحٌ؛ 


7 


ل تمتكه يعيده إلما كان ابعصحانا الأصل لا غير 
وأمّا الولاء؛ فعلى الوجه الأوّل: هو" موقوف حى يتصادقا على 

أمر يتّفقان عليه . 

وعلى الثاني : إن وقعت الحريّة على المشتري؛ فكذلك» وإن وقعت 
على عبده؛ فولاؤه له 

ويتوجّه أن يقال: يقرع بينهماء فمن قَرَع ؛ فالولاء له؛ كما تقدّم مثل 
ذلك في الولد الذي يدّعيه أبوان» وأولى؛ لأنَّه ههنا إِنَّما عَكَقىَ على 
واحد غير معيّن» وهناك يمكن أن يكون الولد لهما. 
وكذلك يقال: لو كان عبد بين شريكين موسرين» فقال أحدهما: إن 


ع 


لا 


كان الطائر غرابًا؛ فنصيبي حر وقال الآخر: إن لم يكن غرابًا؛ فنصيبي 
حد؛ فان العبد عَتَقَ على أحدهماء وهو غير معلوم؛ فيم بالقرعة) 
ويكون له الولاء. 


00 في (ب) : بعد. 
(0) في (أ): وهو. 





]17١0[ قاعدة‎ 





ا لو قال لا اول يب" تلديم هر » فولوف ولدين» واه 
أوّلهما خروجًا؛ فإنّه يميّر بالقرعة» نص عليه؛ لأنَّ العتق وقع على معيّن 
وجهل ابتداء. 

ولو قال : اول غلام لي يطلع؛ ف ج فطلع عبيده كلهمء أو قال 
لزوجاته : أيكنَّ طلع ألا ؛ فهي طالق» فطلعن كلْهنّ ؛ فنص أحمد على 
أا رای اعارا ایا رات بالق عةافى و 

2 2 
واختلف الأصحاب في هذا النَّصٌّ؛ِ فمنهم من حمله على أن 
اطلاعهم كان مرنّبًا وأشكل السّابق منهم؛ فيميّر بالقرعة؛ كمسألة 

الولادة. 

ومنهم من أقرَّ النّصّ على ظاهرهء وأنّهم طلعوا دفعة واحلة» وقال: 
صفة الأوَّلِيَّة شاملة لكل واحد منهم بانفراده» والمعتق إِنَّما أراد عتق 
واحد منهم؛ فيميّر بالقرعة» وهي طريقة القاضي في «خلافه». 

ومن الأصحاب من قال : تحت ويطلقٌ الجميع ؛ نالا 
لكل واحد منهم» ولفظه صالح للعموم؛ لاله مفرد مضاف. 

أو يقال: الأوَّلِيَّة صفة للمجموع لا للأفرادء وهو الذي ذكره 
صاحب «المغنى» فى الطلاق . 


000 في (ب) و(ج) و(ه) و(و) و(ن): ما. 
9 کے ل 
(۳) ينظر: المغني (۳۳۹/۱۰). 








قواعد ابن رجب 


aa‏ ولا عون سوم معيية أذ الأنكةلا 
بكرن الأ فر لا فة والقردكة ممعت متا وعو الذي ذكره 
القاضي» وابن عقيل في اللاق» والسّامري» وصاحب «الكافي». 

ويتخرّج وجه آخر: وهو أنّه إن طَلّع بعدّهم غيرّهم من عبيده 
وزوجاته؛ طَلَفْنَ وعَتَقْنَ: والاقاذة يناد غلن أن ا ل هر الاق 
لغيره؛ فلا يكون أرَلا حى يأتي بعده غيره؛ فيتحقّق بذلك له صفة 
الأَوَّلِيّة وهو وجه لنا ذكره ابن عقيل وغيره. 

وقريب من هذه المسألة: ما ذكره ابن أبي موسى في كتاب العتق؛ 
فقال: (واختلف قوله في الرّجل يقول لعبيده: أيكم جاءني بخبر كذا 
فهو خر اتن يذلك الشير اثنان مثا أو أكفرء على رواش : 

قال في إحداهما: قد عَتَق واحد منهم؛ فيقرع بينهم» فمن فَرَع 
صاحبه ؛ فقد عق . 

وقال في الأخرى: قد عَتَقَا جميعًا) انتهى . 


ع 


ا وخ غا جا قاد لآن «أيًا» من صيغ العموم. 

وأمّا وجه عتق أحدهما بالقرعة؛ فهو أنَّ المتبادر إلى الأفهام من هذا 
التّعليق الخصوصصٌ» وأنّه إنّما أريد به عتق واحد يجيء بالخبر؛ فيصير 
عجوم هذا اللفظ عموم بد لا عمرم شمؤل 4 قلا يعن به أكتر من واحد: 
فإذا اجتمع اثنان على الإتيان بالخبر ؛ أَعتِقٌ أحدّهما بالقرعة . 

وليس هذا كما لو قال لزوجاته: أيّتكنّ خرجت فهي طالقء فإذا 
خرجن جميعًا ؛ َلَفْنَ؛ لأنّ الخروج بالنّسبة إلى الجميع سواء. 
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وأمّا الإخبار؛ فالمقصود منه يحصل من أحد المَخْيرَيْنِ؛ فلا حاجة 
إلى د ا ع ال جه دوقو قرول ااا ق 0 
قال لزوجاته : من أخبرني منكنّ بكذا؛ فهي طالق» اا 
أنه للا يطنُّق منهنّ إلا الأولى؛ لأنَّ مقصوده من الإخبار - وهو 
الإعلام - حاصل بهاء ولهذا لو قال: من دخل داري فله درهم» فدخل 
جماعة؛ فلکل واحد منهم''' درهمء ولو قال: من جاءني فله درهم» 
فجاءه جماعة؛ فلهم درهم واحد بينهم» ذكره القاضي في كتاب «أحكام 
ال 6ا قال« الآن ال رط ود فى الحماقة وهر ةا واعال يشوف 
دخول الدَّار؛ فإنَّ کل واحد منهم وجد منه دخول كامل. 

ولو قال رجل : من سبق فله كذاء فسبق اثنان معًا؛ ففيه وجهان: 

أا ا ا ها فيا لو قال :من ر كانتي قله 
كذاء فردَّها جماعة. 

والثاني : لكل منهم سَبَقّ كامل ؛ لأنّه سابق بانفراده. 

وخاصل الأمر في هذا الباب: أن المعلّق عليه ثارة يكون شيعا 
EN CS SI,‏ قلا يقي اذ المشررط نه 
المحصّلين له؛ لأنّهم اشتركوا في تحصيل شيء واحدء فاشتركوا في 
اشاق ال هل 

وكاوة کر قابا للات وهو توعان 


احا ها وا و ل کر 


)١(‏ قوله: (منهم) سقط من (أ). 








قواعد ابن رجب 


فيتعدّد الاستحقاق على الصّحيح؛ كما إذا قال: من دخل داري؛ فهو 
حرٌّء أو فله درهم» أو فهي طالق. 

وكذلك يجيء على هذا إذا قال: من جاءني؛ فله درهم؛ لأنَّ تعدّد 
الآتين مطلوب» بخلاف ما ذكره القاضي . 

ومسألة السّبّق قد يقال: هي من هذا التوع . 

وقد يقال: السَبّق إِنّما حصل من المجموع لا من كل فرد منهم؛ إذ 

ار لبن جا فالمئّصف بالق هو المجموع: لا کل فرد 

منهم ؟ فاك امتحدر) 0 واحذاء وهذا أظهر . 

والنّوع الثاني : ما لا يكون التّعدد فيه مقصودًا؛ كالإتيان بالخبر؛ فهل 
يشترك الآتون به في الاستحقاق» أم يختص به واحد منهم ويميّر بالقرعة؟ 

فيه الخلاف الذي ذكره ابن أبي موسى» والّذي نقله صالح عن 


e ء‎ 


أحمد: أنه يَعتِق الجميع . 


1 


(TD 
. ونقل حنبل : أنه يَعتِق واحد منهم بالقرعة‎ 
: وحمل أبو ب بكر رواية صالح : على أنه أراد العموم ورواية حنبل‎ 


على أنه اراد واا غير معيّن › وما ذكرناه أشبه. 


)١(‏ في المصباح المنير :)۲۹7/١(‏ (تساوقت الإبل تتابعت» قاله الأزهري وجماعة» 
والفقهاء يقولون: تساوقت الخطبتان» ويريدون المقارنة والمعية» وهو ما إذا وقعتا 
معًا ولم تسبق إحداهما الأخرى» ولم أجده في كتب اللغة بهذا المعنى). 

(0) ينظر: الفروع (8//84؟١),‏ 

(۳) ينظر: الفروع .)٠٠١/۹(‏ 
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وعلى هذا تتخرّج مسألة: (أُوُلْكُنّ يطلع عليَ)؛ إذا قيل: إن الأوَلِيّة 
صفة لكل واحد من المجتمعين؛ لأنَّ هذا التّعليق لم يقصد به إلا واحدًا 
غير معيّن» لم يرد به الجميع» وأمًا إن قيل: الأَوَلِيَّة صفة للمجموع؛ 
توبّه وقوع العتق والقّللاق على الكل . 

ومنها: لو اشتبه عبده بعبيد غيره؛ قال القاضي: قياس المذهب: 
أنه عت عبده الذي يملكه عن واجب وغيره'' » ثم يُقرع بينهم» فيخرج 
عبده بالقرعة . 

ولو اشتبهت زوجته بأجانب» فطلّقها ؛ فله إخراجها بالقرعة ونكاح 
ا ا 6 
د أله يُخرج أربعًا بالقرعة» ثم يكح البواقي. 

ولو اشتبهت أخته بأجنبيّات؛ فقال القاضي في «خلافه»: ايع 
التمييز بالقرعة؛ كما لو زوّج إحدى بناته برجل 5-6 ت فيه ؛ فإنّها 
ثُميّر بالقرعة على المنصوص . 

وفي «عمد الأدلّة) لابن عقيل : لو اختلط عبده بأحرار؛ لم يقرع» 
a E‏ عملا وله ge‏ بساك عب ل بانج كا أن 
يقرع بينهما؟ لآن القرعة لا تعمل فى آكد الكحريمين» وتعمل في 
أيسرهماء والله أعلم. 

كَمَدّتِ القواعد”) 


)١(‏ قوله: (عن واجب وغيره) سقط من (أ) و(و). 








قواعد ابن رجب 


فصل 


وهذه فوائد تلتحق بالقواعد» وهي فوائد مسائل مشتهرة» فيها 
E‏ فى المذهب» ينبنى على الاختلاف فيها فوائد ملد : 
فمن ذلك : 


[] ما يدركه المسبوق في الصّلاة؛ هل هو آخر صلاته أو أوّلها؟ 


وفي هذه المسألة روايتان عن الإمام أحمد: 

إحداهما : أنَّ ما يدركه آخر صلاته» وما يقضيه أوَّلهاء وهي ظاهر 
المذعب»:. 

والثاقة» كيه 

ولهذا الاختلاف فوائد: 

أحدها : محل الاستفتاح ؛ فعلى الأولى: يستفتح في أوّل ركعة 
يقضيها”" ؛ إذ هي أوّل صلاته» نقلها حرب. 

وفي «شرح المذهب» للقاضي: لا يشرع الاستفتاح فيها؛ لفوات 
محله . 


)١‏ في (ب): اختلاف. 








[1] ما يدركه المسبوق في الصّلاة؛ هل هو آخر صلاته أو أوَلها؟ 


وعلى الثانية : يستفتح في أوَّل ركعة أدركها؛ لأنّها أُوَلَنّه نقلها ابن 
ا 

الفائدة الثانية : التَعوّذ؛ فعلى الأولى : يتعوّذ إذا قام للقضاء خاصّة. 

وعلى الثّانية : يتعوّذ في أوَّل ركعة يدركها. 

وهذا بناء على قولنا: إِنَّ التّعَوّذْ يختص بأوَّل ركعة» فأمّا على 
قولنا: هو مشروع في كل ركعة؛ فتلغو هذه الفائدة. 

الفائدة الثّالئة: هيئة القراءة في الجهر والإخفات؛ فإذا فاته الرّكعتان 
الأو اهن الاب أو العشاء؛ جهر في قضائهما من غير كراهة» نص 
عليه في رواية ا 

وإن أمَّ فيهما - وقلنا بجوازه -؛ سنّ له الجهر. وهذا على الرُواية 
الأولى. 

وعلى الثّانية : لا جهر ههنا. 

الفائدة الرّابعة: مقدار القراءة؛ وللأصحاب في ذلك طريقان: 

أحدهما”": أنه إذا أدرك ركعتين من الرّباعيّة؛ فإنّه يقرأ في 
المقضيتين بالحمد وسورة معها على كلا الرُوايتين» قال ابن أبي 
موسى: (لا يختلف قوله في ذلك)» وذكر الخلال أن قوله استقرٌ على 


)١(‏ هو أحمد بن أصرم بن خزيمة بن عباد بن عبد الله بن حسان بن عبد الله بن مغقّل 
المزني» سمع عبد الأعلى بن حماد والصلت الجحدري والإمام أحمد وغيرهم» 
وکپ ن الإضام امه وتوفي سنة (١۲۸ه).‏ ينظر: طبقات الحنابلة 77/١‏ . 

8 ينظرة المغي .)٤۸/١(‏ 

(۳) في (ب) و(ج): إحداهما. 





قواعد ابن رجب 





ذلك» وفي «المغني»: (هو قول الأئمّة الأربعة» لا نعلم عنهم فيه 


والريق الثاني : بناؤه على الرٌوايتين» فإن قلنا: ما يقضيه”" أل 
صلاته؛ فكذلك» وإِلّا اقتصر فيه على الفاتحة» وهي طريقة القاضي 
ومن بعده» وذكره ابن أبي موسى تخريجّاء وقد نص عليه أحمد في 
رواية الآثرم» وأوماً إليه في رواية حرب وغيره. 

وأنكر صاحب «المحرّر» الطّريقة الأولى» وال لأ ورك لا على 
رأى من برف قراءة السّورة في كل ركعة. أو على رأي من يرى قراءة 
الثورة في اا ن اها ا 

فلث: وقد أشار أحمد إلى مأل ثالث» وهو الاحختياط؛ للترده 
فيهماء وقراءة السّورة سنَّة مؤكّدة؛ فيحتاط لها أكثر من" الاستفتاح 
وَالكّعدُو؟ . 

ولو أدرك من الرّباعيّة ركعة واحدة» فإن قلنا: ما يقضيه أوَّل 
علا ا وا بالحمة وسورة» وق 4107 الب 


وحدها. 


ونقل غه السو حاط ويقرا قن اللات بالسمد برسورة. :قال 


)١(‏ في (أ): يقتضيه. 

(۲) في (ب): صلاة. 

(9) قوله: (من) سقط من (ب). 

)٤(‏ في (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(و) و(ن): والاستعاذة. 








[1] ما يدركه المسبوق في الصّلاة؛ هل هو آخر صلاته أو أوَلها؟ 


اول (رجع عنها أحمد). 

الفائدة الخامسة: قنوت الوتر إذا أدركه ال ا 
بسلام واحد؛ فإنّه يقع في محلّه ولا يعيده إن قلنا : ما يدركه آخر 
صلاته . 

وإن قلنا أوّلها : أعاده في آخر ركعة يقضيها . 

الفافدة الشاؤسة: تكبيرات اليك الدواكد» إذا أدرك المسبوق الك 
التانية من العيدء فإن قلنا: هي أوّل صلاته؛ كبّر خمسًا في المقضيّة 
ا 

الفائدة السّابعة: إذا سبق ببعض تكبيرات صلاة الجنازة» فإن قلنا: 
ما يدركه آخر صلاته؛ يتابع الإمام في الذكر الذي هو فيه» ثمّ قرأ في 
1ل" کک وها 

وإن قلنا: ما يدركه أوَّل صلاته؛ قرأ فيه بالفاتحة 

الفائدة الثَّامئة: محل التّشْهّد الأول في حقٌّ من أدرك من المغرب أو 
الرباعيّة ركعة» وفي المسألة روايتان: 

إحداهما : يتشهّد عقيب قضاء ركعة. 

والثّانية: عقيب ركعتين» نقلها حرب”" 

ل عار ای کر والقدافن»>رتقر ال 0 ال ریات 
استقرّت غليها . 


E DAY 
.)۱۲۹/۱( ينظر: الروايتين والوجهين‎ )۲( 





قواعد ابن رجب 





واختلف في بناء الروايقة: 

فقيل : هو" على الروايتين في أصل المسألة؛ إن قلنا: ما يقضيه 
آ رل صلات + لے يجلس إلا عقب ركعتين» وإه قلنا: حو أحرها» شود 
قيب رك لاما ثانيته» وهذه طريقة ابن عقيل في موضع من 
«فصوله»» وأوماً إليها أحمد في رواية حرب. 

وقيل: بل الرُوايتان على قولنا: ما يدركه آخر صلاته» وهي طريقة 
صاحب «المحرّر» وغيره» ونص أحمد على ذلك صريحًا في رواية 
عبد الله والبراثئ "2 مفرّقًا بين القراءة والنّشهّد. 


)١(‏ قوله: (هو) سقط من (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(ن). 

(۲) جاء في مسائل عبد الله (ص :23١7‏ سألت أبي عن رجل أدرك مع الإمام آخر ركعة 
من الظهرء فقام يقضي» قلت: أيش يقرأ؟ قال: (في الركعتين الأوليين ما يقضي : 
الخمد وسور ة: ويجعل ما أدرك مع الإمام أول صلاته» فيقعد في الركعة التي يقضي 
من أولهاء ثم يقوم ويقعد في آخر صلاته ويقرأ في آخر ركعة بفاتحة الكتاب وحدهاء 
وإن أدرك ركعتين من الظهر فقام فقرأ فيما يقضي: الحمد لله وسورة)ء قال أبي : 
(يروى عن ابن عمر وابن مسعود قالا: يقرأ فيما يقضي. ويروى عن علي: ما أدرك 
مع الإمام فهو أول صلاته. وقال ابن مسعود: ما أدرك مع الإمام فهو آخر صلاته). 
وقال (ص :)٠١7‏ سألت أبي عن رجل أدرك ركعة من صلاة الظهرء قال: (إذا 
قام يقضي قرأ في ركعةٍ فاتحة الكتاب وسورة وركع» ثم جلس فتشهدء فقام فقرأ 
بفاتحة الكتاب وسورة ثم ركعء فإذا قضى الركعة الثالثة من صلاته قرأ بفاتحة 
الكتاب وحدها)ء قال: (يذهب فيه إلى أن يحتاط في الوجهين جميعًاء» فيقراً فيما 
يقضي» ويكون جلوسه على ما اختار ابن مسعود يقعد في الثالثة) . 

(۳) هو أحمد بن محمد بن خالد بن يزيد بن غزوان» أبو العباس البراثي» سمع علي بن 
الجعد» وعبد الله بن عون الخرازء والإمام أحمد وغيرهم» وروى عنه: إسماعيل 








[1] ما يدركه المسبوق في الصّلاة؛ هل هو آخر صلاته أو أوَلها؟ 


مسعود في الجلوس فقث رك ومذهب ابن عمر في القراءة في 
ت 0 
الركعتين ٠`‏ 


وقد صح عن ابن مسعود: ك ان سا 
أدركه مع الإمام آخر صلاته) » قله عد اي 


وزعم صاحب «المغني» أن الكل جائز. 
زوا ا طم شت أله کا بخ خب رک سد 
لهو فجعله كارك اليد الأول» 


= الخطبي وحبيب القزاز وغيرهماء توفي سنة ١٠۳ھ‏ أو 707ه. ينظر: طبقات 
الحنابلة ٦٤/١‏ . 
وذكر في الطبقات هذه الرواية» ونصها: (سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل» 
فقلت له: إذا فاتني أول صلاة الإمام فأدركت معه من آخر صلاته» فما أعتد أنه 
أول صلاتي؟ فقال لي: تقرأ فيما يقضى - يعني بالحمد وسورة -» وفي القعود 
تقعد على ابتداء صلاتك) . 

() في (ب): من. 

(۲) أخرجه عبد الله بن أحمد في مسائله (ص ۸١۱)ء‏ عن النخعي : أن مسروقًا وجندبًا 

أدركا مع الأمام ركعة من المخرب» فلمًا قاما يقضيان؟ فعد مسروقٌ في كلا 

لرفعنين» وقد يدت عن اخ صلا فذكر فلك لابن رة فقال: «أصاب 

مسروق» ولم يال جندب». 

(۳) أخرجه عبد الله بن أحمد في مسائله (ص ۸٠۱)ء‏ عن نافع : «أن ابن عمر كان إذا 
سبق بالأوليين؛ قرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب وسورة ثم يجلس». 

(؛) ينظر: مسائل عبد الله (ص 223١8‏ وأخرجه ابن أبي شيبة »)۷۱۲١(‏ من طريق 


إبراهيم» عن عبد الله» قال: «ما أدركت مع الإمام فهو آخر صلاتك». 











قواعد ابن رجب 


وممًّا يحسن تخريجه على هذا الخلاف ولم نجده منقولا : تطويل 
الرّكعة الأولى على الثانية» وترتيب السورتين في الركعتين . 

فأمًا رفع اليدين إذا قام من التَّسْهّد الأول - إذا قلنا باستحبابه -؛ 
فيحتمل أن يرفع إذا قام إلى الرّكعة المحكوم بأنها ثالثة» سواء قام عن 
تشيك اق غير 

ويحتمل أن يرفع إذا قام من تشهّده الأول المعتد به» سواء كان 
عقيب الثانية أو لم يكن؛ لأن محل هذا الرّفع هو القيام من هذا 
التََسْهّد؛ فيتبعه حيث كان» وهذا أظهر والله أعلم. 





[1] الرّكاةء هل تجب في عين التّصاب أو ذمّة مالكه؟ 





[] الزّكاة» هل تجب في عين التّصاب أو ذم مالكه؟ 


اختلف الأصحاب في ذلك على طرق: 

إحداها: أن الرّكاة تجب في العين رواية واحدة» وهي طريقة ابن 
أبي موسى» والقاضي في «المجرّدا. 

والثّانية: أنَّ الرّكاة تجب في الذَّمّة رواية واحدة» وهي طريقة أبي 
الخطّاب في «الانتصار»» وصاحب «التلخيص»؛ متابعة للخرقيٌ . 

والثّالئة: أنّها تجب في الذَّمّة» وتتعلّق بالنّصاب» وقع ذلك في كلام 
القاضي وأبي الخمَّلابٍ وغيرهماء وهي طريقة السيخ تقيّ الدّين. 

والرّابعة: أن في المسألة روايتين : 

إحداهما: تجب في العين. 

والثّانية: في الذَّمّة وهي طريقة كثير من الأصحاب المتأجُرين. 

وفي كلام أبي بكر في «الشَّافي)» ما يان على عا الطريقة» ولكن 
آخر كلامه يشعر بتنزيل القولين على اختلاف حالين'''» وهما: يسار 
المالك وإعساره» فإن كان موسرًا؛ وجبت الرّكاة في ذمّته» وإن كان 


م17" وریت ی عين ماله :وهو كريب 


)۱( في (ب) : بحا لثين + 


8 مسا 








قواعد ابن رجب 


الأولى: إذا ملك نصابًا واحدًا ولم يود زكاته أحوالاء فإن قلنا: 
الرّكاة في العين؛ وجبت زكاة الحول الأول دون ما بعده» ونص عليه 
اخ ارغان أك الآأعيداب» لن قفر ال كا رال الماك نيه غا 
قول وعلى ار ف الملك ف لان كه والس فى 
حاتي المي تفي ار الا رف قاذ لر ت حا ا 
بمثله» وهذا كذلك. 

وإن قلنا : الرّكاة في الذمَّة؛ وجبت لكل حولء إلا إذا قلنا: إِنَّ دين 
الله كك يمنع الرّكاة. 

وقال السّامرئ : (تتكوّر زكاته لکل حول على القولين)» وه كلام 

واا ا کا كات من سه 


فأما إن كانت من غير جنسه؛ كالإبل المزكّاة بالغنم؛ تكرّرت زكاته 


)١(‏ قال في المغني (007//1): (وهذا هو المنصوص عن أحمد في رواية جماعة» وقال 
في رواية محمد بن الحكم: إذا كانت الغنم أربعين» فلم يأته المصدق عامين» فإذا 
أخذ المصدق شاة» فليس عليه شيء في الباقي» وفيه خلاف. 
وقال في رواية صالح: إذا كان عند الرجل مائتا درهم» فلم يزكها حتى حال 
عليها حول آخر؛ يزكيها للعام الأول؛ لأن هذه تصير مائتين غير خمسة دراهم. 
وقال في رجل له ألف درهم» فلم يزكها سنين: يزكي في أول سنة خمسة 
وعشرين» ثم في كل سنة بحساب ما بقي) . 








|[ الرّكاق, هل تجب في عين الصاف أو ذمّة مالحه؟ 


لكلّ حول على كلا القولين» نص عليه؛ معلا بأنّه لم يستحقٌّ إخراج 
جزء منه؛ فبقي"1' الملك فيه تام" . 

وهكذا ذكر الخلّال» وابن أبي موسى» والقاضي» والأكثرون. 

ودگ ا في «المبهج» : أله كالأوّل؛ لا يجب فيه سوى زكاة 
واحدة. 

ومتى استأصلت الرَّكاةً المالّ؛ سقطت بعد ذلك» صرح به في 
«التلخِيص». 

ونصّ أحمد في رواية مهنّى : على وجوبها في الدَّين بعد استغراقه 
بالرّكاة. 

فإمّا أن يحمل ذلك على القول بالوجوب في الذَّمّة. 

وإما أن يفرّق بين الدّين والعين: بان الدّين وصف حكميٌّ لا وجود 
له في الخارج ؛ فتتعلّق زكاته الله ورا واحدة. 

ولكن نص أحمد في رواية غير واحد: على النّسوية بين الدّين 
والعين في امتناع الزّكاة فيما بعد الحول الأوّل» وصرّح بذلك أبو بكر 
وغيرة: 


)١(‏ في (ب): فيبقى. 

(0) قال في المغني :)٥٠٩۷/۲(‏ (نص عليه في رواية الأثرمء قال في رواية الأثرم: المال 
غير الإبل إذا أدى عن الإبل؛ لم ينقص» والخمس بحالهاء وكذلك ما دون خمس 
وعشرين من الإبل لا تنقص زكاتها فيما بعد الحول الأول؛ لأن الفرض يجب من 
غيرهاء فلا يمكن تعلقه بالعين). 








قواعد ابن رجب 


تلن ا کا ایی مان دين رجرب الزّكاة في الحول الثاني وما 
بعده» وهل هو مانع من انعقاد الحول الثاني ابتداء؟ فيه وجهان: 

احا مانع منه؛ لقصور الملك؛ فهو كدين الاج وأولى؛ 
لتعلّقه بالعين» وهو قول القاضي في «شرح المذهب»» وصاحب 
«المغنى) . 

والنّاني: أنه غير مانع من الانعقاد» وهو قول القاضي في «المجرّدا 
وابن عقيل» ونقل صاحب «المحرّر» الاتّفاق عليه» وهو ظاهر ما ذكره 
الخلّال في «الجامع», وأورد عن أحمد من رواية حنبل ما يشهد له. 

فلو أخرج الرّكاة الأولى من غير التصاب في أثناء الحول الثاني ؛ 
بنى الحول الثاني على الأوّل من غير فصل بينهما على هذا . 

وعلى الأوَّل: يستأنفه من حين الإخراج. 

وينبني على هذين الوجهين مسألة معروفة في باب الخلطة» والله 
ا 

القنافد الكائينة؛ إذا تلف اللات اريف قبل التمكق نو اا 
الرّكاة وبعد تمام الحول؛ فالمذهب المشهور: أن الرّكاة لا تسقط 
بذلك» إلا زكاة الرروع والتّمار إذا تلفت بجائحة قبل القطع؛ فتسقط 
زكاتها اتََافًا؛ لانتفاء التّمكْن من الانتفاع بها. 

وخرّج ابن عقيل وجهًا : بوجوب زكاتها أيضًا. وهو ضعيف مخالف 
ال" 


.)١١/۳( ينظر: الإجماع لابن المنذر (ص: 55)» والمغني‎ )١( 








|[ الرّكاق هل تجب في عين الصاف أو ذمّة مالحه؟ 


e‏ بالتقيط: 

فمنهم من قال: هي عامّة في جميع الأموال. 

ومنهم من خصًّها بالمال الباطن دون الظاهر. 

ومنهم من عكس ذلك . 

ومنهم من خصّها بالمواشي. 

واختلفوا في مأخذ الخلاف على طريقين : 

أحدهما : أنّه البناء على الخلاف في محل الرّكاة؛ فإن قيل: هو 
الذّمّة؛ لم تسقطء وإلّا سقطت» وهو طريق الحلوانيٌ في «التّبصرة» 
والسَّامِري» وقيل: إِنَه ظاهر كلام الخرقيٌ» وفي كلام أحمد إيماء إليه 
كاد 

والريق النّاني : عدم البناء على ذلك» وهو طريق القاضي والأكثرين. 

رايا اليجرت ااا ا التّعَلّق بالدكة وكاس + 
وإن قلنا: بالعين؛ فلأنٌ وجوبها كان شكرًا لنعمة تمّ سببها - وهو 
النُصاب”'' النَّامي -» وشرطها - وهو الحول -؛ فاستقرٌ وجوبها بتمام 
الانتفاع بهذا المال حولًا؛ كالأجرة المعيّنة المستقِرّة بانقضاء مدَّة 
الإجارة. 


= قال فى الإنصاف (179/5"): (قد قاله غير ابن عقيل» وذكره ابن عقيل فى ١عمد‏ 
الأدلة» رواية» ذكره ابن تميم» قال في «الفروع»: وأظن في «المغني» ا قال: 
قياس من جعل وقت الوجوب بدو الصلاح» واشتداد الحب؛ أنه كنقص نصاب 
بعد الوجوب قبل التمكن) . 

() في (ب): ملك النصاب. 








قواعد ابن رجب 


وأيضًا؛ فمنهم من قال: عاقيا" بالعينخ لا ينفي تعليقها نالدكةة 
فهي”'' كدين لدو 

ووجه السّقوط مطلمًا: أنّا إن قلنا: تعلقها بالعين؛ فواضح؛ 
عالآمانات والعيد الجاتى» وإ فا بال #الوجوب إلما بر 


1" ا كالشاكة على و 


و 
- 


يوضحه: أن الرّكاة وجبت مواساة للفقراء من المال؟ فتسقط بتلفه 
وفقر صاحبه . 

واتار التقوط مطلمًا صاحب «المغني». 

الفاكدة التالعة: اذا مات مى عليه وؤكاة ودين» وضاقت العركة 
عا فال ترورض عن العهل؟ ا ما اتاو فل عه عمد بد 
القاسم» وحرب» ويعقوب بن بختان. 

واختلف الأصحاب في ذلك : 


فمنهم من أقرٌ النص على ظاهره» وأجرى المحاصّة على كلا 
القولين في محل الرّكاة؛ لأنّا إن قلنا: هو الذمّة؛ فقد تساويا في محل 
التعلق» وفي أنَّ في كل منهما حًا لآدميّ وتمتاز الرّكاة بما فيها من 
حقٌّ الله ك وإن قلنا: العين؛ فدين الآدميّ يتعلّق بعد موته بالركة 


)١(‏ في (ب): تعليقها. 

(۲) قوله: (بالذمة فهي) سقطت من (أ). 

() قوله: (فيها) سقط من (ج)» وفي (ب): بها. 
(5) ينظر: المغني .)٠٠١/۳(‏ 








|[ الرّكاق, هل تجب في عين التهات أو ذمّة مالحه؟ 


أيضًا؛ فيتساويان» وهذه طريقة أبي الخطّاب وصاحب «المحرّرا. 

ومهم من حمل الل الا غل الل ب الا بال 
لاستوائهما في محل التعلق: فأمّا على القول ا بالتصاب؛ فتقَدّم 
الرّكاة عاقيا بالعين؛ كدين الرّهن» وهذه طريقة القاضي في «المجرّدا 
والسَّامِرِيٌ» وفي كلام أحمد إيماء إليها . 

ون الأعحاني هن وافق على هذا الات لك شط أن بكرن 
النُصاب موجودًا؛ إذ لا يعلّق بالعين إلا مع وجوده» فأمًا"'' مع تلفه؛ 
فالرّكاة في الدَّمّة؛ فتساوي دين الآدميّ» وهذا تخريج في «المحرره» 
7 أن صاحبه ذكر في شرح «الهداية»: أن التصاب متى كان و 
تدصت ال كاف سواء قلنا: يتعلق بالعين :أو بال لاله لن سيب 
المال» يزداد بزيادته» وينقص بنقصه. ويختلف باختلاف صفاته» 
والزّكاة من قبيل مؤن المال وحقوقه ونوائبه؛ فيُقَدّم لذلك على سائر 
اون ويل نص أحمد بالمحاصّة: على حالة عدم التصاب. 

فأمًا إن كان المالك حًا وأفلس؛ فظاهر كلام أحمد في رواية ابن 
القاسم: أنه يُقدّم الدّين على الرّكاة؛ لأنَّ تأخير إخراج الرّكاة سائغ 
للعذر» وهو محتاج ههنا إلى إسقاط مطالبة الآدميٌ له» وملازمته 
وحبسه؛ فيكون عذرًا له في التّأخير لات ما بعد المت قال لق 
دم دين الآدميّ ؛ لفاتت الرّكاة بالكليّة . 

وظاهر كلام القاضي والأكثرين: أنه يُقَدَّم الرّكاة حنَّى في حالة 
الخ 


EO 








(شرح الهداية» صرح بتقديمها على كلا القولين› مع بقاء النْضات؟ 
کا ا د الوت على سا سق 

الفائدة الرّابعة: إذا كان اساب مرهوتًا ووجبت فيه الرّكاة؛ فهل 
يودي زكاته منه؟ 

ههنا حالتان: 

إحداهما : ألا يكون له مال غيره يودي منه الرّكاة؛ فيؤدّي البّكاة من 
عينه» صرح به الخرقينٌ والأصحاب» وله مأخذان: 

اعارا ا ا ي ف ها اوي ال هن اا 
والعين؛ ع ا ا ما اش ت ال > كما یقدّم حق 
الجاني على المرتهن؛ إذ الحقٌّ المنحصر في العين يفوت بفواتهاء 
بخادت السام يالا e e e‏ 
العين» وهذا مأخذ القاضي . 

وفيه ضعف» فان الرّكاة عندنا لا تسقط بتلف التصاب مطلمًاء بل 
تتعلّق بالدمّة حيتظٍ؛ فهي إذّا كدين الرّهن. 

وأظهر من هذا أن قال تعلق الككاة: قهري» را الرّهن 
اختياري» والقهري ا كالجناية . 

ا هو تعلق يسبب الالء واي سبي خا ري يح 
ااا ا ا ار 


)١(‏ زاد في (أ): بعد الموت. 








|[ الرّكاق هل تجب في عين الصاف أو ذمّة مالحه؟ 


وعلى هذة الماخذ» من تل بتعلّق البّكاة”"2 بالدّكة خاصّة؛ لم يُقدَّم 
على حقٌ المرتهن؛ لتعلّقه بالعين» وصرّح به بعض المتأخرين. 

والمأخذ الثّاني: أن التصاب سبب دين الرّكاة؛ فمَّدّم دينها عند 
مزاحمة غيره من الذّيون في التصاب؛ كما يقدَّمِ من وجد عين ماله عند 
إثييان" افلس > وهذ عا عد ساهب: الاخ ا 

وعلى هلك قاذ ررق الال حم وان ؟ سياد MS‏ واه أو 
بالعين . 

الحالة الثّانية: أن يكون للمالك مال يودي منه الزّكاة ء غير الرّهن ؛ 
فليس له وان ا بدون إذن المرتهن على المذهب» وذكره 
الخرقيٌ Nma N‏ مانع من تصرّف الرّاهن في الرّهن 
بدون إذن» والرّكاة لا يتعيّن إخراجها منه. 

وذكر السا مرف أله مض فاد اکا لى اليو قله إخراجهنا مه 
أيضًا؛ لته فو قر ومنحصر في العين؛ فهو كحقّ الجناية. 

الفائدة الخامسة: التَّصرّف في التصاب أو بعضه بعد الحول ببيع أو 
1 والمذهب: صحَّتهء ونص عليه أحمدء قال الأصحاب: وسواء 

: الرّكاة في العين أو الذمة. 


وذكر أبو بكر في «الشَّافي) : آنا إن قلنا: الرّكاة في الذَمَّة؛ صح 


أ 


)١(‏ قوله: (الرّكاة) سقط من (ب) و(ج). 
® فى ب سن 








قواعد ابن رجب 


النّصِرّف مطلقاء وإن قلنا: في العين؛ لم يصح المَصرّف في مقدار 
ال اة 

هذا موجه على قرفا إن تعلق الاه تعلق شركة أو رهن» صرّح 
به بعض المتأخرين. 

ونرّل أبو بكر على هذا الاختلاف: الروايتين المنصوصتين عن 
أحمد في المرأة إذا وهبت زوجها مهرها الَّذي لها في ذمّته؛ فهل تجب 
زكاته عليها أو عليه”''؟ 

قال: فإن صحّحنا هبة المهر جميعه؛ فعلى المرأة إخراج زكاته من 
الها وان كسا ال نيما عدا مدا أل كا كان قدى ال كاحت 
للمساكين في ذمّة الرّوج ؛ فيلزمه أداؤه إليهم. ويسقط عنه بالهبة ما عداه. 

ا دام كرهيه ددا , 

وعلى المذهب: فلو باع التّصاب كلّهِ ؛ تعلّقت الرّكاة بذمّته حينئذ 
بغير خلاف؛ كما لو تلف . 

فإن عَجّز عن أدائهاء فطريقان: 

أحدهما: ما قاله صاحب «شرح الهداية»: إن قلنا: الزّكاة في ا 
ابتداء؛ لم يفسخ البیع» كما لو وجب عليه دين لآدميٌ وهو موسرء فباع 
متاعه» ثم أعسرء وإن قلنا: في العين؛ في البيع في قدرها؛ تقديمًا 
لحن المساكن " لست 


09 في (ب) و(ج) و(د) و(ه): عليه أو عليها. 
(۲) قوله: (لحق المساكين) سقط من (أ). 








|[ الرّكاق, هل تجب في عين الصاف أو ذمّة مالحكه؟ 


التاني: ما قال صاحب «المغني»: إِنَّها تتعيّن في ذمّته كسائر 
اليون بكلّ حال» ثمَّ ذكر احتمالًا بالفسخ في مقدار الرّكاة من غير بناء 

الفائدة السّادسة: لو كان التصاب غائبًا عن مالكه لا يقدر على 
الإخراج منه؛ لم يلزمه إخراج زكاته حتّى يتمكن من الأداء منه» نص 
عليه أحمد في رواية مهنّى. وصرّح به الشَّيخْ مجد الذَّين في موضع من 
شرح الهدابة»؟ لأن الزّكاة مواساة؛ فلا يلزم أداؤها قبل الكمكن من 
الانتفاع بالمال المواسى منه. 

ونص أحمد في رواية ابن ثواب فيمن وجب عليه زكاة مال 
فأقرضه : 5 لا يلزمه أداء زكاته حتّى يقبضه؛ لان عَؤْدّه مرجوء بخلاف 
الثالف بعد الحول:. 

وهذا لعلّه يرجع إلى أنَّ أداء الرّكاة لا يجب على الفور”" . 

وقال القاضي وابن عقيل: يلزمه أداء زكاته قبل قبضه؛ لاله في يده 
حكمّاء ولهذا يتلف من ضمانهء بخلاف الدَّين الذي في ذمّة غريمه. 

وكذلك ذكر صاحب «شرح الهداية» في موضع آخر. 

وأشار في موضع آخر”" إلى بناء ذلك على محل الرَّكاة؛ فإن قلنا: 
الذَّمّة؛ لزمه الإخراج عنه من غيره؛ لأنَّ زكاته لا تسقط بتلفه» بخلاف 


(5) قوله: (وهذا لعلّه يرجع إلى أنَّ أداء الرّكاة لا يجب على الفور) سقط من (ب). 
فرعم قوله: (آخر) سقط من (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(و). 








قواعد ابن رجب 


الذّين» وإن قلنا : العين؛ لم يلزمه الإخراج حى يتمگن من قبضه. 

والصّحيح الأوّل» ووجوب الرّكاة عن الغائب إذا تلف قبل قبضه 
مخالف لكلام أحمد. 

الفائدة السّابعة: إذا أخرج رب المال زكاة حقّه من مال المضاربة 
منه؛ فهل يحسب ما أخرجه من رأس المال ونصيبه من الرّبح» أم من 
نصيبه من الربح خاصّة؟ 

على وجهين معروفين» بناهما بعض الأصحاب على الخلاف في 
محل التّعلّق : 

فإن قلنا : الذَّمّة؟ فهي محسوبة من الأصل والرّبح ؛ كقضاء الدّيون. 

وإن قلنا: العين؛ حسبت من الرّبح؛ NO E‏ كاة لما عب 
في المال النّاميء فيحسب من نمائه. 

ويمكن أن ينبني على هذا الأصل أيضًا: الوجهان في جواز إخراج 
المضارب زكاة حصّته من مال المضاربة؛ فإن قلنا: الركاة تتعلّق 
بالعين؟ فله الإخراج منه» وإلّا فلاء وفي كلام بعضهم إيماء إلى ذلك . 

وما حقٌ رب المال؛ فليس للمضارب تزكيته بدون إذنه» نص عليه 
في رواية المروذي» اللّهمٌ إلا أن يضير المضارب شريكا؛ فيكون 
حكمه حكم سائر الخلطاء» والله أعلم. 


(۱) ينظر: الفروع (5717/7). 
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[؟] المستفاد بعد التصاب في أثناء الحول؛ هل يضمٌ إلى النُصاب 





["] المستفاد بعد التصاب في أثناء الحول؛ 


هل يضم إلى التصاب» أو يفرد عنه؟ 


إذا استفاد مالا زكويًا من جنس التّصاب في أثناء حوله؛ فإنّهِ يُفرّد 
بحول عندناء ولكن هل يضمّه إلى التصاب في العددء أو يُخلّط”'' به 
ويزكيه زكاة خلطة» أو يفرده بالرّكاة كما أفرده بالحول؟ 

فيه ثلاثة أوجه: 

أخدها؟ اله ف وال كانه كما ترو الل بوهذا الرجه ميقم 
نما إذا كان المستفاد نصابًا أو دون نصاب» ولا يخير فرض التصاب. 

أمّا إن كان دون نصاب ويغيّر فرض النّصاب؛ لم يتأت فيه هذا 
الوجه» صرح به صاحب «شرح الهداية»؛ لأنَّه مضموم إلى النُصاب في 
العدد؛ فيلزم حينئذ جعل ما ليس بوقص في المال وقصّاء وهو ممتنع. 

ويختص هذا الوجه أيضًا بالحول الأوّل دون ما بعده؛ لد ما بعد 
الحول الأول يجتمع”" فيه مع النّصاب في الحول كلّه» بخلاف الحول 
الأوّل» صرح بذلك غير واحد» وكلام بعضهم مشعر باظراده في كل 
الأحوال. 


2200 في (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(و): يخلطه. 


)۲( في (ب): ممتنع . 





قواعد ابن رجب 





وصرّح القاضي أبو يعلى الصّغير بحكاية ذلك وجهًا. 

والوجه الذاقي: أنه يَرّكى زكاة خلطة» وصِحكّحه صاحب «شرح 
الهداية»؛ كما لو اختلط نفسان في أثناء حول وقد ثبت لأحدهما حكم 
الانفراد فيه دون صاحبه» وزعم أن صاحب «المغني» فشقه وها 
EE‏ 

والوجه التّالث: أنه يُضَمُّ إلى التصاب؛ فيرّكى زكاة ضمْ . 

وعلى هذا: فهل الرٌيادة كنصاب منفرد» أم الكل نصاب واحد؟ 
على وجهين : 

أحدهما: أنّها كنصاب منفرد» ولولا ذلك لري التصاب عقيب تمام 
حوله بحصّته من فرض المجموع» كما في سائر الأحوال» ولم يرك 
زكاة انفراد» وهذا قول أبي الخطّاب في «انتصاره»» وصاحب 
«المحرّر) . 

والثّاني : أنَّ الجميع نصاب واحدء وهو ظاهر كلام القاضي وابن 
عقيل وصاحب «المغني»» اي و ا ے ااا 
انفراد؛ لانفراده في أوّل حوله الأوّلء بخلاف الحول الثاني وما بعده. 

فعلى هذا: إذا تم حول المستفاد؛ وجب إخراج بقيّة فرض 
المجموع بكلّ حال؛ لاه بكمال حوله يتم حول الجميع؛ فيجب تتمّة 
زكاته» ولا يكون ذلك عن المستفاد ببخصوصه . 


وعلى الأوَّل: إذا تم حول المستفاد؛ وجب فيه ما بقي من فرض 


() في (ب): بالنصاب. 





و 
ت 


[؟] المستفاد بعد التصاب في أثناء الحول؛ هل يضمٌ إلى النُصاب 





الجميع بعد إسقاط ما أخرج عن الأوّل منه» إلا أن يزيد بقبّة الفرض 
على فرض المستفاد بانفراده» أو ينقص عنه» أو يكون من غير جنس 
فرض الأوّل؛ فإنَّه يتعذّر ههنا وجه الضَّعٌّء ويتعيّن وجه الخلطة أو 
الالقرافه إل" أن كوت الاو دون ناب م ا ف ود 
الخلطةء ويلغو وجه الانفراد أيضًا على ما سبقء وبهذا كله صرح 
صاحب «شرح الهداية»» وبناه على أن المخْرَجَ عن المستفاد 

وتظهر''' فائدة اختلاف هذين الوجهين في أنواع ثلاثة : 

اللوع الأول أن يكوت تة فرص ركاه الجميغ أكثر.من فرق 


المستفاد ب 


مثل أن يملك خمسين من البقرء ثم ثلاثين بعدهاء فإذا تمّ حول 
الأولى؛ فعليه مسلَّةء فإذا تمَّ حول الثَانية؛ فعليه مسئّة أخرى على الوجه 
الثّاى» وهو الأظهر. 


وعلى الأوّل: یمتنع الضم هنا؛ لاد يؤذي إلى إيجاب 0 عن 
ثلاثين» وت إِمّا تبيع على وجه الانفراد» أو ثلاثة أرباع 0 0 على 
وجه الخلطة. 


)١(‏ في (ب): ويظهر. وفي (د): ولظهر. 
6 في (أ) و(د) و(و): تكون. 
#9( صوصف 

)€( في (أ): يمنع . 








قواعد ابن رجب 


التوع الثاني : أن يكون تتمة الواجب دون فرض المستفاد بانفراده. 

مثل أن يملك سئًّا وسبعين من الإبل» ثمَّ سنا وأربعين بعدهاء فإذا 
تمّ حول الأولى ؛ فعليه ابنتا لبون» وإذا”"" تمّ حول الثانية : 

فعلى الوجه الثاني : يلزمه تمام فرض المجموع» وهو بنت لبون. 

وعلى الأوَّل: يمتنع ذلك؛ لأنَّ فرضه على الانفراد حِقَّة ؛ فيزكّى إما 
على الخلطة أو الانفراد. 

وهذا بعيد؛ فإنَّ وجه الضّمّ إذا اعتبر مع كون المستفاد يصير وقصًا 
محضًا بضمّه إلى التصاب» وإن كان فيه زكاة بانفراده؛ فكيف لا يعتبر 
إذا كان فرضه دون فرضه بانفراده؟! 

التوع الثّالث: أن يكون فرض التّصاب الأوّل المُخُرّج عند تمام 
حوله من غير جنس فرض المجموع أو نوعه. 

مثل أن يملك عشرين من الإبل» ثم خمسًا بعدها: 

نعل ادال يمع ال ا ف رظ ادع 
الأول من واجب الكل . 

وعلى الثاني - وهو الأظهر -: يجب إخراج تتمة الرّكاة وإن كان 
مخ .غير اجس ؟ لضوروزة الاقف المتولية» لا سما وتخن على أعدد 
الوجهين نجيز تشقيص الفرض لغير ضرورة؛ كإخراج نصفي شاة عن 
أربعين» أو حقتين وبنتي لبون ونصمًا عن مائتين من الإبل؛ فههنا أولى . 

وعلى هذا؛ فقد يتّفق وجه الخلطة ووجه الضّمّ على هذا التّقدير؛ 


NF 


3 في (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(ن): فإذا. 
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[؟] المستفاد بعد التصاب في أثناء الحول؛ هل يضمٌ إلى النُصاب 





حيث لم تكن زكاة الخلطة مفضية إلى زيادة الفرض أو نقصهء وقد 
ا هيت أكى الا غات إلى أعة الأمرون» وس ذلك أن عدا 
التوع على ضربين : 

العدهنا: الأ بكرن في واعد مها - امي : التضناب 
والمسعتاد ت وقض» ولا حلت من اجشباعيما وقض4 فيزكن كنا 
تقدّم» وهو أنّا نأخذ فرض الجميع؛ فنخرج”” عند تمام حول المستفاد 
حصّته منه» ويتّفق هنا وجه الضَّمٌّ والخلطة؛ فتوجب على الوجهين - 
فيما إذا كان المستفاد خمسًا من الإبل بعد عشرين - حمس بنت 
مخاض» وهو مقارب لشاة؛ فإنَّ الشَّارعَ أوجب أربع شياه في عشرين» 
وبنت مخاض في خمس وعشرين؛ فتكون مقدّرة بخمس شياه. 

وكذا لو استفاد عشرة من البقر بعد ثلاثين؛ فإِنّه يجب للرٌّيادة ربع 
مسنّة؛ لأنَّ التّبيع مقابل لثلاثة أرباع المسنّةء والمسنّة تعدل تبيعًا وثلئًا 


0" 
الصَّرب الثاني : أن يكون في المال وقص؛ إِمّا حالة اجتماعه أو 
حالة انفراده فقط؛ فيختلف ههنا وجه الضَّمٌّ والخلطة» فإنا على وجه 
الم نجمع من التصاب الأول ما تعلّق به الفرض منه» ويضم إليه تتمة 
نصاب المجموع من الباقي». ثم تأخدذ من فرض المجموع حصّة هذه 


0620 في (آ) : منهم . 
(9) قوله: (فيخرج) سقط من (ب). 








قواعد ابن رجب 


التّتمة - وهي بقيّة ما يتعلّق به الفرض من مجموع المال -» ويجعل 

الال ا ها اف حول الثاقية» جحت إلى العشرية 

ار خو بك خاو ع ی : فرضها بنت مخاض › وقد 

أخرجنا عن العشرين أربع شياه؛ فيخرج عن الباقي حمس بنت مخاض . 
وعلى وجه الخلطة: يُخرج عنها تسعة أجزاءٍ من أصل تسعة 

وعشرين جزءًا من بنت مخاض . 

الإبلء ثم أحد عشر بعدهاء فإذا تم حول الأولى”''؛ فعليه شاتان» فإذا 

تم حول الثانية؛ ضممنا إلى عشرة من الأول تتمة النّصابء وهي خمسة 

عقنة كبا رجفا فيا ا احا كف ا ها حدما 

وقصًا لم يود عنه» والمال عند الاجتماع لا وقص فيه؛ فيجب تأدية 

زكاته كلّه» فإذا كان قد أخرج عن بعضه؛ وجب الإخراج عن جميع ما 
وعلى وجه الخلطة: يجب فى الريادة وحدها سان من ننت 
ووو وو WW u.‏ 

مخاض » وخمس خمس بنت مخاض 

وى امم براك الأول 

واف لب د الأول 

)۳( قوله: (خمسان من بنت مخاض» وخمس خمس بنت مخاض) هو في (ب): (أحد 


عشر جزءًا من خمسة وعشرين جزءًا من بنت مخاض)» وهو مضروب عليه في (أ). 





5 
5 


[؟] المستفاد بعد التصاب في أثناء الحول؛ هل يضمٌ إلى النُصاب 





ت 


فإذا تقرّر هذا؛ فالمستفاد لا يخلو من أربعة أقسام: 

القسم الأوّل: أن يكون نصايًا مغيّرًا للفرض . 

مثل: أن يملك أربعين شاة» ثم إحدى وثمانين بعدها؛ ففي 
الأربعين: شاةٌ عند حولهاء فإذا تج حول الثَّانية؛؟ فوجهان: 

أخدهها:.فبيا شاة أيضاء وهو متخرّج على وجهي الْضُمٌّ 
والانفراد. 

والنّاني: فيها شاةٌ وأحد وأربعون جزءًا من أصل مائة وأحد 
ورن جره من فا وهر وه اا لان كلف الاد من 
الشَّاتِين الواجبتين في الجميع . 

وذكر القاضي وابن عقيل وجماعة: أنَّ وجه الخلطة هنا كوجه 
الانفراد» تجب به شاة أيضًا؛ لئلّا يفضي إلى إيجاب زيادة على فرض 
الجميع . 

وهو مردود: بأنّهم أوجبوا بالخلطة زيادة على فرض الجميع في غير 
هذا الموضع . 

القسم الثاني : أن تكون”" الرٌيادة نصابًا لا يغيّر الفرض؛ كمن ملك 
a‏ 

ففي الأولى إذا تم حولها: شاةٌ. 

فإذا تم حول الثّانية ؛ فثلاثة وجه : 


)١(‏ في (أ): يكون. 








قواعد ابن رجب 


أحدها: لا شيء فيهاء وهو وجه الضّمٌ؛ لأنَّ الريادة بالصَمّ تصير“ 
وقصًا. 

والثاني: فيها شاة» وهو وجه الانفراد. 

والثّالث: فيها نصف شاة» وهو وجه الخلطة. 

القسم الثالث: أن تكون”" الريادة لا تبلغ نصابًا"» ولا تغيّر 
الفرض؛ كمن ملك أربعين من الغنم» ثم ملك بعدها عشرين: 

ففي الأولى إذا تم حولها : شاةٌ. 

فإذا تمّ حول الثَّانية؛ فوجهان: 

دهن لا شيء فيهاء وهو متوججه على وجهي الْضَمٌّ 
والانفراد. 

والثّاني : فيها ثلث شاة» وهو وجه الخلطة. 

القسم الرّابع : ألا تبلغ الريادة نصابّاء وتُغْيّرَ الفرض؛ كمن ملك 
ثلاثين من البقر» ثم عشرًا بعدهاء فإذا تم حول الأولى؛ ففيها تبيع› 
فإذا تمّ حول الرّيادة؛ فقال الأصحاب: يجب فيها ربع مسنّة» ولم 
يذكروا فيه خلاقًا . 

ومنهم من صرح بنفي الخلاف؛ كصاحب «المحرّراء وعلّل: أن 


0 في (أ): فتصير . 
(0) في (ب): يكون. 
(۳) في (ب): نصابها. وفي (ج): نصابًا بها . 
(5) في (أ): أحدها. 





و 
ت 


[؟] المستفاد بعد التصاب في أثناء الحول؛ هل يضح إلى النُصاب 





رجه الالقرا د متعدرة لمان ركذا وج الكل 4 الال رضي هلى 
أصله إلى استثناء شيء وطرحه من غير جنسه» وهو طرح التّبيع من 
الما وهو مار تسم ره لكا 

وأمّا صاحب «الكافي»؛ ناهر اا ونا عل و 
الضَّمٌ أيضًاء بناء على أصله الذي تقدّم؛ من أنَّ الكل نصاب واحد 
وفرضه مسنّة» وقد أخرج تبيعًاء وهو يعدل ثلاثة أرباع مسنّة”''؛ فيجب 
إتخرابع 1 فرص امال وهو ها ريع مسا لد الم يعدل الوت 
أرباع ال كنا سي كد فتبيع وربع مسنّة يعدل مسنّة كاملة. 

فاحتفظ بهذه الفائدة الجليلة؛ فإِنّك لا تظفر بها في غير هذا 


الموضع» والله أعلم. 


كاين +01١‏ ا 








قواعد ابن رجب 


[ الملك في مدّة الخيار؛ هل ينتقل إلى المشتري أم لا؟ 


في هذه المسألة روايتان عن الإمام أحمد: 

أشهرهما : انتقال الملك إلى المشتري بمجرّد العقد» وهي المذهب 
اللى غليهالاضجداب. 

والثانية: لا ينتقل حنَّى ينقضي الخيار» فعلى هذه يكون الملك 
للبائع . 

ومن الأصحاب من حكى: أنَّ الملك يخرج عن البائع ولا يدخل 
إلى المشتري» وهو ضعيف . 

وللرُوايتين فوائد عديدة : 

منها: وجوب الرّكاة؛ فإذا باع نصابًا من الماشية بشرط الخيار 
حولا؛ فزكاته على المشتري على المذهب» سواء فسخ العقد أو 
أمضى. 

وعلى''' الرٌواية الثّانية: الرّكاة على البائع إذا قيل: الملك باق له. 

ومنها: لو باعه عبدًا بشرط الخيارء وأهلّ هلال الفطر وهو في مدَّة 
الخيار؛ فالفظرة على المشتري على المذهب. 








[5] الملك في مدَّة الخيار» هل ينتقل إلى المشتري أم لا؟ 


وعلى البائع على الثّانية . 

ومنها: لو كسب المبِيعٌ في مدَّة الخيار كسبّاء أو نما نماء منفصلا؛ 
فهو للمشتري؛ فسخ العقد أو أمضى . 

وعلى الثانية : هو للبائع. 

ومنها: مؤنة الحيوان والعبد المشترى بشرط الخيار؛ يجب على 
المشتري على المذهب. 

وعلى البائع على الثّانية. 

ومنها: إذا تلف المبيع في مذدَّة الخيار؛ فإن كان بعد القبض» أو لم 
يكن مبهمًا؛ فهو من مال المشتري على المذهب . 

وعلى الثانية: من مال البائع . 

ومنها: لو تعيّب المبيع في مدَّة الخيار؛ فعلى المذهب: لا رد 
بذلك؛ إلا أن يكون غير مضمون على المشتري؛ لانتفاء القبض. 

ولال ا کا سال 

ومنها : تصرف المشتري في مدَّة الخيار؛ فلا يجوزء إلا بما يحصل 
تعره 5 أكون الصرار له ق كذ وقر ا اب 

والمنصوص عن أحمد في رواية أبي طالب: أن له الَّصِرّف فيه 
بالاستغلال. 

وفرق بينه وبين وطء الأمة المشتراة بشرط من وجهين: 

أحدهما: أن ذاك فرج؛ فيحتاط له. 


)١(‏ في (أ): كل. 
(0) في (أ): أن يكون ذلك. 





قواعد ابن رجب 





والثّاني : أنَّ ذاك شرط وهذا خيار. 

وهذا يدل على جواز تصرّفه بما لا يمنع البائع من الرّجوع؛ 
كالاستخدام والإجارة» وإِنّما يمنع من إخراجه من ملكه أو تعريضه 
للخروج بالرّهن» والتَّدبِيره والكتابة» ونحوهاء هذا كله على المذهب. 

وعلى الرّواية الثّانية: يجوز التَّصرّف للبائع وحده؛ لأنّه مالك 
ويملك الفسخ» فن الخيار وضع لغرض الفسخ دون الإمضاء. 

فأمّا حكم ود لض ف وغدمه 


فالمذهي”؟: 


وهذا إذا كان الخيار لهماء فإن كان للبائع وحده؛ فكذلك في 
ترا ای ا ا 

وحكنى ابن أب موسي روا أخرى؟ أنه إن أجازه البائع؛ صح 
والثَّمن له» وإن ردّه؛ بطل البيع» وعلى المشتري استرداده» فإن تعذدّر؛ 
فعليه قيمته» وإن سرق أو هلك؛ فهو من ضمان المشتري . 

تعمل التامرئ خدء ا ا حلي أن الملك لم بعل إلى 
البائع'''» وآخرها يبطل ذلك. 

والصّحيح: أنّها رواية بطلان النّصِرّف من أصله» لكنّها مفرّعة على 
أن الفسخ بالخيار رفع للعقد من أصله؛ فتبيّن به أن الملك كان للبائع» 


)١(‏ قوله: (فالمذهب) هو في (ب): والمشهور في المذهب. 
)۲( في (ج) و(د) و(ه): المشتري. 








[5] الملك في مدَّة الخيار» هل ينتقل إلى المشتري أم لا؟ 


وعلى أنَّ تصرّف الفضوليٌ موقوف على إجازة المالك. 

وإن كان الخيار للمشتري وحده؛ صح تصرفهء ذكره أبو بكر 
والقاضي وغيرهما؛ لانقطاع حق البائع ههنا . 

وظاهر كلام أحمد في رواية حر أنه لا يفل حى بقدمه إمضاء 
العقد» وهو ظاهر كلام امن عن موسى أيضًا؛ لقصور الملك» فلو 
تصرّف المشتري مع البائع والخيار لهما؛ صمّء ذكره صاحبا «المغني» 
واالمحررة, 

وفي «المجرّد» للقاضي احتمالان. 

هذا كله تفريع على المذهب» وهو انتقال الملك إلى المشتري . 

فأما على الرّواية الأخرى: فإن كان الخيار لهما أو للبائع وحده؛ 
صح تصرّفه مطلقًا؛ لأنَّ الملك له» وهو بتصرّفه مختار للفسخ» بخلاف 
تصرف المشتري؛ فإنّه يختار به الإمضاءء وحقٌّ الفسخ مقدَّم عليه. 

ومنها : الوطء في مدَّة الخيار؛ فإن وطئ المشتري؛ فلا شيء عليه ؛ 
لذن الملك له 

وإن وطئى البائع : 

فإن كان جاه بالتّحريم؛ فلا حدَّ عليه. 

وإن كان عالمًا به؛ فالمنصوص عن أحمد في رواية ي أنه 
يجب عليه الحد» وهو اختيار أبي بكر» وابن حامد» والقاضي» 
والأكثرين؛ لأنّه وطء لم يصادف ملكا ولا شبهة ملك» وهو محرّم 


.)87 /۳( ينظر: التعليقة للقاضي أبي يعلى‎ )١( 








قواعد ابن رجب 


ومن الأصحاب من قَيّد ذلك : بأن يعلم أنَّ الملك لا ينفسخ بوطئهء 
أن إن اعتقد أنه ينفسخ بوطثه ؛ فلا حدّ؛ لأنَّ تمام الوطء وقع في ملك؛ 


ع 


ن 


اکت ال ف 

ومن الأصحاب من حكى رواية ثانية: بعدم الحدٌ مطلقاء ومال إلى 
ذلك ابن عقيل» وصاحبا «المغني» و«المحرّر»؛ لوقوع الاختلاف في 
حصول الملك له وفي انفساخ العقد بوطئه» بل وبمقدّمات وطئه؛ 
فيكون الوطء حيئئذٍ في"'' ملك تامٌ. 

وتاغل الزوابة الثاني فلا حدَّ على البائع» وفي المشتري 
الخلاف. 

وميا ارتب مرجات املك ن الأحاف ار أن ا 
وانفساخ التكاح ونحوها؛ فيثبت في البيع بشرط الخيار عقيب العقد 
على المذهب. 

وغل آل لا بث ت اا 

yy‏ خرج على الخلاف أيضًاء 
ذكره القاضي . 

ا ذلك وقال+ حدق على الروايشن 

فأما الأخذ بالشفعة؛ فلا د يقبت فى هذه الكياو على الررابنيخ عفد 


(0) في (أ): بالتعلق. 








[5] الملك في مدَّة الخيار» هل ينتقل إلى المشتري أم لا؟ 


أكثر الأصحاب» ونص عليه أحمد في رواية حنبل”"' . 

فمن الأصحاب من علّل: بان الملك لم" يستقرٌ بعد: 

ومنهم من علّل : بأنَّ الأخذ بالشّفعة يُسقِط حقٌّ البائع من" الخيار؛ 
فلذلك لم تجز المطالبة بها في مدَّتهء وهو تعليل القاضي في خلافه. 
فع هذاة الى كاق الخار المرى ود لمعف اة 

وذق أبن E a‏ ةا ]ذا كلد فقا 
الملك إلى المشتري. 

ومنها: إذا باع أحد الشّريكين شقصًا بشرط الخيارء فباع الشَّفِيع 
حصّته في مدَّة الخيار: 

فعلى المذهب: يستحقٌ المشتري الأول انتزاع شقص الشّفيع من يد 
شتريه ؛ لاله هو شريك الشَّفِيع حالة بيعه. 

وعلى الثَّانية: يستحقّه البائع الأوّل؛ لأنَّ الملك باق له. 

ا باع المزشط یالرل ا او د جا 
ربُها في مدّة الخيار: 

فإن قلنا: لم ينتقل الملك” ؛ فالرّدٌ واجب. 


وإن قلنا بانتقاله؛ فوجهان» والمجزوم به في «الكافي» الوجوب. 


.)17/7( ينظر: التعليقة للقاضي أبي يعلى‎ )١ 
E + في تزب)‎ 

زب (تى): 

(4) في (ب): إذا. 

(5) قوله: لم ينتقل الملك) هو في (ب): لم ينقل. 








قواعد ابن رجب 


ومنها : لو باع مُحِلّ صيدًا بشرط الخيار» ثم أحرم في مدَّته : 

فإن قلنا : انتقل الملك عنه؛ فليس له الفسخ؛ لأنّه ابتداء ملك على 
الصيد» وهو ممنوع منه. 

وإن قلنا: لم ينتقل الملك عنه؛ فله ذلك» ثم إن كان في يده 
المشاعدة آرسله» وله فا 

ومنها: لو باعت الرّوجة قبل الدّخول الصّداق بشرط الخيارء ثم 
طلّقها الرّوج : 

فإن قلنا: الملك انتقل عنها؛ ففي لزوم استردادها وجهان. 

وإن قلنا: لم يزل؛ لزمها استرداده وجهًا واحدًا. 

ومنها : لو باع أمة بشرط الخيار» ثم فسخ البيع؛ وجب على البائع 
الأنعراء على المذهيه. 

وغلى الكّانية» لا يلزمة؟ لبقا الملك: 

ومنها : لو اشترى أمة بشرط الخيار» واستبرأها في مدّته : 

فإن قلنا: الملك لم ينتقل إليه؛ لم يكفه ذلك الاستبراء. 

وإن قلنا بانتقاله؛ ففي «الهداية» و«المغني» : يكفي › وفي «الْتَّرَغيب) 
و«المحرّر»: وجهان؛ لعدم استقرار الملك. 


. في (ب): باع‎ )١( 








[0] الإقالة هل هي فسخ أو بيع؟ 


[6] الاقالة, هل هي فسخ أو بيع؟ 


في هذه المسألة روايتان منصوصتان. 

واختيار الخرقيّ» والقاضي» والأكثرين: أنّها فسخ. وحكاه 
القاضى عن أي بكر 

وفي «التنبيه) لأبي بكر التصريح اشارا بيع . 

ولهذا الخلاف فوائد عدّيدة: 

الأولى: إذا تقايلا قبل القبض فيما لا يجوز بيعه قبل قبضه؛ فيجوز 

ولا يجوز على الثَّانية» إلا على رواية حكاها القاضي في «المجرّدا 
في الإجارات: أنه يصح بيعه من بائعه خاصّة قبل القبض . 

الفائدة الثانية : هل يجوز في المكيل والموزون بغير كيل ووزن؟ 

2 هي فسخ؛ جازت كذلك. 

وإن قلنا: هي بيع؛ فلاء هذه طريقة أبي بكر في «التّنبيه»» 
والقاضي» والأكثرين. 

وُحكي عن أبي بكر: أنه لا بدّ فيها من كيل ثان على الرٌوايتين» 
كما أنَّ الفسخ في التكاح يقوم مقام الكّللاق في إيجاب العدَّة. 








قواعد ابن رجب 


القائدة انا 5 فايلا يزيا غل التمنء أو القصن فة أو فر 
چس ایو 

فإن قلنا: هي فسخ؛ لم يصمٌّ؛ لأنَّ الفسخ رفع للعقد؛ فيترادّان 
العوضين على وجههما ؛ كالرّدٌ بالعيب وغيره. 

وإن قلنا: هي بيع؛ فوجهان حكاهما أبو الخطّاب ومن بعده: 

أحدهما: يصح وقاله القاضي في کات (الر یتین كساقر 
البيوع . 

والكاتي : لا يصح وهو المذهب عند القاضي في «خلافه»» 
وضكهه الشادرئ» لآن مضي الأقالة رذ الآمر إلى ما كاة خليف 
ورجوع كل واحد إلى ماله؛ فلم يجز بأكثر من الثَّمنْء وإن كانت بيعًا 
كبيع التّولية . 

وهذا ظاهر ما نقله ابن منصور عن أحمد في رجل اشترى سلعة» 
فندم» فقال"'؟: أقلني ولك كذا وكذاء قال أحمد: (أكره أن يكون”) 
ترجع إليه سلعته ومعها فضلء إلا أن يكون قد" تغيّرت السّوق» أو 
تتاركا البيع» فباعه بِيعًا مستأنقًا؛ فلا بأس به» ولكن إن جاء إلى نفس 
البيع فقال: أقلني فيها ولك كذا وكذا؛ فهذا مكروه)”” . 


550 في (ب): قال. 
إلا فرلا انقو مال مرو جا 
2 قوله: (قد) سقط من (أ) و(ج) و(د) و(ه) و(و) و(ن). 


(:) ينظر: مسائل ابن منصور (595577/5). 








[0] الإقالة هل هي فسخ أو بيع؟ 


فقد كره الإقالة في البيع الأول بزيادة بكلّ حال» ولم“ يجوّز 
الريادةء إلا إذا أقرّ البيع بحاله وتبايعاه يبعا مستأنمًا . 


وكذا لو رت ص السلعة» وأولى: 

ون في رواية أحمد بن القاسم ٠‏ وستدي» وحتبل: على 
الكراهة بكلّ حال؛ نقدًا كان البيع أو نسيئة» بعد نقد التّمن أو قبلهء 
معلّلا بشبهه بمسائل العينة؛ لأنّه يرجم السَّلعة”"2 إلى صاحبهاء ويبقى له 
على المشتري فضل دراهم . 

ولكن محذور الرّبا هنا بعيد جدًا؛ لألّه لا يقصد أحد أن يدفع عشرة 
ثمّ يأخذ نقدًا خمسة - مثا -ء لا سيّما والدّافع هنا هو الطّالب لذلك 
الرَاغبٍ فيه . 

وتقِل عنه ما يدل على جوازه؛ قال في رواية الأثرم: وسأله عن بيع 
الح yT‏ 


. في (ب): لا‎ )١( 

Daa مقط‎ CDS 

(۳) في (ب): بعض . 

(:) قوله: (صفة) سقط من (أ). 

.)"09/1١( ينظر: الروايتين والوجهين‎ )٥( 

(5) قوله: (لأنه يرجع السلعة) هي في (ب): لأنها ترجع. 

(۷) قال في المغني :)١175/5(‏ (العربون في البيع: هو أن يشتري السلعة» فيدفع إلى 
البائع درهمًا أو غيره» على أنه إن أخذ السلعة احتسب به من الثمن» وإن لم يأخذها ‏ 








فذكر له حديث غير" فقيل له: تذحب إلبه؟ فال: (أئ شىء أقول 
وهذا عن عمر؟!). كم قال: (أليس كان ابن سيرين لا یری اشا أن رد 
السّلعة إلى صاحبها إذا كرهها ومعها شيء؟!) ثم قال: (هذا مثله). 


فقد جعل بيع العربون من جنس الإقالة بربح» وهو يرى جواز بيع 
العربون» وهذا الخلاف هنا شبيه'”' بالخلاف في جواز الخلع بزيادة 
على المهر. 

فأمّا البيع" المبتدأ؛ فيجوز بأكثر من ثمنه؛ كما نقله عنه ابن 
منصور”“» وكذلك نقله”*' عنه حرب فيمن باع ثوبًا بعشرين وقبضهاء ثم 
احتاج إليه فاشتراه باثنين وعشرين نقدًا؛ فقال: لا بأس به» ولا يجوز 
نسعةه ولم ير يآضًا أن يقتري فل الم نقذ أو س 


ونقل عنه أبو داود فيمن باع ثوبًا بنقد» ثم احتاج إليه: يشتريه 


= فذلك للبائع» يقال: عربون» وأربون» وعربان» وأربان). 

)١(‏ يشير إلى ما أخرجه عبد الرزاق »)451١7(‏ وابن أبي شيبة (۲۳۲۰۱)» من طريق 
عمرو بن دينار» عن عبد الرحمن بن فروخ مولى نافع بن عبد الحارث قال: «اشترى 
نافع بن عبد الحارث من صفوان بن أمية دار السجن بثلاثة آلاف». فإِنْ عُمَّر رَضِيَ ؛ 
فالبيع بيعه» وإن عَمَّر لم يرض بالبيع ؛ فلصفوان أربعمائة درهم» فأخذها عمرا. 

(0) في (ب): مشبّه. 

9 رید في با (عين): 

(:) تقدمت قريبّاء (۳/ .)۲٥۲‏ 

() في (ب) و(د): نقل. 

05 في (آ) و(د) و(و): ونسيئة. وينظر: المغني .)١١۳/٤(‏ 











[0] الإقالة هل هي فسخ أو بيع؟ 


بنسيئة؟ قال: إذا لم يرد بذلك الحيلةء كأنّه لم ير به بأسًا”" . 

وصرّح أبو الخّلاب وطائفة من الأصحاب: بأنَّ كل بيع - وإن كان 
بنقد -؛ لا يجوز لبائعه شراؤه بدون ثمنه قبل نقد القّمن» ويجوز بعده» 
ركذلك تقل ابن ق ا ق قلغ ا 

الفائدة الرّابعة: تصحٌ"" الإقالة بلفظ : (الإقالة»» و(المصالحة)؛ إن 
قلنا: هي“ فسخ» ذكره القاضي وابن عقيل . 

وإن قلنا: هي بيع؛ لم ينعقد بذلك» صرّح به القاضي في «خلافه»؛ 
قال: وما يصلح للحل لا يصلح للعقد. وما يصلح للعقد فلا يصلح 
للحل”*'؛ فلا ينعقد البيع بلفظ الإقالة» ولا الإقالة بلفظ البيع . 

وظاهر”'' كلام كثير من الأصحاب انعقادها بذلك» وتكون معاطاة. 

الفائدة" الخامسة: إذا قلنا: هي فسخ؛ لم يُسْتَرط لها شروط 
البيع؛ من معرفة المقال فيه» والقدرة على تسليمه» وتميزه" عن غيره. 

ويشترط ذلك على القول: يأنها بيع » ذكره صاحب «المغني» في 
التقليمن: 


(۱) ينظر: مسائل أبي داود (ص 577). 

(۲) ينظر: مسائل ابن منصور (57/5/اا7). 

(۳) في (ب): يصحٌ. 

(4) في (ب): هو. 

(5) قوله: (وما يصلح للعقد فلا يصلح للحل) سقط من (ب). 
(0) في (ب): فظاهر. 

(۷) قوله: (الفائدة) سقط من (أ) و(ج) و(د) و(و). 


7 في ابا ر سه 
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ر ا ا رو غاب هی ا ی ا ار 
بعد إباقه» أو اشتباهه”" بغيره؛ صح على الأول دون الثّاني. 

ولو تقايلا مع غيبة أحدهما؛ بأن طلب”“ منه الإقالة» فدخل الذَّار 
وقال“ على الفور: أقلتك؛ فإن قلنا: هي فسخ؛ صمَّء وإن قلنا: بيع ؛ 
لم يصحّ» ذكره القاضي وأبو الخّاب في تعليقهما؛ لأنَّ البيع يشترط له 
حضور المتعاقدين في المجلس . 

وتقل أبو طالب عن أحهد: صكَّة قبول الرَّوجٍ للنّكاح بعد 
المجلس» واختلف الأصحاب في تأويلها” . 

وفي كلام القاضي أيضًا ما يقتضي أنَّ الإقالة لا تصحٌ في غيبة 
الآخر على الروايتين؛ لأنَّها في حكم العقود؛ لكر انها على رفيا 
الا افا ال والفيع الخال 


(1) في (ب): العقد. 

(۲) في (ب): لا يتغير. 

(۳) قوله: (أو اشتباهه) هو في (ب): واشتباهه. 

(4) في (ب): طلبت. 

(5) في (أ): فقال. 

(7) جاء في المغني (۷/ :)۸١‏ (وقد نقل أبو طالب عن أحمد» في رجل مشى إليه قوم» 
فقالوا له: زوج فلانًا. قال: قد زوجته على ألف. فرجعوا إلى الزوج فأخبروه. 
فقال: قد قبلت. هل يكون هذا نكاحا؟ قال: نعم. 
قال القاضي: هذا محمول على أنه ول مَن قَبِلَ العقد في المجلس» وقال أبو 
بكر: مسألة أبي طالب تتوجه على قولين. واختار: أنه لا بد من القبول في 
المجلس» وهو الصحيح إن شاء الله تعالى). 








[0] الإقالة هل هي فسخ أو بيع؟ 


وهل تصحٌ مع تلف السّلعة؟ على طريقين : 

أحدهما: لا يصح على الروايتين» وهي طريقة القاضي في موضع 
من (خلافه)» وصاحب «المغني» . 

والثّاني: إن قلنا: هي فسخ؛ صحت» وإِلّا لم تصحٌ» قال القاضي 
في موضع من «خلافه»: هو قياس المذهب. 

وفي (الكلخيص» وجهان؛؟ قال" : أصلهما الرُوايتان إذا تلف المبيع 
في مدَّة الخيار. 

السّادسة: هل تصحٌ الإقالة بعد الثداء ال 

إن قلنا: هي بيع؛ لم تصعٌّ» وإلّا صكّتء ذكره القاضي وابن 

السّابعة: نما المبيع”'' نماء منفصلاء ثم تقايلا : 

فإن قلنا: الإقالة بيع؛ لم يتبع النّماء بغير خلاف. 

وإن قلنا: فسخ؛ فقال القاضي: التّماء للمشتري . 

وينبغي تخريجه على وجهين””؛ كالرّدٌ بالعيب» والرّجوع 
الف 

الامنة : باعه نخلا حائلاء ثمَّ تقايلا وقد أطلع : 


)١(‏ في (ب): فإن. 

(؟) في (أ) و(و): نما البيع. وفي (ه): إذا نما المبيع 
(۳) في (ب): الوجهين. 

(6) في (ب) و(د) و(و): للمفلس. 








قواعد ابن رجب 


فإن قلنا: المقايلة بيع؛ فالثّمرة إن كانت مؤبّرة؛ فهي للمشتري 
الأوّلء وإن لم تكن مؤبّرة؛ فهي للبائع الأوّل. 

وإن قلنا: هي فسخ؛ تبعت الأصل بكلّ حال» سواء كانت مؤبّرة أو 
ل الاين ذكره في «المغني»» وقد سبقت المسألة في 
NE‏ 

التاسعة: هل يثبت فيها خيار المجلس؟ 

إن قلا هي فسخ ؟ لم يفيف" الخار. 

وإن قلنا: هي بيع؛ ففي «التّلخيص»: يثبت الخيار كسائر 
كم 

ويحتمل عندي: ألا يثبت أيضًا؛ لأنَّ الخيار وضع للنّظر في الح 
والمُقِيل قد دخل على أنه لا حص له وإِنّما هو متبرّع» والمستقيل لم 
يطلب الإقالة بعد لزوم العقد إلا بعد تررٌ ونظر وعلم بأنَّ الحظّ له في 
لك ندم على الحقد الأول4 قلا يستاج جحد ذلك إلى شهلة لإغادة 
التظرء والله أعلم . 

العاشرة: هل ترد بالعیب؟ 

إن قلنا: هي بيع ؛ ردت به . 


(1) في (ب): منفصل . والمثبت موافق لما في المغني (05/5). 
(۲) ينظر: القاعدة (۸۲)» .)٠١١/۲(‏ 

(۳) زاد في (ب): فيها . 

(:) قوله: (هي) سقط من (أ) و(ج) و(د) و(ه). 

(5) في (ب): العقود. 

(5) قوله: (هي) سقط من (ب). 








[0] الإقالة هل هي فسخ أو بيع؟ 


وإن قلنا: فسخ ؛ فيحتمل ألا يرد به؛ لأنَّ الأصحاب قالوا: الفسخ 
لا يفسخ» ويحتمل أن يرد به» كما جوّزوا فسخ الإقالة» والرّدٌ بالعيب 
لأخذ الشفيع . 

وأفتى الشّيخ تقئٌ الدّين: بفسخ الخلع بالعيب في عوضهء وبفوات 
صفة"'' فيه وبإفلاس الرّوجة به . 

الحادية عشر: الإقالة في المسلّم فيه قبل قبضه» وفيها طريقان : 

أحدهما: بناؤها على الخلاف؛ فإن قلنا: هي فسخ؛ جازت» وإن 
قلنا: بيع ؛ لم يجزء وهي طريقة القاضي وابن عقيل في روايتيهماء 
وصاحب «الرّوضة»» وابن الزَّاغونيٌ. 

والثّانية: جواز الإقالة فيه على الروايتين» وهي طريقة الأكثرين» 
ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك.”) 

الثَانِية عشر : باعه جزءًا مشاعًا من أرضهء ثم تقايلا : 

فإن قلنا: الإقالة فسخ؛ لم يستحقٌّ المشتري ولا من حدث له شركة 
في الأرض قبل المقايلة شيئًا من الشّقص بالشّفعة. 

وإن قلنا: هي بيع ثبنت لهم الشفعة: 


وكذا لو باع أحد الشّريكين حصّتهء ثمّ عفا الآخر عن شفعته» : 


اع 


)١(‏ في (ب): حقه. 

(؟) جاء في الفروع (8/ 4 ؟) في الخلع: وجعله شيخنا كعقد البيع حتى في الإقالة. 

(۳) قال ابن المنذر في الإشراف :)23١9/5(‏ (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم 
على أن الإقالة في جميع ما أسلم فيه المرء جائز) . 
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تقايلاء وأراد العافي أن يعود إلى الطّلب» فإن قلنا: الإقالة فسخ؛ لم 
يكن له فل ورلا هله الشفعة. 

الثّالئة عشر: اشترى شقصًا مشفوعًاء ثم تقايلاه قبل الكّللب : 

فإن قلنا: هي بيع؛ لم تسقط"''؛ كما لو باع" لغير بائعه. 

وإن قلنا: فسخ؛ فقيل: لا تسقط'" أيضّاء وهو قول القاضي 
وأصحابه؛ لأنَّ الشّفعة استّحِقّت بنفس البيع؛ فلا تسقط بعده. 

وقيل: يسقط» وهو المنصوص عن أحمد في رواية محمّد بن 
الحكم» وهو ظاهر كلام أبي حفص العكبري”*'. والقاضي في «خلافه». 

الرابعة غشر:.هل يلك المضارب أو الشريك الأقالة فيما اشتراء؟ 

من الأصحاب من قال: إن قلنا: الإقالة بيع ؛ ملكهء وإِلّا فلا؛ لأنَّ 
الفسخ ليس من التجارة المأذون فيهاء وهي طريقة ابن عقيل في موضع 
من «فصوله). 

والأكثرون: على أنه يملكها على القولين مع المصلحة» كما يملك 
الفسخ بالخيار. 

الخامسة عشر: هل يملك المفلس بعد الحجر المقايلة لظهور 
المصلحة؟ 

إن قلنا: هي بيع؛ لم يملكه. 


)١(‏ في (أ) و(ج): يسقط. 

(۲) في (ب): بايعه. 

(۳) في (ب): يسقط . 

(:) قوله: (العكبري) سقط من (ب). 
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ل ا 
أو عيبء. ولا يتقيّد يتقيّد بالأحظ على الأصح؛ لان ذلك ليس بتصدّف 
مستأنف» بل من تمام العقد الأول ولواحقه. 

السّادسة عشر: لو وهب الأب لولده شيئًاء فباعه» ثم رجع إليه 
بإقالة : 

فإن قلنا: هي بيع» امتنع رجوع الأب فيه. 

وإن قلنا: هي فسخ؛ فوجهان. 

وكذلك حكم المفلس إذا باع السّلعة م عادت إليه بإقالة ووجدها 
بائعها عنده. 

السّابعة عشر: باع أمة» ثم أقال فيها قبل القبض؛ فهل يلزمه 
استبراؤها؟ فيه طريقان: 

أحدهما: قاله أبو بكر وابن أبي موسى: إن قلنا: الإقالة بيع؛ 
وجب الاستبراء» وإن قلنا: فسخ؛ لم يجب. 

رالات آذ فى السا ررایتین نظلقا» من غير اء على هذا 


الأصل: 
ثمّ قبل : إِنّه مبنيقٌ على انتقال الصّمان عن البائع وعدمهء وإليه أشار 
ابن عقيل . 


وقيل : بل يرجع إلى أن تجدّد الملك مع ت تحقق البراءة من الحمل 
هل وجب الامغيراء؟ وهذا أظه: 


قن 4010 بجب 
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النّامنة عشر: لو حلف لا يبيع» أو ليبيعنًّء أو علق على البيع طلاقًا 
OD Ts‏ ع د 

ك : هي بيع؛ ترثبت”'* عليها أحكامه من البرٌ 

را الأبمناة تحص على العرته ولي في العرف أن الا 

التاسعة عشر: تقايلا في بيع فاسد» ثم حكم الحاكم بصحّة بصحة العقد 
ونفوذه؛ فهل يؤثر حكمه؟ 
باق» وقد تأكّد بترتب عقد آخر عليه. 

وإن قلنا: هي فسخ؛ لم ينفذ؛ لأنَّ العقد ارتفع بالإقالة؛ فصار كأنّه 

ويحتمل: أن ينفذ» وتلغى الإقالة؛ لأنّها تصرف في بيع فاسد قبل 
الحكم بصحّته؛ فلم ينفذء ولم يؤثر فيه شيئًا”"'. هذا ظاهر ما ذكره ابن 
عقيل فى «عمد الأدلة». 

العشرون: لو باع ذم ذميّا”" خمرّاء وقبضت دون ثمنهاء ثم أسلم 
البائع» وقلنا: يجب له الثَّمنْء فأقال المشتري فيها : 

فإن قلنا: الإقالة بيع ؛ لم يصحّ؛ لأنَّ شراء المسلم الخمر لا يصحٌ 
9 في (1):و(9و): يثرتّب. وفي (ج) و(د): ترتب. 


(۲) قوله: (شيئًا) سقط من (ب). 


(۳) زاد في (ب): آخر. 








[0] الإقالة هل هي فسخ أو بيع؟ 


وإن قلنا: هي فسخ؛ احتمل أن يصمح فيرتفع بها العقد. ولا 
يدخل في ملك السللم + فهي في معتى إسقاط الثمن عن المشتري. 

الل الايضية ‏ اسراو تباتك الخ كما قال 
الأصحاب”" في المُخرم: إِنّه لا يستردٌ الصّيد بخيار ولا غيره» فإن رد 
عليه بذلك؛ صحّ الرّدٌ ولم يدخل في ملکه» فيلزمه إرساله. 

وفي «التلخيص»: لو رد العبد المسلم على بائعه الكافر بعيب؛ صح 
ودخل في ملكه؛ لأنّه قهري ؛ كالإرث؛ فيمكن أن يقال في رد الصّيد 
على المحرم بعيب وردٌ الخمر على المسلم بالعيب كذلك؛ إذا قلنا: 
يملكان بالقهر. 

الحادية والعشرون: الإقالة؛ هل تصحٌّ بعد موت المتعاقدين؟ 

ذكر القاضي في موضع من «خلافه»: أنَّ خيار الإقالة يبطل 
ا ايل 

وقال في موضع آخر: إن قلنا: هي بيع؛ صخت من الورثة» وإن 
قلنا: فسخ؛ فوجهان. 


)١(‏ قوله: (هي) سقط من (أ). 
(۲) في (ب): أصحابنا . 

(۳) في (ب): ولا. 

(4) في (ب): بعد. 








قواعد ابن رجب 


[] التقود؛ هل تتعيّن بالتّعيين في العقد أم لا؟ 


في المسألة روايتان عن أحمد» أشهرهما: أنّها تتعيّن بالتّعيين في 
عقود المعاوضات» حتّى إن القاضي في «تعليقه» أنكر ثبوت الخلاف 
في ذلك في المذهب» والأكثرون أثبتوه. 

ولهذا الخلاف فوائد كثيرة: 

منها : أنه يحكم بملكها للمشتري بمجرّد التّعيين؛ فيملك التَّصِرُف 
فيهاء وإذا تلفت تلفت من ضمانه على المذهب. 

وعلى الرواية الأخرى: لا يملكها بدون القبض؛ فهي قبله ملك 
للبائع» وتتلف من ضمانه. 

ومنها : لو بان القّمن مستَحَقًا؛ فعلى المذهب الصّحيح: يبطل العقد؛ 
لأنه وقع على ملك الغير؛ فهو كما لو اشترى سلعة فبانت مستحقًة. 

وغل الان ا قط وله البدله. 

وههنا مسألة مشكلة على قاعدة المذهب: وهي إذا غصب نقودًا 
فاتّجر فيها وربح؛ فإنَّ نصوص أحمد متّفقة على أنَّ الرّبح للمالك”" . 
(1) في (ب) و(ج): البائع. 


(۲) في (ب): قواعد. 
(۳) لكن نقل حنبل عن الإمام أحمد: يتصدقان به» قال في الروايتين والوجهين 








[3] النُقود؛ هل تتعيّن بالتّعيين في العقد أم لا؟ 


فمن الأصحاب من بناه على القول بوقف تصرف الغاصب على 
الإجازة؛ كابن عقيل» وصاحب «المغني» . 

ومنهم من بناه على أنَّ تصرّفات الغاصب صحيحة بدون إجازة؛ 
لأنه تطول مدّته”©2: فيشق استدراكها”©: وفي القضاء ببطلاتها ضرر 
عليه» وعلى المالك بتفويته الرّبح» وهي طريقة صاحب «التلخيص»› 
راا فده س اا ضف الكثيرء وأشار إليه صاحب «المغني» 
أيضّاء وأنّ ما لم يدركه المالك ولم يقدر على استرجاعه يصح النّصِرُف 
فيه بدون إجازة لهذا المعنى . 

ومن الأصحاب من نرّله على أنَّ الغاصب اشترى في ذمّته» ثم نقد 
اللمن» وهي طريقة القاضي في بعض كتبه؛ وابن عقيل في موضع آخر. 

ويقهد لهذا أن الدروةاى قل .عن E E‏ يعدن 
الغصب والشّراء في الذَّمّة؛ فتندّكُ نصوصه المطلقة على هذا المقيّد 
وإنّما كان الرّبح للمالك مع أنَّ الشّراء”" وقع للغاصب؛ لألّه نتيجة ملك 


المغصوب منه وفائدته؛ ای اراد ن عينه . 


:)115/1١( =‏ (نقل أبو طالب وعلي بن سعيد: إذا اتجر في الوديعة بغير إذن مالكها 
فربح فيها؛ فالربح لصاحب الوديعة. ونقل حنبل: لا يكون الربح لأحدهما بل 
يتصدقان به). 
وفي الفروع (۷/ :)۲٤۷‏ (لو اتجر بالنقد فربحه لربه» نقله الجماعة). 

(۱) قوله: (لأنه تطول مدّته) هو في (ب): لأن مدّته تطول. 

9 ف ا اکا 

۳) زاد في (ب): للمالك. 








قواعد ابن رجب 


ويحتمل أن يخرّج ذلك: على رواية عدم تعيين الثقود بالتعییں في 
العقد؛ فيبقى كالشّراء في الذّمّة سواء. 

ومنها: إذا بان الثقد المع ما فل ساكان: 

إحداهما: أن بكرن عيبه”" من غير جتسه؟ فيطل العقد من أضل 
نص عليه”©+ وذكره الخرقِ والأصحاب» وعللوه: بأنّه زال عنه اسم 
الدّينار والدّرهم بذلك؛ فلم يصمح العقد عليه» كما لو عقد على شاة 
فبانت حمارًا . 

وأوماً إليه أحمد في رواية الميمونيٌ؛ فقال: إن كان ذهبًا؛ حمل 
عليه مسن ودخل فيه شيء من الفضّة والتحاس» أو خالطه غيره؛ فقد 
والاغنه انيم االذحب :كما وشل فيه 

E‏ عاق aE‏ 301 يو كان رو بسر 
من غير جنسه؛ فلا يزول عنه الاسم بالكليّة؛ فلا ينبغي بطلان العقد 
ههنا بالكليّة» وهذا ظاهر كلام أبي محمد التَّمِيميٌّ في «خصاله» . 


)١(‏ في (أ): تعين النقود بالتعين. 
(۲) قوله: (المعيّن) سقط من (ب). 
(؟) في (ب): عينه . 

(:) ينظر: المغني (98/4). 

(5) في (ب): أو لحاس 

(5) في (ب): وأمًا. 

(0) قوله: (فيه) سقط من (ب). 





[3] النُقود؛ هل تتعيّن بالتّعيين في العقد أم لا؟ 





ويحتمل : أن يبطل العقد ههنا لمعنى آخرء وهو أنَّ البائع لا يمكن 
إعباره على فوم ا - 7 بدينار كامل . ” 


و اد ي اينار من اللعب بقسطه من 
المبيع » ويبطل في الباقي”". وللمشتري الخيار؛ لتبعّض المبيع عليه“ . 

وأصل هذين الاحتمالين: الرٌوايتان فيما إذا eo el‏ 
اليا عشرة أذرع فبانت تسعة. 

ويحتمل : اقيض اليم اا ويلزم المشتري هه الديدان من 
غيره ذهبًا؛ لأنَّ العقد وقع على دينار كامل» فإذا بان دونه؛ وجب 
إتمامه؛ جمعًا بين مقصدي التَّعيين والتّسمية. 

وأصل هذا الوجه: ا د 
قري سا في رقي المع لقع | 
أغطاه بوزنه سمتاء a‏ أعظاه قدو الرت مو 
ال 


() في (ب): فبطل . 

() قوله: (بما) هو في (ب): في ما. 

)۳( في (أ): البا 

. (وهو قوي في النظر)‎ :)١١77/١5( قال في الإنصاف‎ )٤( 

)٥(‏ قال في لسان العرب :)505/١(‏ (الرب: الطلاء الخاثرء وقيل: هو دبس كل ثمرة» 
وهو سلافة خثارتها بعد الاعتصار والطبخ . . . وقال ابن دريد: رب السمن والزيت: 
ثفله الأسود) . 


(0) ينظر: مسائل ابن منصور (5957/5). 








قواعد ابن رجب 


وإِنَّما فرّق بين السمّان وغيره؛ لأنَّ السمّان شأنه بيع السمن؛ فكأنّه 
نافد اا ارف سام واا قير ك ا باع هذا الل ت المع 
والقرد من جس ,الأول لا الاي. 

الحالة الثّانية: أن يكون عيبها من جنسهاء ولم ينقص وزنها؛ 
كالسّواد في الفضّة؛ فالبائع بالخيار بين الإمساك والفسخ» وليس له 
الودل؟ اين التقه فى العقدء ومتى أمسك؛ فله الأرش» إلا فى 
صرفها بجنسهاء صرح به الحلوانينٌ» وابنه» وا «المحرّراء 
وفي بعض نسخ الخرقيٌ ما يقتضيه . 

وظاهر كلام أبي الخطّاب خلافه. 

فهذا كله تفريع على رواية تعيين النقود. 

نأك على ا رى فا يطل الكل مال لذ آنا رة والب هد 
وإنّما يثبت به البدل دون الأرش؛ لأنَّ الواجب في الذَّمّة دون المعيّن. 

ومنها: إذا امير لا يجبر واحد 
منهما على البداءة بالأسليم ٠‏ 6 فل يتضب ب عدل يَقبض منهماء ثم 
يششهما ؛ لتعلّق حقٌّ كل منهما بعين معيّنة ؟ فهما سواء, 


وعلى الرّواية الأخرى: هو كما لو باعه بنقد في الذَمَة؛ فيجبر البائع 


)١(‏ في (أ): صاحب. بإسقاط الواو. 
(6) قوله: (على البداءة بالتّسليم) هو في (ب): (على التّسليم). 








[3] النُقود؛ هل تتعيّن بالتّعيين في العقد أم لا؟ 


ع > 


ا الاعنى: اال لفعلن ,حر المشترى ان وره ون ع 
أحمد في رواية ابن منصور””»؛ وتأوّله القاضي على أنَّ البيع وقع على 
فين ف ال 

ومنها”” : لو باع سلعة بنقد معيّن» ثم أتاه به فقال: هذا الثَّمنء 
وقد خرج مَعِيبّاء وأنكر المشتري؛ ففيه طريقتان”*' : 

إلحداهب 19 إن ف + اللقوه تعن بالتعيين؛ فالقول قول المشتري؛ 
لأنّهِ يدعي عليه استحقاق الرَّدّ والأصل عدمه. 

وإن قلنا: لا تتعيّن» فوجهان: 

أحدهما: القول قول المشتر 
عليه . 


4. 


- 
(n 


يضاء له اض :فى الاھ نا 


والكافى : فرك لاقي لأن الثين فى ده والأصل امالا به 
إلى أن يشت براءتها منه» وهذه طريقة السامري في «(المستوعب). 


)١(‏ قوله: (عليه): سقط من (ب). 

(؟) جاء في مسائل ابن منصور (75875/5): قلت: قال الثوري: وإن كان عرضًا بدنانير 
أو دراهم» يكون عدلًا بينهماء لا يدفع إليه العَرْضَ حتى يزن له الدنانير» أو 
الدراهم. قال: (أما العرّض فيدفع إليه إذا كان بدراهم). قال إسحاق: كما قال 
سفيان» إلا أن يكون حاكم يأمر بدفع العَرْضٍ أولاء ثم يأمر ذا بدفع الدراهم. 

(۳) قوله: (منها) سقط من (ب). 

)٤(‏ في (ب): باعه. 

(5) في (د) و(ه) و(و): طريقان. وقوله: (ففيه طريقتان) هو في (ب): فيه ثلاث طرق. 

(5) في (ب): أحدها. 








قواعد ابن رجب 


والطريقة الثاني : إن قلنا : النقود لا تتعيّن؛ فالقول قول البائع وجِهًا 
واحدًا؛ لأتّه قد ثبت اشتغال ذمّة المشتري بالتّمن» ولم يثبت براءتها منه. 

وإن قلنا : تتعيّن؛ فوجهان مخرّجان من الرّوايتين فيما إذا عى كل 
من التايعين أن الب حدث عنده في السّلعة : 

أحدهما”": القول قول الدَّافع”"؛ لأنّه يدعي سلامة العقدء 
والأصل معه”". ويُدَّعى عليه ثبوت الفسخ» والأصل عدمه. 

وَالثّائي + قول القابض؛ لآله نكر اللسليع الست ١‏ والاضل 


وهذه طريقة القاضي في بعض تعاليقه. 

وجزم صاحبا «المغني» و«المحرّر»: بأنَّ القول قول البائع إذا أنكر 
أن يكون المردود بالعيب هو المبيع» ولم يحكيا خلاقاء ولا فصّلا بين 
الأيكوة لعب "اف لتنا مدتتاء نظ إلى e‏ 
استحقاق الرَّدّء والأصل عدمه. 


وذكر الأصحاب مثل ذلك في مسائل الصّرف . 


)١(‏ في (ب): أحدها. 

(؟) في (ب): البائع . 

(۳) في (ب): عدمه. 

(4) في (ب) و(د) و(ه) و(و): منكر. وفي (ج): ينكره. 
(5) زاد في (ب): معه. 

(5) في (ب): البيع. 

(۷) قوله: (عليه) سقط من (ب). 








[3] النُقود؛ هل تتعيّن بالتّعيين في العقد أم لا؟ 


وفرّق السَّامريٌ في «فروقه»: بين أن يكون المردود بعيب وقع عليه 
العقد معيّنًا؛ فيكون القول قول البائع» وبين أن يكون في الذمَة؛ فيكون 
القول قول المشتري؛ لما تقدّم . 
وهذا قينا ا انكر ال ف عليه العيث أن تال ان تيا , 
أمّا إن اعترف بالعيب بعد فسخ صاحبه» وأنكر أن يكون هو هذا 
السعّة؛ OES‏ ضوح به في اللفليس مق 
الور اانه بك 37 بودن عزني لله لاخ 
وكيد لد أن السرم فى مذ الخيار ا و واتار 
لا ل لح ل ل اران 
المنذر عن أحمد""؛ لاتفاقهما على“ استحقاق الفسخ بالخيارء 
وبذلك وجّهه صاحب «المغني» . 
پنبتی. ذلكڭ: ل ن المبيع بعد الفسخ بعيب ونحوه”© هل 
ETT‏ اف مشسموة غليه؟ و قە خاؤف: سيق 


)١(‏ في (ب): قبل. وفي (ه): منكر. وسقط من (د). 
7 کے (ب11.ما اد 

(۳) ينظر: المغني .)١557/5(‏ 

ga (#أفي‎ 

)٥(‏ قوله: (ذلك على) هو في (ب): على ذلك. 

(5) قوله: (وتحوه) سقط من (1) وزو) :ولان). 

۷ قوله: إل ھن سقط عن ل(ب). 








قواعد ابن رجب 


ذكره“؛ فإِنٌ الأمانات القول قول من هي في يده مع الاختلاف في 
عينهاء وقد نص عليه أحمد في الرّهن. 

عور ل ا ار ال 
قبضه”"؟؟ أن القول قول البائع» وقد يكون مأخذه: أنه أمانة عنده. 

بم الأصحاب دع بان الأصل براءة ذمّة البائع مما يُدّعى 
عليه؛ فهو كما لو أقرّ بعين لرجلء ثم أحضرهاء فأنكر الممَّرٌ له أن 
تكون هي المقّرّ بها ؛ فإِنَّ القول قول المقِرٌ مع يمينه 

واا لو كان عبد بين شريكين» ا ضيبا كل مما عفر 
دنانير» فقال”" رجل - يملك عشرة دنائير لا يملك غيرها - لأحدهما: 
أعتق نصيبك عني على هله الدنائير العشرة» ففعل؛ عَكَق نصيب 
المسؤول عع السات 

وهل يسري عليه إلى حصّة الآخر آم لا؟ 

إذ قلقاة إن الا سكن الول رة لان المسؤول ملكها 
ااا ا ا 


ا لا کیو سرض ال حمّة الشريك؛ كما لو اشترى ذلك 


.)۲۷١/١( ء)٤۳( ينظر: القاعدة‎ )١( 

(؟) جاء في مسائل ابن منصور :)۰٠۰/7(‏ قلت: سئل سفيان عن رجل باع ثويًا 
بشرط» وسمّى الثمن» فجاء بثوب» فقال: هذا ثوبك. وقال صاحب الثوب: ليس 
هذا ثوبي: فالقول قول الذي جاء بالثوب. قال أحمد: (جيد). 

002 في (1): وقال. 

2 في (أ): فبقي . 








[3] النُقود؛ هل تتعيّن بالتّعيين في العقد أم لا؟ 


ااا و ي ا لا نه اتات لقن عمق ك الول 
ذكره السَّامرِيٌ فى «فروقه». 
ويفيد هذا: أن الدّين المستغرق لا يمنع السّراية. 


)١(‏ في (ب) و(د) و(ه) و(و): التّصيب. 


(۲) قوله: (الآخر) سقط من (أ) و(ج) و(د) و(ه) و(و). 








قواعد ابن رجب 


1[ العبد هل يملك بالتّمليك أم ا؟ 


في المسألة روايتان عن أحمد: 

أشهرهما عند الأصحاب: أنَّه لا يملك» وهو اختيار الخرقيٌ» وأبي 
بكرء والقاضي» والأكثرين. 

والثاية: يملك» اعهازها ابن شائلة» وها ابن عقيل وصاخ 
«المغنى» . 

ONE 

فمنها : لو ملّك السّيّدُ عبدّه مالا زكويًا : 

ن ف ا ملك فرعات غلى الك لاله ملك 

ران كلنا؟ لةه فاد زكاة علي ال لاعناء ملك لد ولا 
على العبد؛ لأنَّ ملكه متزلزل”"» ولهذا لم يلزمه فيه نفقة الأقارب» ولا 
يَعتق عليه رَحِمّه بالشراء» هذا ما قال أكثر الأصحاب» منهم أبو بكر 
والقاضي» وهو ظاهر كلام الخرقيٌء وفي كلام أحمد إيماء إليه. ٠‏ 


0 ق ا سقط من با 

0 ر لا لک هلکه فل ؤكاة على التكد) مقط من (لت) . 

(۳) في (ب): مزلزل. 

(:) جاء في مسائل ابن منصور (۳/ :)١٠٠١‏ قلت: في مال المملوك زكاة؟ قال: (أرجو 


أن لا يكون فيه زكاة. قال: حديث عمرء ونافع عن ابن عمر وا ليس فيه زكاة» 








[۷] العبد هل يملك بالثَّمليك أم لا؟ 


وحكى بعض الأصحاب رواية: بوجوب زكاته على العبد على 
ال ولك 

ومنهم من اشترط مع ذلك: دن السيدة لقؤل أحسد: (بركيه بإذن 
ملكا ا نا بجر ايه أن المال للسَيّد وزكاته عليه» والعبد كالوكيل 
والمودّع"'' ؛ فلا يزكي بدون إذنه. 

وعو نانع امد اله ككر اال ورب ر كات فلن الد على جاه 
القوليوة ا ملك لد أو في حكم ملكه؛ لتمگنه من التصرّف فيه ؛ 
كسائر أمواله. 

ومنها : إذا ملكه يده عيداء وأهل عليه حلذل الفطر: 

فإن قلنا: لا يملكه؛ ففطرته على السَيّد. 

وإن قلنا: يملكه؛ فوجهان: 

أحدهما: لا فطرة له على أحدء قاله القاضي وابن عقيل؛ اعتبارًا 
بزكاة المال؛ كما سبق. 

والثاني : فطرته على السَيّدء صححه صاحب «المغني»؛ لأنَّ نفقته 
على السَيّد؛ فكذلك ا 

ومنها: تكفيره بالمال في الحج» والأيمان» والظهارء ونحوهاء 
وفيه للأصحاب طرق : 

إحداها : البناء على ملكه وعدمهء فإن قلنا: يملك؛ فله التكفير 


= قال: أليس يتسرى العبد في ماله؟! هو ماله ما لم يأخذه منه سيده). 
(۱) قوله: (والمودع) سقط من (ب). 











قواعد ابن رجب 


بالمال في الجملة» وإِلّا فلاء وهذه طريقة القاضي» وأبي الخطّاب» 
وابن عقيل» وأكثر المتأخرين؛ لأنَّ التُكفير بالمال يستدعي ملك المال» 
فإذا كان هذا غير قابل للملك بالكليّة؛ ففرضه الصّيام خاصّة. 

وعلى القول بالملك؛ فإنّه يكمّر بالإطعام. 

وهل يكمّر بالعتق؟ على روايتين؛ لأنَّ العتق يقتضي الولاء والولاية 
والآرضه ولين الع تمد اعا 

وهل يلزمه التّكفير بالمال» أم''' يجوز له مع إجزاء الصّيام؟ 


لد 


المتوجّه : أنه إن كان في ملكه مالء فأذن السّيّد له" بالتکفیر منه؛ 
لؤمه ذلك وإن لم يكن في ملكه. بل أراد السَّيّد أن يملكه ليكمّر؛ لم 
يلزمه؛ كالحرٌ المعسر إذا بذل له مال. 

وعلى هذا يتنرّل ما ذكره صاحب «المغني» من لزوم التّكفير بالمال 
في الح وى نایار 

الريقة الثّانية : أن في تكفيره بالمال يإذن السبك روايتين مطلقين: 
سواء قلدا : يملك أو لآ يملك: حكاها القاضي ذ في «المجرّدا عن شيخه 
ابن حامد وغيره من الأصحاب» ا 

فوّجْه عدم تكفيره بالمال مع القول بالملك: أنَّ ملكه ضعيف لا 
يحتمل المواساة» ولذلك لم تجب فيه الرّكاة ولا نفقة الأقارب؛ فكذلك 
الكارات. 


42 في (ب) : له السيد. 








[۷] العبد هل يملك بالثَّمليك أم لا؟ 


ولوّجْه تكفيره بالمال مع القول بانتفاء ملكه مأخذان: 

احدهما : أن كثيره الال ما ل وإباجة ا 
له والتّكفير عن الغير لا يُشترط دخوله في ملك المكمّر 

٠‏ كما نقول في روايةٍ في كمّارة المجامع في رمضان إذا عجز عنها 
LO 0 1 o Gp‏ 
إليه» وكذلك في ساق الكثارات على إحدى الرُوايتين» ولو كانت قد 
دخلت في ملكه؛ لم يجز أن يأخذها هو؛ لاله لا يكون حينئٍ إخراجًا 
للكثارة. 

والمأخذ الثاني : أنَّ العبد يغبت له ملك قاصر بحسب حاجته إليه» 
وان لم په يفيت لا لكاتو فيجوز أن يغبت له في المال 
الكل هد د راان دة و ا ا 
le EN EL‏ دو Ele lease‏ 
yT ay‏ 

ووجه التّفريق بين العتق 0 4 أن التكغير بالعتق يحتاج إلى 
ملك» بخلاف الإطعام» ذكره”” ابن أبي موسى . 


(۱) قوله: (عنه) سقط من (ب). 
(۲) في (ب): يسقط. 

(۳) قوله: (عنه) سقط من (ب). 
(5:) قوله: (له) سقط من (ب). 
(45) في (ب) و(د): وذكره. 





قواعد ابن رجب 





ولهذا لو أَمَر من عليه كمّارة”'' رجلا أن يطعم عنه» ففعل؛ أجزأته 
ولو أَمَر أن يُعتتق عنه؛ ففي إجزائه عن" روايتان. 
بالعتق؛ لم يصح 

ولو أغفق فق الانسية شين قدارة O‏ الم بيت ولو أطعم عنه؛ 
فوجهان. 

الطريقة الثّالئة : أنه لا يجزئه”" التكفير بغير الصّيام بحال على كلا 
الروافينق 7 وهي ظاهر كلام أبي الطاب في كتاب الظهار. وصاحب 
«التلطيص ا وا لآن العيد وان كتناة | و يرك 
ضف لا يحتمل المواساة كنا سيق 4 فلا بكرن مخاطا بالتكثير بالمال 
بالكليّة ؛ فلا يكون فرضه غير الصّيام بالأصالة» بخلاف الحرٌ العاجز؛ 
فاه فال للشملك: 


ومن ههنا - والله أعلم - قال الخرقيٌ في العبد إذا حَيْثْ ثم عَتَق تق 
نه لا يجزئه التكفير بغير الصّومء بخلاف الحرٌ المعسر إذا حيْث ثمَّ 
أيسر. 

)١(‏ في (ب): الكقارة. 

020 في (ب): يجزئ. 


(5) قوله: (إنه) سقط من (ب). 





[۷] العبد هل يملك بالثَّمليك أم لا؟ 





وقال أيضًا في العبد إذا فاته الحجٌ: إِنّه يصو 
الا 

وقال في الحرٌ المعسر: إِنَّه يصوم في الإحصار صيام المتمتم . 

والقرق مها ١د‏ الد ع ل القادل تيسق 
الواجبات به؛ فيتعلّق به وجوب الصّيام بالأصالة» وفدية الفوات 
والإحصار لم يرد فيها نص بغير الهدي؛ فأوجبنا على العبد صيامًا يقوم 
مقام الهدي» ويتعدّل بقيمة الشَّاة» كما وجب في جزاء الصَّيد؛ لأنَّ هذا 
صيام واجب بالأصالة» ليس بدلا عن الهدي» وهو معدل“ بالهدي. 
وشبيه به"؟ فيكون فرض العبد بالأصالة بخلاف الحر المعسرء فان 
الواجب في ذمّته بالأصالة هو الهدي» فإذا عجز عنه؛ انتقل إلى البدل 
الي شرع للهدي» وهو صيام المتعة. 

ومنها : إذا باع عبدًا وله مال» وفيه”*' للأصحاب طرق : 

إعداه”؟؟: البناء على ملك العند وعديه” 

فإن قلنا: يملك؛ لم تشترط”" معرفة المال» ولا سائر شرائط البيع 


0 

9 ق با يعدل. 

(۳) قوله: (وشبيه به) سقط من (ب). 
(6) قوله: (الحرٌ) سقط من (ب). 
)0( في (آ) : ففيه . 

(5) في (ب): أحدها. 


(V۷)‏ في (ب) : ترط 








قواعد ابن رجب 


فيه؛ لأنّه غير داخل في العقد» وإنَّما اشترط تبقيته على ملك العبد؛ 
ليكون عبدًا ذا مال» وذلك صفة في العبد لا يفرد بالمعاوضة» وهو كبيع 
المكاتب الذي له مال 

he Op El زناف 4 اقرط‎ TY CE, 
جضن المال» أو بجنسه بشرط أن بكرن الكمن أكثر على بزواية» .ويشترط‎ 
. التّقابض؛ لأنَّ المال حينئذ داخل في عقد البيع‎ 

وهذه طريقة القاضي في «المجرّد). وابن عقيل» وأبي الخطّاب في 
ا وغيرهم. 

واللريقة الثائية* أعثبار قصبد المال وعدمه لا غير فإن كان المال 
مقصودًا للمشتري؛ اشترط علمه وسائر شروط البيع» وإن كان غير 
مقصود له بل قصد المشتري تركه للعبد لينتفع به وحده؛ لم يشترط 
ذلك؛ لأنّه تابع غير مقصود. 

وهذه الطّريقة هي المنصوصة عن أحمد» واختيار أكثر أصحابه؛ 
كالخرقيّ». وأبي بكر» والقاضي في «خلافه»» وكلامه ظاهر في 
O‏ فنا د A al‏ 

وترجع المسألة على هذه الطريقة: إلى بيع ربوي بغير جنسه» ومعه 


)١(‏ قوله: (لا) سقطت من (أ). 

(۲) في (ب): معرفة. 

(۳) قوله: (في انتصاره) هو في (أ): وانتصاره. 
(:) قوله: (له) سقط من (ب). 








[۷] العبد هل يملك بالثَّمليك أم لا؟ 


من جنسه ما هو غير مقصود» وقد استوفينا الكلام عليها في القواعد'" 
ورجح صاحب «المغني» هذه الطّريقة 

والطريقة الثّالئة: الجمع بين الطّريقتين» وهي طريقة القاضي في 
«الجامع الكبير؛ وصاحب «المحرّر»» ومضمونها: أنّا إن قلنا: العبد 
يملك؛ يشترط لماله شروط البيع بحال» وإن قلنا: لا يملك؛ فإن 
كان المال مقصودًا للمشتري؛ اشترط له" شرائط البيع» وإن كان غير 
مقصود له؛ لم يشترط له ذلك . " 

ومنها : إذا آذن المسلم لعبده الذّمِخ أن يشتر كك * ماله يدا سلما ؛ 


ا 
فإن قلنا: يملك؛ لم يصح شراؤه له. 
وإن قلنا: لا يملك؛ صمّء وكان ملگا للسّيِّدء قال الشيخ مجد 


الذية؛ هذا قياس المذهب عندي. 

قلت: ويتخرّج فيه وجه آخر: لا يصح على القولين؛ بناء على أحد 
الوجهين: أنه لا يصح شراء الذميٌ لمسلم بالوكالة. 

ولو كان بالعكس؛ بأن أذن"'' الكافر لعبده المسلم الذي يفيت مل 


.)١1١( ينظر: القاعدة‎ )١( 
في (ب): فيه.‎ )۲( 

(۳) قوله: (له) سقط من (أ) و(ج) و(د) و(ه) و(و). وقوله: (ذلك) سقط من (د). 
(4) في (ب): يشتري له. 

(5) في (ب): مملوكا. 

() في (ب): بأن يأذن. في (د) و(و): فإن أذن. 





قواعد ابن رجب 





عليه أن د پشتری يماله رقيقًا مسلمًا > فإن قلنا : يملك؛ صح وكان العبد 
لهء وإن قلنا: لا يملك؛ لم يصحً”"' . 

ومنها: تسرّي العبد» وفيه طريقان: 

إحداهما : بناؤه على الخلاف في ملكه»ء فإن قلنا: يملك؛ جاز 
تسريه إلا فلا؛ لأنَّ الوطء بغير نكاح ولا ملك يمين محرّم بن 
الكتاب والسّنَّةَ وهي طريقة القاضي والأصحاب بعده. 

والثّانية: يجوز تسريه على كلا الرّوايتين» وهي طريقة الخرقيّ» 
وأبي بكر» وابن أبي موسى» ورجّحها صاحب «المغني»» وهي أصحٌ؛ 
فإِنَّ نصوص أحمد لا تختلف في إباحة التَّسرّي له؛ فتارة علّل: بائ 
يملك» وتارة اعترف بأنّه خلاف القياس» وأنَّه جاز لإجماع الصّحابة 
عليه وهذا يقتضي آنه أجاز له التَّسرّي وإن قيل: إنَّه لا يملك؛ 
اتباعا للصّحابة في ذلك . 

رة أذ الد و قبل :3 رن 0 ل فاو مو أنه نيك 
له ملك ما يحتاج إلى الانتفاع به» ولذلك يملك عقد التكاح» وهو ملك 
لمنفعة البضع؛ فكذلك يملك التَّسرّيء ويثبت له هذا الملك الخاصٌّ 
لحاجته إليه . 


)١(‏ قوله: (وإن قلنا: لا يملك؛ لم يصحّ) هو في (ب): وإلّا لم يصمٌ. 
02 قال ابن قدامة في المغني (85/19): (ولنا : قول ابن عمر وابن ن عباس » ولا نعرف 
لهما في الصحابة مخالقًاء روى الأثرم بإسناده عن ابن عمر: أنه كان لا یری بأسًا 


أن يتسرى العبد. ونحوه عن ابن عباس) . 





[۷] العبد هل يملك بالثَّمليك أم لا؟ 





ولا يجوز تسريه بدون إذن» نص عليه في رواية جماعة 0 


کا عد ولأنّه لا يملك التَّصرّف في ماله نوا ا ا وف 


اود ا ا فيه إقدرار بالجارية» ری 
لماه بالوطء والحمل» 00 آدّی إلى تلفها . 
ونقل عنه أبو طالب وإبراهيم بن هانئ : (يتسرّى العبد في ماله» كان 
ابن عمر يرق چاه في ماله؛ فلا يعيب علیھ ٩0)‏ 
قال القاضي فيما 7 م حواشي «الجامع» للخادل: (ظاهر 


هذا ا و ' إذن؛ لأت مالك ل أقهى : 


ويمكن أن يُحمل نصّه با شغراط الإذن على الشرى مخ شال مده 
إذا كان هاذوا له» ونصّه بعدم اڈ شتراطه : على تسريه في مال نفسه الذي 
يملكه. وقد اوها إن هذا فى رواية جماعة» وهو الأظهر. 


(0 نظن مساك آي داود (ص 754). ومسائل ابن منصور .)۱۸۹٤/٤(‏ وقال في 
المغني (۷/ ۸۸): (نقل محمد بن ماهان عن أحمد: لا بأس للعبد أن يتسرى إذا أذن 
له سيده» فإن رجع السيد؛ فليس له أن يرجع إذا أذن له مرة وتسرى» وكذلك نقل 
عنه إبراهيم بن هانئ» ويعقوب بن بختان» ولم أر عنه خلاف هذا). 

(۲) قوله: (بما) سقط من (ب). 

(۳) قوله: (ويضرٌ به) هو في (ب): وتصرّفه . 

(5) قوله: (به) سقط من (أ). 

(5) أخرجه عبد الرزاق »)۱۲۸۳١(‏ وابن أبي شيبة (15780). 

(5) جاء نحو هذه الرواية في مسائل ابن منصور :)١١557/5(‏ قلت: في مال المملوك 
زكاة؟ قال: (أرجو ألا يكون فيه زكاة. قال: حديث عمرء ونافع عن ابن عمر ا 
ليس فيه زكاة» قال: أليس يتسرى العبد في ماله» هو ماله ما لم يأخذه منه سيده). 





قواعد ابن رجب 





ونقل عنه الأثرم''' في الرّجل يهب لعبده جارية: زلا يَطأهاء 
ولك" يشر ىفن ماله إذا أذن له سئده) ‏ وفشر ماله مال اليد الذى 
فى يديه» وهذا نص باعتبار”" الإذن في التَّسرّي من مال نفسه. 

وتفريقه بين ذلك» وبين الأمة التي يُملّكه السّيّد فيه إشكال» ولعلّه مَنَع 
الوطء بدون إذن السّيّد؛ فيكون ذلك منه اشتراطا لإذن السَّيّد بكلّ حال. 

واعلم أنَّ الإمام أحمد متردّد في تسرّي العبد ام سد لش وت كاه 

062 

فقال في رواية حنبل: (لا يبيع أمته المزوّجة بعبده حنَّى يطلقها 
العيل)» فجدك تلكا لارا : 

ونقل عنه الأكثرون: جوازه. 

واختلف عنه في بيع سريّة عبده؛ فنقل عنه الميمونئٌ: الجواز. 
النُكاح» يريد: أنه لازم» لا يجوز الرّجوع فيه» وكذا نقل عنه ابن 
ا و 


الميموني الجوازء وأبو الحارث المنع؛ كالتكاح. 


)١(‏ فقوله: (عنه الأثرم) هو في (ب): الأثرم عنه. 

(؟) في (ب): لكنّه . 

قرلهة لی قن يديد وا اا شر ف لآب وها هی 
(4) قوله: (لها) سقط من (ب). 

() ينظر: مسائل ابن منصور »)۱۸۹٤ /٤(‏ والمغني (۷/ ۸۸). 








[۷] العبد هل يملك بالثَّمليك أم لا؟ 


ولم يختلف عنه: في أنَّ عتقّ العبدٍ وسُريّيه يوجب تحريمها عليه؛ 
لزوال ملكه عتهاء.:وتقله عن ابن عند 57 

واختلف عنه في عتق العبد وزوجته"؛ هل ينفسخ به التکاح؟ على 
روايتين» بناء على تغليب جهة التّمليك فيه أو جهة النكاح . 

وقد استشكل أكثرٌ هذه النُصوص القاضي» وريّما تأؤّلهاء ونرّلها 
على ما ذكرنا الشيخ تن الدين: 

وعذه السائل المكورة متصوصة عق الا حا وتالا كما 
ذکرنا. 

وكذلك قال الشّيخْ مجد الدين: (ظاهر كلام أحمد إباحة تسرّي 
العبد" وإن قلنا: لا يملك؛ فيكون نكاحًا عنده)» وحمل قول أبي بكر 
على مثل ذلك . 

وعلى هذا: فهل يشترط لنكاحه”*' الإشهاد؟ كلام أحمد يقتضي 
استحبابه لا غير. 


.)١95 /9( ينظر: المغني‎ )١( 
عن نافع» أن ابن عمري كان‎ )١1845( وآثر ابن عمر وا أخرجه عبد الرزاق‎ 
لا یری به بِأَسَّاء وأنه أعتق غلامًا له سُرَيّتَانء أعتقهما جميعًاء وقال: «لا تقربهما‎ 

إلا بنكاح». 
)۲( في (ب): زوجيته . 
(۳) قوله: (تسرّي العبد) هو في (ب) و(ه) و(و): التَّسرّي للعبد. 
)٤(‏ في (ب) و(ه): له. وقوله: (لنکاحه) سقط من (ج) و(د). 
(5) في (ب): وكلام. 
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ومنها : لو باع السَيّد عبدّه إلى" نفيه بمال في يده؛ فهل يَعتِق أم 
لا؟ 
المنصوص عن أحمد: أنه يعتق بذلك» وذكره الخرقئٌ مع قوله: إن 


- 


العبد لا يملك» ونرّله القاضي على القول بالملك؛ فيكون دخول السَيّد 
مع عبده في بيعه”'' نفسّه بماله إقرارًا له على ملكه؛ فيصحٌ بيعه ويعتق . 
وإن قلنا: لا يملك؛ لم يصح بيعه؛ فلا يعتق. 
ويحتمل أن يقال: بيعه نفسّه هنا كناية عن عتقه؛ فيَعيَقٌ به بکل 
حال» ولهذا قال الأصحاب: إن" بيع السَيّد عبدّه نفسّه بمال؛ تعليقٌ 


لعتقه على التزامه؛ فيَعتِقٌ على ملك السَّيِّد؛ِ فيكون ههنا تعليقًا على 
اا هذا الال فن يق 

أمّا إن دفع العبد مالا إلى رجل ليشتريه به من سيّده» ففعل» وأعتقه 
المشتري؛ فهل يصح العقد ويَعتِقٌ؟ 

إن اشتراه الرّجل في اللةء ثم نقد المال؛ صح وعَتّق. 

رة اششعراء مين الماك اب على ال رانين في تغبين النقوة 
بالتّعيين على ما سبق . 


والمنصوص عن أحمد في رواية عبد الله وا الحارث» وا 


)١(‏ قوله: (إلى) سقط من (ب). 
9 في (ب): بان 








[۷] العبد هل يملك بالثَّمليك أم لا؟ 


داود”"' : البطلان» معلا بما ذكرناء وذكره الخرقيٌ . 

والفرق بين هذه والتي قبلها: أنَّ السّيّد لم يعلم ههنا أنّها ماله؛ فلا 
يكون إقرارًا لها على ملك العبد. 

ونص في رواية مهنّى وحنبل: على أنه يُعيِق» ويغرّم المشتري 

روا قد يديل على ار اول د وقد يقد ليمع 
القول: مالين على أله عق قاس موف فيه فشا فيه العدق » كما 
ينفذ" الطّلاق في التكاح المختلف فيه» وهو أحد الوجهين في 
اليو " صحاف 

وكذلك”'' نقل مهنّى عنه: في عبد دفع إلى رجل ألف درهم من مال 
رجل آخرء فاشتراه بها من سيّدهء فأعتقه : أله يرجه" صاحب المال 
بماله» فإن استهلك؛ كان ديئًا على العبدء ويَعق العبد. 

وحمل القاضي في موضع من «المجرّدا» - وتبعه ابن عقيل - 
المسألة على أن العبد ول الرّجل في شرك نفسه من سبد + فيكون 


(۱) ينظر: مسائل عبد الله (ص ۳۹۹)» ومسائل أبي داود (ص ۲۸۲). وقوله: (وأبي 
داود) سقط من (أ). 

(0) في (ب): نفك. 

(۳) قوله: (في العتق) سقط من (أ) و(ج) و(د) و(و). 

(6) في (أ): وكذا. 

(5) في (ج) و(د) و(و): أعتقه. وفي(ب) و(ن): وأعتقه. 

(5) زاد في (ب): على. 

(۷) قوله: (من سيّده) سقط من (ب). 
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المشتري وكيلًا للعبد» وتكون وكالة صحيحة. 

قال الشّيخ مجد الدين: فعلى هذا يكون قد عتق في الباطن في 
الحال» ويلزم المشتري الثّمنٌ» ويرجع به على العبد. 

وقال أيضًا في موضع آخر: هذا فيه إشكال؛ لأنَّ العبد عندنا لا 
يصح أن يشتري من سيّده شيئًا بنفسه؛ فكيف يصحٌ توكيله فيه؟! ولهذا 
قال أحمد: (لا ربا بين العبد وسيّده) . 

قال: ويحتمل أن يصحٌ ذلك بناء على أنَّ العبد يملك» ويُلتَرمِ عليه 
جريان الربا بينهما . 

قال: ويحتمل أن تكون هذه المسألة غلطًا في كتابيهما - أعني” 
القاضي وابن عقيل -» وأنَّ الصّواب في ذلك أن يقال: إذا وگل رجلٌ 
العبد في شراء نفسه من سيد 

ومنها: إذا أعتق السَّيِّدٌ عبدّه وله مال؛ فهل يستقرٌ ملكه للعبد» أم 
يكون للسَّيّد؟ على روايتين 

فمنهم من بناهما على القول بالملك وعدمه.ء فإن قلنا: يملكه؛ 
استقرٌ ملكه عليه بالعتق» وإلّا فلاء وهي طريقة أبي بكرء والقاضي في 
«(خلافه»» وصاحب «المحرّر). 

ومنهم من جعل الروايتين على القول بالملك. 

ومنها: لو اث شترى العبد زوحكه الأمة بماله» فإن قلنا : يملك؛ انفسخ 


000 في (ب): المثمن . 








[۷] العبد هل يملك بالثَّمليك أم لا؟ 


نكاحه» وإن قلنا: لا يملك؛ لم ينفسخ. 

: فاسث و لدها‎ TT 

فإن قلنا: لا يملك؛ فالولد ملك للسيد. 

وإ كلها : يملك؟ قالوك ميلك للك لكنه لا ع عليه حت 
س فإذا عَتَّق ولم يَنْزِعْهِ سيّده منه قبل عتقه؛ عَتق عليه؛ لتمام ملكه 
حينئذٍ» ذكره القاضي في «المجرّد». 

ومنها : هل ينفذ تصرّف السَيّد في مال العبد بدون استرجاعه؟ 

إن قلنا: العبد لا يملك؛ صح بغير إشكال. 

وإن قلنا: يملك؛ فظاهر كلام أحمد: أله ينفذ عتق السَّيّد لرقيق 
عبده . 

قال القاضي في «الجامع الكبير»: (فيحتمل أن يكون رجع فيه قبل 
عتقه)» قال: (وإن حمل على ظاهره؛ فلأنٌَ عتقه يتضمن الرّجوع في 
التمليك): 

ومنها : الوقف على العبد؛ فنص أحمد على أنه لا يصحٌ؟ 

فقيل: إن ذلك مفرّع”"' على القول: بِأنَّه لا يملك» فأمًا إن قيل: إِنَّه 
يملك؛ صح الوقف عليه؛ كالمكاتب في أظهر الوجهين. 

والأكثرون: على أنه لا يصح الوقف عليه على الرُوايتين؛ لضعف 
ملگة. 


ومنها: وصبّة السَّيّد لعبده بشيء من ماله؛ فإن كان بجزء مشاع 


000 في (ب) و(و) و(ن): يتفرع . 
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منه"؛ صحَّء وعَتَق من العبد بنسبة ذلك الجزء؛ لدخوله في عموم 


الال وكيل غنته من بق الوصيّة؛ نص عليه . 
فقيل : لآن الوصية إنما صحت لعتقه؛ فتقديم العتق أهم وأنفع له. 
| 5 0 5 8 سو 
07 تصحيحًا للوصيّة مهما أمكن . 
ويحتمل أن يقال: مَلَكَ بالوصيّة جزءًا مشاعًا من نفسه؛ فعتق عليه 
ومَلّك به بقيّة الوصيّة» فصار موسرًا؛ فسرى العتق إلى الباقي مضمونًا 
بالشرابة من الاضتة؟ إذ ا ال له سواها ؛: كك ملك بعفن دى 
00 1 . 
رحم محرم منه بفعله» واولى. 
‘٤ 5‏ 95 02 1 
وهذا المأخذ منقول عن ابن سيرين صريحًا » وهو حسن» وفي 
وخرّج بعضهم: أنه يعتق منه بنسبة الوصيّة من المال؛ فيسري العتق 
الى ضميفة إا اععيلة اة ناء على القول بالشرابة بالوصة بعد 
الموت» وتكمّل له بقيّة الوصيّة من المال إن حمل الثلث ذلك. 
وإن كانت الوصيّة بجزء معيّن أو مقدّر؛ ففى صكَّة الوصيّة روايتان؛ 
)١(‏ قوله: (منه) سقط من (ب). 
(0) قوله: (محرم) سقط من (أ). 
() أخرج ابن أبي شيبة )۳٠١٠۷(‏ عن أشعث» عن الحسن وابن سيرين قالا في رجل 
أوصى لعبده بالثلث: «ذلك من رقبته» فإن كان الثلث أكثر من ثمنه؛ عتق» ودفع إليه 
ما بقي» وإن كان أقل من ثمنه؛ عتق» وسعى لهم فيما بقي» وإن أوصى لهم 
بدراهم؛ فإن شاء الورثة أجازواء وإن شاؤوا لم يجيزوا». 








[۷] العبد هل يملك بالثّمليك أم لا؟ 


أشهرهما : عدم الصّكََة؛ فمن الأصحاب من بناهما على أنَّ العبد هل 
يملك أو“ لا؟ وأشار إلى ذلك أحمد في رواية صالح» وهذه طريقة 
اين آي موسى» والشيزازيّة زاین عثيل + وغيرهه: 

ومنهم من حمل الصّكَة على أن الوصيّة بقدر المعيّن أو المقدّر من 
التّركة لا بعينه؛ فيعود إلى الجزء المشاع» وهو بعيد جدًا . 

ومنها: لو غزا العبد على فرس ملّكه إِّاها سيّده : 

فإن قلنا: يملكها؛ لم يسهم لها؛ لأنَّ الفرس تبع لمالكهاء فإذا كان 
مالكها من أهل الرّضخ ؛ فكذلك فرسه. 

وإن قلنا: لا يملكها؛ ات لباك امه المي 

كذا قال الأصحاب» والمنصوص عن أحمد في رواية ابن الحكم: 
أنه يسهم لفرس العبدء وتوف مرّة أخرى وقال: (لا يسهم لهاء يُحذى). 

ونقل عنه أبو طالب: (إذا غزا العبد مع سيّده ومعه فرسان» ومع 
سيّده فرسان؟ سهم لفرسن السَيّده ولا يسهم لقرسئ العيد؟ لأن الكل 
للسّيّدء ولا يسهم لأكثر من فرسين). 

تنبيه: الخلاف في ملك العبد بالتمليك؛ هل هو مختصٌ بتمليك 
س آم 

قال“ صاحب «التلخيص»: هو مختصٌ به؛ فلا يملك من غير 
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وكلام الأكثرين يدل على خلافه. 

ويتفرّع على ذلك مسائل : 

منها : مله ا يون السولة قال طائفة من اللأصحاب: ينبني 
على روايتي الملك وعدمه؛ جعلا لتمليك الشَّارع كتمليك السّيّد. 

وظاهر كلام ابن أبي نوسني ا وإن لم بلك 
بتمليك سيّده؛ لاله تمليكٌ شرعیٌ ثبت قهرًاء فيثبت له حكمّاء وفارق 
الميراث؛ لأنَّ العبد ليس من أهله؛ لانقطاع نصرته وهنا هو من 
أهل الحاجة إلى المال. 

وعند صاحب «التلخيص»: لا يملكها بغير خلاف. 

وكذلك في «الهداية» و«المغني»: أله ملك لسيلاه: 

ومنها: حيازته للمباحات؛ من احتطابء. أو احتشاش» أو 
اصطياد» أو معدن» أو غير ذلك؛ فمن الأصحاب من قال: هو ملك 
لسيّده دونه رواية واحدة؛ كالقاضي وابن عقيل؛ لأنَّ جوارح العبد 
ومنافعه ملك لسيّده'”'؛ فهي كيد نفسه؛ فالحاصل في يد عبده كالحاصل 
في يده حكما . 


(1) في (ب) و(د) و(ه): اللّقطة. 
(۲) في (ب) و(ه): يثبت. 

(۳) في (ج): تصرّفه . 

(:) في (ب): للسَّيّد. 








[۷] العبد هل يملك بالثَّمليك أم لا؟ 


نعمء لو أذن له السَّيّده'' في ذلك؛ فهو كتمليكه إِيَّاه ذكره القاضي 
وغيره. 

وخرّج طائفة المسألة على الخلاف في ملك العبد وعدمه؛ منهم 
السيخ مجد الدّين» وقاسه على اللّقطةع وهو ظاهر كلام ابن عقيل في 

ومنها : إذا وُضّي"'' للعبد أو وهب لهء وقبله بإذن سيّده أو بدونه إذا 
أحونا"" لد ذلك على المتضورضن 4 الال للسده ت عليه قن ووا 
حنبل › وذكره القاضي وغيره. 

وبناه ابن عقيل وغيره على الخلاف في ملك العبد. 

ومنها : لو خالع العبد زوجته بعوض؛ فهو للسّيّدء ذكره الخرقيٌ . 

وظاهر كلام ابن عقيل: بناؤه على الخلاف في ملك العبدء 
ويعضده: أن العبد هنا يملك البُضع؛ فمَلّك عوضه بالخلع؛ لأ من 

ا الا فو للكثل رك عاف لاله عرض عر فلك الت 
- وهو منفعة البضع -؛ فيكون ملكا ؛ كأجرة العبد له» بخلاف ما 
تقدّم؛ فإنّه ليس عوضًا عن ملكه. 


5 وله لله السا عو قن (ب): السَيد ل 

89 في (1): أوصى. 

(۳) قوله: (إذا أجزنا) هو في (ب): وأجزنا. 

9 في ا تملكًا. وفي (و): ملكا وزاد في (ج) و(د) و(ه) و(و): له. وفي (ن): 
مالكًا . 
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[8] المضارب؛ هل يملك الرّبح بالظهور أم لا؟ 


es ol 

وقال الأكثرون: في المسألة روايتان: 

إحداهما : يملكه بالطهووة وهي المذهب المشهور. 

والرواية الثّانية: لا يملكه”" بدون القسمة» ونصرها القاضي في 
«خلافه» المضارية. 

ريسا الذلك؟؟ بال اة عدن القاضى راضحاب ولاسر 
بدونها . 

ومن الأصحاب من قال: يستقدٌ بالمحاسبة النَامّة؛ كابن أبي موسى 
وغيره» وبذلك جزم أبو بكر عبد العزيز» وهو المنصوص صريحًا عن 
E‏ 


ولهذا الاختلاف فوائد: 


() في (ب): وذكر. 

(۲) في (ب): يملك. 

(۳) في (ب) و(ج): يملك. 

(:) زاد في (ب): فيها . 

(5) ينظر: مسائل ابن منصور (۳/ 425١47‏ المغني (۳/ .)٦١‏ 








14 المضارب: هل يملك الؤيخ بالظهور آم لاه 


منها”'': انعقاد الحول على حصّة المضارب من الرّبح قبل القسمة. 
فإن قيل: لا يملك بدونها؛ فلا انعقاد قبلها . 


وإن قيل: يملك بمجرّد الظهور؛ فهل ينعقد الحول عليها قبل 
استقرار الملك فيهاء أم لا ينعقد بدون الاستقرار؟ فيه للأصحاب طرق: 


إحداها : لا يتعقد الحول غليها قبل الاسعقران بال من غير 
خلاف» وهي طريقة القاضي في «المجرّدا و«الخلاف» ومن اع 
ركدلك طريقة أبى بكر زابن آبی مرسی» إلا أن القاضى ضحد 
الاسشرار: بال وفادها «المحاسة الا قف الحول 
عندهما بالمحاسبة» وهو المنصوص عن أحمد لَه في رواية صالح 
وابن لو Es‏ 

EN E Leg OTE‏ العو عن 
حينه» وإلّا فلاء وهي طريقة القاضي في موضع من «الجامع الصَّغيراء 
وأبي الخطّاب . 


(۱) في (أ) و(و) و(د): فمنها. 

(0) في (ب): أحدها. 

۷9 جا فى مساكل أبن متصور 10۹٩/١‏ فلك سعل سفيان عن رجل أل مالا 
مضاربة» فربح فيه» أيؤدي زكاته» أو ينتظر حتى يؤدي إلى صاحب المال ماله؟ 
قال: بل ينتظر حتى يؤدي إلى صاحبه؛ لأنه لم يسلم له بعد. 
قال أحمد: (إن كان احتسبا؛ زكى المضارب إذا حال عليه الحول من يوم 
احتسبا؛ لأنه علم ماله في المال؛ لأنه إن وضع بعد ذلك كانت الوضيعة على 
اي ا 
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والطريقة يقة الثّالئة : إن قلنا: لا يثبت الملك قبل الاستقرار؛ لم ينعقد 
الحول» 5ل لان ls U ne‏ 

يقة ابن عقيل » وصاحبي «المغني» و«المحرّر)» ولكنّهما رجّحا عدم 
الانعقادء وابن عقيل صحّح الانعقاد في باب المضاربة. 

وأمّا رب المال؛ فعليه يه زكاة رأس ماله مع حصّته من الرّبح» وينعقد 
ادا ارد 
وأكاي ا زا سراء تلا لك الجامل بالشهور 
أو لاء في ظاهر كلام أحمدء وهو قول القاضي والأكثرين؛ لأنّه إن 
سَلِمِ؛ فهو للعامل» وإن تلف؛ فات عليهما. 

وحكى أبو الخصًاب عن القاضي : أنه يلزمه زكاته إذا قلنا: لا يملكه 
العامل بدون القسمة» وهو ظاهر كلام القاضي في «خلافه» في مسألة 
المزارعة» وهو ضعيف. 

ومنها: لو اشترى العامل بعد ظهور الرّبح من يعتق عليه بالملك؛ 
ففيه طريقان : 

الحدهماة الاه على الماك با رر وة فإن قلنا: يملك به؛ 
عتق عليه» وإ فلاء كذلك قال القاضي في «خلافه»» وابنه أبو 
الحسين» وأبو الفتح الحلوانيٌ 

رار الثاني إن ا لآ يلك بالطهورة تم ون »رن قلنا: 
يملك به؛ فوجهان - كذا قال جماعة منهم صاحب «التلخيص» -: 








[4] المضارب: هل يملك الؤبح بالظهور آم لاه 


أحدهما: يعتق عليه؛ للملك» وهو قول القاضي وأبي الخطّاب» 
وأومأ إليه أحمد في رواية ابن منصور. 

والثاتي: لا ر يعتق؛ لعدم استقرار الملك» وهو قول أبي بكر في 
«التّنبيه) ؛ فان الملك فيه غير تام ولهذا لا يجري في حول الرّكاة كما 
سوق رای ی ملكا ا يديل أن لاال پس عليه ذو 
رحمه بملكه . 

والأوّل أصحٌ؛ فإِنَّ العتق يسري إلى ملك الأجنبيٌ المحض» ولا 
يمنعه الدَّينَء بخلاف الرَّكاة» والمكاتب ليس من أهل التَّبرّعه ولهذا لو 
باشر العتق بقوله؛ لم ينفذ؛ فكذا بالملك» وأولى. 

وعلى هذا؛ إذا اث كرف ريد يعد ظهور الدهم: عتق عليه منه بقدر 
حصّتهء ثم إن كان موسرًا سرى عليه؛ لأنَّ العتق بالشّراء» وهو من فعله 
باختياره . 

ولو اشترى قبل ظهور الرّبح» ثم ظهر الرّبح بارتفاع الأسواق - 
وقلنا: يملك به -؛ عتق عليه نصيبه» ولم يسر؛ إذ لا اختيار له في 
ارتفاع الأسواق» ذكره في «التلخيص». 

ومنها : لو وطئ العامل أمةً من مال المضاربة بعد ظهور الرّبح» فإن 
فلا يولكه او و .علي قينة اللآبتى وتصير أذ ول اله 
وإن لم يكن ظهر"'' ربح؛ لم يثبت شيء من ذلك» ونص عليه" أحمد 


)١(‏ زاد في (ب) و(ج): (له)» وضرب عليها في (أ). 
)۲( في (ب) : على ذلك . 
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وهل عليه الحدٌ إذا لم يكن ظهر ربح؟ على وجهين : 

أحدهما: لا حدّ عليه» ويعرّر» ونص عليه في رواية ابن منصور”"', 
واختاره صاحب «المغني»؛ لان الذبع يتبني على التقريي» وعو أمر 
اجتهادي لا يقطع به. 

والثّاني : عليه الحدٌّء قاله القاضي؛ لانتفاء الملك وشبهته . 

ومنها: لو اشترى العامل لنفسه من مال المضاربة» فإن لم يظهر 
ربح؛ صم نوك مزلي 4177 لزأ نه ولاك الخيرة. 

وكذلك إن ظهر ربح وقلنا: املك امور 

لف قلناة لهه ۶ فيو كقراء ا خد الشريكين فن مال الشركة 
والمذهب: أنه يبطل في قدر حقّه؛ لأنّه ملكه؛ فلا يصحٌ شراؤه له 
وفي الباقي روايتا تفريق الصّفقة. 


وخرّج أبو الخطّاب رواية بصځته في الكل من الرواية ا نجیز 


(۱) جاء في مسائل ابن منصور (5499/5): قلت: قال سفيان في رجل دفع إلى رجل 
خمسين دينارًا مضاربة» فقال: اشتر بها ما شئت» فاشترى بها جارية» فوقع عليها: 
إن كانت يوم وقع عليها ثمن خمسين دينارًا ؛ يغرم العقرء ويعزرء والولد مملوك. 
قال أحمد: (صدق). فإن كانت يوم وقع عليها ثمن ستين دينارًا : فله نصف الربح» 
والولد له» ويضمن ثمن الجارية. قال أحمد: (جيد). 

(0) ينظر: مسائل ابن منصور (599497/5) الرواية السابقة. 

9 بطر البق (48/8): 

)٤6(‏ قوله: (به) سقط من (ب). 
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فيهنا لوث المال أن يشترى من مال المغيارية له لآن علؤقة حن 
المضارب به صيّرته كالمنفرد عن ملكه؛ فكذا المضارب مع رب المالء 
وأولى. 

ومنها: لو اشترى العامل شقصًا للمضاربة وله فيه شركة؛ فهل له 
الأخذ بالشفعة؟ فيه طريشعان“ ؛ 

إحداهما: ما قال أبو الخطّاب ومن تابعه: فيه وجهان: 

أحدهما: لا يملك الأخذ» واختاره في «رؤوس المسائل»؛ ل 
يتصرف لربٌ المال» فامتنع آخذه» كما يمتنع شراء الوصيٌ والوكيل 
ا يقر اباك بتع 

والثَّاني: له الأخذ» وخرّجه من وجوب الرّكاة عليه في حصّته؛ فإنَّه 
يصير حينئذ شريكاء يتصرف لنفسه ولشريكه» ومع تصرّفه لنفسه تزول 
ا لاوا د اعا يل اي المأ خرف ية فا هم اف شر 
الوصييٌ والوكيل» وعلى هذا؛ فالمسألة مقيّدة بحال”" ظهور الرّبح ولا 


3 


بل 

والطريقة يقة الثّانبة : ما قال صاحب «المغني» للدت يكن وجاك 
ربح › أو كان وقلنا OEE‏ فله اللأخذ؛ لآن الملكف کی 
فله الأخذ منه. 


)١(‏ في (أ): طريقان. 
(0) في (أ): بما. وفي (ج): ما. 
9 في (ج) و(د) و(ه): حالة. وفي (ب) و(و) و(ن): بحالة . 
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وإن کان فيه ربح» وقلنا: يُملك بالظهور؛ ففيه الوجهان؛ بناء على 
شراء العامل من مال المضاربة بعد ملكه من الرّبح على ما سبق . 

ومنها: لو أسقط العامل حقّه من الرّبح بعد ظهوره» فإن قلنا: يملكه 
بالظهور؛ لم يسقط. 

وإن قلنا: لا يملكه بدون القسمة؛ فوجهان» وقد سبقت فى 
القواعد”'' . 

ومنها: لو قارض المريض» وسمِّى للعامل فوق تسمية المثل؛ فقال 
القاضى والأصحاب: يجوز» را سم الات لان ذلك لا يؤخذ 
من ماله وإّنما يستحقّه بعمله من الرّبيح الحادث؛ فيحدث على ملك 
العامل دون المالك. 

وهذا إِنّما يتوجه على القول بأته يملكه بالظهور. 

فإن قلنا: لا يملكه بدون القسمة؛ احتمل أن يحسب من الثلث؛ 


$ 


ماع $ 


كلامهم؛ لأن المال الحاصل لم يفوت عليهم منه شيئّاء وإِنّما زادهم فيه 
ربحًا. 


(Ve (AS) ac e EY 





[4] الموقوف عليه؛ هل يملك رقبة الوقفه أم لا؟ 





[9] الموقوف عليه؛ هل يملك رقبة الوقف, أم لا؟ 


في المسألة روايتان معروفتان: 

الغا املك لوت عليه 

والتّانية : لا. 

فعلى هذه هل هو ملك للواقف› أو لله تعالى؟ فيه خلاف أيضًا. 

ويتنرّل على هذا الاختلاف مسائل كثيرة: 

منها: زكاة الوقف. إذا كان ماشية موقوفة على معيّن؛ فهل تجب 
عليه زكاتها؟ فيه طريقتان: 

إحداهما : بناؤه على هذا الخلاف؛ فإن قلنا: هو ملك للموقوف 
عليه؛ فعليه زكاتهاء وإن قلنا: هو ملك لله؛ فلا زكاة» وهذه طريقة 
«المحرّر»» وهو ظاهر كلام أحمد في رواية مهنّى وعليٌ بن سعيد. 

وعلى هذا؛ فإن قلنا: ملكه للواقف؛ فعليه زكاته» ونص أحمد على 
أنَّ من وقف على أقاربه؛ فإِنَّ الزّكاة عليه» بخلاف من وقف على 
الا 


)١(‏ في (أ) و(د): الموقوف. 

(۲) قال في الكافي (۳۸۰/۱): (وروى مهنى عن أحمد» فيمن وقف أرضًا أو غنمًا في 
السبيل: لا زكاة عليه ولا عشر» هذا في السبيل» إنما يكون ذلك إذا جعله في 
قرابته» وهذا يدل على إيجاب الزكاة فيه إذا كان لمعين) . 








قواعد ابن رجب 


والريقة الثّانية : لا زكاة فيه على الرٌوايتين» قاله القاضي وابن 
عقيل؛ لقصور الملك فيه فأمًّا الشجر الموقوف؛ فيجب الرّكاة في ثمره 
على الموقوف عليه وجهًا واحدًا؛ لأنَّ ثمره ملك للموقوف عليه. 

وقال الشّيرازيٌ: لا زكاة فيه أيضّاء ونقله غيره رواية. 

ومنها : لو جنى الوقف؛ فأرش جنايته على الموقوف عليه إذا قيل : 
نه مالكه؛ لاه امتنع من تسليمه؛ فيلزمه فداؤه. 

وإن قيل: هو ملك لله؛ فالأرش من كسب العبد» وقيل: بل من 
بيت المال. 

وفيه وجه: لا يلزم الموقوف عليه الأرش على القولين؛ لأنَّ امتناعه 
من التسليم بغير اختياره؛ إذ لا قدرة له على التسليم بحال. 

ومنها: إذا كان الوقف أمة؛ فولاية تزويجها للموقوف عليه إن قيل: 

وإن قيل: هي ملك لله تعالى؛ فالولاية للحاكم» فيزوّجها بإذن 
لر نم عليه 

وإن قيل: هي ملك للواقف؛ فهو الولئ. 

ومنها"'': نظر الوقف إذا لم يُشْرّط له ناظر؛ فعلى القول بملك”") 
الموقوف عليه : له النّظر فيه. 

وعلى القول بأنَّ ملكه لله : نظره للحاكم . 


امس 


)۲( في (ب): يملك. 








[4] الموقوف عليه؛ هل يملك رقبة الوقفه أم لا؟ 


وظاهر كلام اجحيد: أن نظره للحاكم» وهو قول ابن 5 موسى » 
قال الحارثئ : وعندي أن هذا لا يختصٌ بالقول بانتفاء ملك الموقوف 
عليه» بل ينظر فيه الحاكم وإن قلنا: ملكه للموقوف عليه؛ لعلاقة حق 


ومنها : هل يستحِقٌ الشّفْعةَ بشركة الوقف؟ فيه طريقان: 

اخدهما: البعاء على آلا عا مدال ترف غل فإن قا 
بملكهء اسك به التفعة ورلا فلة. 

والتاني: الوجهان بناءً على قولنا: يملكهء وهذا ما قال صاحب 
#السدرنةة الأن الماك قاصر.. 

راا عل لماعي فى جر فا ترقت من 
المطلق ٠‏ أمّا على الوجه الآخر بمنع القسمة؛ فلا شفعة؛ إذ لا شفعة 
في ظاهر المذهب إلا فيما يقبل القسمة من العقار. 

وكذلك بنى صاحب «التلخيص» الوجهين هنا على الخلاف في قبول 
ال 

ومنها: لو زرع الغاصب في أرض الوقف؛ فهل للموقوف عليه 
تملّكه بالتّفقة؟ 

إن فقيل هو المالك؛ قله ذلك وإلا فلا؟ فهو كالمستا جر مالك “° 
)١(‏ في (ب): بعده. 


)۲( في (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(و): الطلق . 
هاف اك 
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للمنفعة ؛ ففيه تردّد سبق ذكره في القواعد. ”© 

ومنها : نفقة الوقف» وهي في غلّته ما لم يشرط من غيرهاء فإن لم 
کا 

أحدهما : نفقته على الموقوف عليه. 

والثّاني : من بيت المال. 

فقيل : هما مبتيّان على انتقال الملك إليه وعدمه. 

وقد يقال بالوجوب عليه وإن كان الملك لغيره؛ كما نقول بوجوبها 
على الموصى له بالمنفعة على وجه. 

ومنها: لو فصل بعض ولده على بعض في الوقف؛ فالمنصوص: 
الجراز قلات ال 

فقيل : هو بناء على أنَّ الملك لا ينتقل إلى الموقوف عليه فإن قلنا 
بانتقاله؛ لم يجز؛ كالهبة» وهو قول أبي الخطاب وغيره. 

وقيل: بل يجوز على القولين؛ لأنّه لم يخصّه بالملك» بل جعله 
ملكا لجهة متّصلة على وجه القربة» وجعل الولد بعض تلك الجهة. 

وشبيه بهذا؛ وقف المريض على وارثه؛ هل يقف على الإجازة 
كهبته» أم ينفذ من الثلث؛ لأنه ليس تخصيصًا للوارث» بل تمليك لجهة 
متصلة» والوارث بعض أفرادها؟ وفيه روايتان. 

ومنها: الوقف على نفسهء وفي صحّته روايتان» وبناهما أبو 
الخطّاب على هذا الأصل» فإن قلنا: الوقف ملك للموقوف عليه؛ لم 


(9) ينظ ها القافده 7 65/9 








[4] الموقوف عليه؛ هل يملك رقبة الوقفه أم لا؟ 


يصح وقفه على نفسه؛ لأنّه لا يصح أن يزيل الإنسان ملك نفسه إلى 

وإن قلنا: لله تعالى؛ صح . 

ومنها: الوقف المنقطع'؛ هل يعود إلى ورثة الموقوف عليه» أو 
إلى ورثة الواقف؟ 

فيه روايتان» والمنصوص عن أحمد في رواية حرب وغيره: أنه 
يعود إلى ورثة الموقوف عليه . 

وظاهر كلامه: أنه يعود إليهم إرنًا لا وققّاء وبه جزم الخلّال في 
«الجامع», وابن أبي موس 

وهذا يتنرّل”” على القول بأنّه ملك للموقوف عليه؛ كما صرّح به 
أبو الخطّاب وغيره. 

ويشهداله: أن الحم فى رؤاية صل شه الرقف المتقطم بالعمرى 
والرُقبى» وجعلها لورثة الموقوف عليه» كما ترجع العمرى والرقبى إلى 
7 ابا 


. في (أ): على المنقطع‎ )١( 

(0) ينظر: الوقوف والترجل للخلال (ص .)٥‏ ونصها: (سألت أحمد قلت: رجل 
تصدق بصدقة على رجل فقال: هذا ما تصدق به فلان على فلان سهم كذا من أرض 
كذاء لا يباع ولا يوهب» ولم يقل أكثر من هذاء ثم مات المصَّدّق عليه؟ قال: هو 
لورثته. قال: فإن لم يكن له ورثة؟ قال: يرجع إلى ورثة هذا الذي تصدق). 

() في (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(و) و(ن): متنزّل. 

(6) ينظر: الوقوف والترجل (ص 55)» وفيه: (العمرى والرقبى والوقف معتى واحده 








قواعد ابن رجب 


وجعل الخلّال حكم الوقف المنقطع والعمرى واحدًا. 
وأنكر الشَّيخْ مجد الدّين هذا البناء» وادّعى أنه إنّما يرجع وقمًا على 


الورثة؛ فلا يستلزم ملك الموقوف عليه» وهذا مخالف لن أحمد لمن 


نعم» فرق أحمد في رواية أبي طالب بين الوقف المنقطع والعمرى : 


ایت ملف لك تون والرقف لبس يذلاك ھ ‏ ما کو 
أوققه يضعه حي ياء مكل الك 


2000 


إذا لم يكن منه شرط؛ لم يرجع إلى ورثة المعمر» فإن شرط في وقف فقال: حياته؛ 
فإنها ترجع لورثة المعمرء فإن جعلها له حياته وبعد وفاته؛ كانت لورثته للذي 
اھا و إلا رجت آل ور 

قال في المغني (18/7): (وصورة العمرى: أن يقول الرجل: أعمرتك داري 
هذه أو هي لك عَمَري» أو ما عاشت.» أو مدة حياتك. أو ما حييت» أو نحو 
هذاء سميت عمرى؛ لتقييدها بالعمر. 

والرقبى أن يقول: أرقبتك هذه الدارء أو هي لك حياتك» على أنك إن مت قبلي 
عادت إلي» وإن مت قبلك فهي لك ولعقبك) . 

ينظر: الوقوف والترجل للخلال (ص 260)» ونصها: (أن أبا عبد الله قال: العمرى 
والرقبى واحد» إذا كان هذه الدار لفلان حياته» فإذا مات فهي لفلان أو لولدي؛ 
فهي العمرى والرقبى» فهي لورثة الأول الذي أَعْمَرَ وأَرْقَبَ من شيئًا حياته» فهو 
لورثته بعد موته؛ لأنه جعلها له حياته فهي له حياته وبعد وفاته لورثته» وإذا قال: هي 
وقف على فلان» فإذا مات فلان فهي لولدي أو لفلان بعده؛ فهو كما قال: إذا مات 
فهي لولده ولمن أوصى لهء الوقف ليس يملك منه شيء إنما هو لمن أوقفه يضعه 
حيث يشاء مثل السكنى) . 








[4] الموقوف عليه؛ هل يملك رقبة الوقفه أم لا؟ 


فيك الأراية عرن على أن الم تلف لا ماك سو ا 
وإن ف آل فة ملك لرا ف 

ومنها: لو وطيع الموقوف عليه الآمة الموقوفةء فأولدها؛ فلا حدٌ؛ 
لأنها إكا ملك لد أو لنافها شنية ملك 

وهل تصير أمَّ ولد له؟ 

إن قلنا: هي ملك له؛ صارت مستولّدة له؛ فتَعيِقُ بموته» ويؤخذ 
قيمتها من تركته؛ فيُشتّرى بها رقبة مكانها تكون وقمًا. 

وإن قلنا: لا يملكها؛ لم تصر مستولدة» وهي وقف بحالها . 

ومنها : تزوّج الموقوف عليه الأمة الموقوفة» فإن قيل: هي ملك له؛ 
لم يصح› وإ صحّء ذكره صاحب «التّلخيص» وغيره. 

وفيه نظر؛ فإِلّه يملك منفعة البضع على كلا القولين» ولهذا يكون 
ال ك 


)١(‏ في (ب): (وأن). مكان قوله: (وإن قلنا) 








قواعد ابن رجب 


٠١‏ إجازة الورثة؛ هل هي تنفيذ للوصيّة: أو ابتداء عطيّة؟ 


في المسألة روايتان معروفتانء أشهرهما: أنَّها تنفيذ. 

وهذا الخلاف قيل: إِنَّه مبني على أنَّ الوصيّة بالرّائد على الثّلث؛ 
هل هو باطل أو موقوف على الإجازة؟ 

وقيل: بل هذا الخلاف مبنيئٌ على القول بالوقف» أمّا على 
البطلان؛ فلا معنى للتََفِيذء وهو أشبه. 

وقرّر السّيخ تق الدّين: أنَّ الوارث إذا أسقط حقَّه قبل القسمة؛ فإنَه 
يسقط» وطرد هذا في الأعيان المشاعة؛ كالغانم إذا أسقط حقّه من 
الغفيية» والموقوفه عليه إذا اسقط دمن الوق والمكباوت إذا 
أسقط حقّه من الرّبح» وأحد الرّوجين إذا عفا عن حقّه من المهر إذا كان 
عيئًا» وألحق المشاع باليون“ في جواز إسقاطه قبل القسمة. 

ولهذا الخلاف في الإجازة" فوائد كثيرة: 

منها: أنّه لا يشترط لها شروط الهبة» من الإيجاب والقبول 
والقبض» فيصحٌ بقوله: أجزتُ» وأنفذث» ونحو ذلك» وإن لم يقبل 
الموصى له في المجلس. 


(1) في (ب) و(ن): بالدّين. 
(۲) قوله: (في الإجازة) سقط من (آ) و(ج) و(و). 








]١[‏ إجازة الورثة؛ هل هي تنفيذ للوصيّة» أو ابتداء عطيّة؟ 


وإن قلنا: هي هبة؛ افتقرت إلى إيجاب وقبول» ذكره ابن عقيل 
وغيره. 

وكلام القاضي يقتضي أن في صحّحتها بلفظ الإجازة إذا قلنا: هي 
هبة؛ وجهين» قال الشّيخَ مجد الدَّين: والصّحة ظاهر المذهب. 

وهل يعتبر أن يكون المجاز معلومًا للمجيز؟ 

ففي «الخلاف» للقاضي و«المحرّر»: هو مبنئيٌ على هذا الخلاف» 
وصرّح بعد ذلك صاحب «المحرّر»: بأنّه لو أجاز قدرًا منسوبًا من 
المال» ثمَّ قال: ظننت المال قليلًا : أنه يقبل قوله. 

ولا تنافي بينهما ؛ لوجهين: 

أحدهما : أن صكة إجازة المجهول لا ينافي ثبوت الرّجوع فيه 
إذا تبيّن فيه ضرر على المجيز لم يعلمه؛ استدراكًا لظلامته؛ كما نقول 
فيمن أسقط شفعته لمعئّى» ثمَّ بان بخلافه؛ فإِنَ له العود إليهاء فكذلك 
ههنا إذا أجاز الجزء الموصى به يظنّه قليلًا؛ فبان كثيرًا؛ فله الرُجوع بما 


والنّاني: آنه إذا اعتقد أن الصف الموصى به - مثلًا - مائة 
وخمسون درهمّاء فبان ألمًا؛ فهو إِنّما أجاز خمسين درهمّاء لم يجز 
أكثر منها ؛ فلا تنفذ إجازته في غيرها. 

وهذا بخلاف ما إذا أجاز النُصف كائنًا ما كان؛ فإِلّه يصح ويكون 
إسقاطًا لحقّه من المجهولء فينفذ؛ كالإبراء. 


)١(‏ قوله: (إجازة) سقط من (ب). 





قواعد ابن رجب 





2 


وطريقة صاحب «المغني»: أن الإجازة لا تصح 


ولكن؛ هل يصدق في دعوى الجهالة؟ على وجهين. 
ومن الأصحاب من قال: إن قلنا: الإجازة تنفيذ؛ كت بالتجيول 


بالمجهول› 


ولا رجوع» وإن قلنا: هبة؛ فوجهان. 

ومنها : لو وقف على وارثه فأجازه» فإن قلنا: الإجازة تنفيذ؛ صح 
الوقف ولزم. 

وات ف هة هو كرقك الاسان على ف" 

ومنها: إذا كان المجاز عنقا فإن قلنا: الإجازة تنفيذ؛ فالولاء 

وإن قلنا: عطيّة؛ فالولاء لمن أجازء وإن كان أنثى. 

ومنها: لو كان المجيز أيّا للمجاز له؛ كمن وضَّى لولد ولده» 
فأجازه ولده؛ فليس للمجيز الرُجوع فيه إن قلنا: هو تنفيذ. 

ون ا ع قله ذلك» لاه قدوعب ولنة مال 

ومنها: لو حلف لا يهب» فأجاز» فإن قلنا: هي عطيّة؛ حنث» 
وإِلّا فلا. 

ومنها: لو قبل الوصيّة المفتقرة إلى الإجازة قبل الإجازة» ثم 


چت فإن قلنا: الإجازة تنفيذ؛ فا لجلاك ی حيو ا 
]1١[‏ كتب على هامش (و): وفي صحة وقف الإنسان على نفسه روايتان. 











]١[‏ إجازة الورثة؛ هل هي تنفيذ للوصيّة» أو ابتداء عطيّة؟ 


وإن قلنا: عطيّة؛ لم يثبت الملك إلا بعد الإجازة» ذكره القاضي في 
«(خلافه) . 

ومنها : أنَّ ما جاوز الثّلث من الوصايا إذا أجيز؛ هل يزاجم بالرّائد 
ما لم يجاوزه؟ 

هو مبنيٌ على هذا الاختلاف» ذكره صاحب «المحرّر»» وأشكل 
توجيهه على الأصحاب» وهو واضح؛ فإنَّه إذا كانت معنا وصيّتان» 
ااا ا ل العرع ا ون ا 
وألجان الورةة الوا ا ف ع 

فإن قلنا: الاجازة تنفيذ» زاحم صاحب الصف صاحب الثُلث 
فف امل فقس اللت هما على حه لماي الف وة 
أخماسه» وللآخر خمساه» ثم يُكمّل لصاحب الصف نصفه بالإجازة. 

وذ قلا الاجازة عط خا ما يزاحمه كلف غاضّة و إذ الثيادة عله 
عطيّة محضة من الورثة لم تلق من المبّت؛ فلا يزاحم بها الوصايا؛ 
فيقسم الثلث بينهما نصفير E ٠"‏ 


]1١[‏ كتب على هامش (و) و(ن): (لأن الوصية بما زاد على الثلث باطلة» كما 
بين المصنف في آخر هذا الكلام على هذه المسألة: أن الخلاف فيها في 
كون الإجازة تنفيذًا أو ابتداة عطيةٍ؛ مفرع على القول بإبطال الوصية بالزائد 
على الثلث وصحتهاء فإن قلنا بصحة الوصية بالزائد على الثلث وأجازه 


(۱) قوله: (كثلث ونصف) هو في (ب) و(ج) و(ه) و(و) و(ن): كنصف وثلث. 
(0) في (آ): للمجاوزة. 








قواعد ابن رجب 





ثم يكمل لصاحب الصف ثل" بالإجازة» وهذا مبننٌ على أنَّ القول 
بأد الإجازة عطيّة أو تنفيذ مفرّع على القول بإبطال الوصيّة بالزائد على 
الثلكث وضكتكيا؟ كنا سيق 

ومنها: لو أجاز المريض في مرض موته وصيّة موروثه» فإن قلنا: 
إجازته عطيّة؛ فهي معتبرة من ثلثه . 


الورثة؛ فالإجازة تنفيذ للوصية» وإن قلنا ببطلان الوصية بالزائد على الثلث 
وأجازه الورثة؛ فهي ابتداء عطية» فيكون الموصي كأنه أقرّ بثلث لإنسان 
وبثلث لآخره فيقسم الثلث بينهما نصفين» كما لو أوصى لكل منهما بالثلث 
ادا فة الغلث يرما غلى هنذا صححيسة » ولبس كما قال شيخ 
الإسلام ابن نصر الله : إنها ليست صحيحة» بل تجب قسمة الثلث أخماسّاء 
سواء قلنا الإجازة تنفيذ أو ابتداء عطية» وإن دعوى المصنف لوضوح ما 
قاله صاحب «المحرر» ليس صوابًا» وما قاله المصنف من تفريع الخلاف 
على القول بإبطال الوصية بالزائد على الثلث وصحتها صرح به صاحب 
«الفروع»» وحل به قاضي القضاة ناصر الدين الكناني عبارة «المحرر)» 
فاتضح بذلك عبارته وإن كان ظاهرها مشكلاء والله أعلم). 
قال في الإتصاف )195/١19(‏ بعد أن ذكر كلام ابن رجب: (وقد تكلم 
القاضي محب الدين بن نصر الله البغدادي على هذه المسألة في كراسة بما 
لا طائل تحته. وما قاله ابن رجب صحيح واضح). 

[1]كتب على مامش (و) و(ن): (أى: يضاف إلى السدس الذى حصل له عن 
قسمة الثلث بينه وبين الموصى له بالثلث» فيكمل له النصف الذي أوصي له 
به) . 











]٠١[‏ إجازة الورثة؛ هل هي تنفيذ للوصيّة: أو ابتداء عطيّة؟ 


وإن قلنا: تنفيذ؛ فطريقان: 

أحدهما: القطع بأنّها من الثّلث أيضّاء كذا قال القاضي في 
«خلافه» وصاحب «المحرر»» وشبّهه بالضّحيح إذا حابى في بيع له فيه 
خيارء ثم مرض في مدَّة الخيار؛ ااي ماا ت هن اا لاله 
تمكّن من استرداد ماله إليه» فلم يفعل» فقام ذلك مقام ابتداء إخراجه 
في المرض» ونظيره لو وهب الأب لولده شيئاء ثم مرض وهو بحاله 
ولم يرجع فيه. 

والظريق الثّانى: أن المسألة على وجهين» وهی طريقة أبى الخطّاب 
في «انتصاره»» وهما منرّلان على أصل الخلاف في حكم الإجازة» وقد 
يتنرّلان على أن الملك هل ينتقل إلى الورثة في الموصى به» أم تمنع 
الوصيّة الانتقال؟ وفيه وجهان. 

فإن قلنا: ينتقل إليهم؛ فالإجازة من الثلث؛ لأنّه إخراج مال 
مملوك وإِلّا فهي من رأس المال؛ لأنَّه امتناع من تحصيل مال لم 
يدخل بعد في ملكه» وإِنَّما تعلّق به حقٌ ملكه» بخلاف محاباة الصّحيح 
إذا مرض» قان المال كان غلى ملكه» :وهو قاذز على اسع جاعه. 

ومنها: إجازة المفلس» وفي «المغني»: هي نافذة» وهو تنل 
على القول بالشفيذ. 

ولا يبعد على قول القاضي في التي قبلها ألا ينفذ» وقاله صاحب 
«المغني» في السَّفِيه معلل رأنه اليس من آهل التبرق 


(۱) في (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(و) و(ن): مترّل. 








قواعد ابن رجب 


[1١1]الموصى‏ له؛ هل يملك الوصيّة من حين الموت: 


أو من حين قبوله لها؟ 


في المسألة وجهان معروفان. 

وعلى القول بأنّه إنّما يملكها من حين قبوله؛ فهل هي قبله على 
ملك الميك:» أو على ملك الووثة؟ غلى وجهين أيضا: 

وأكثر الأصحاب على القول بأنَّه ملك للموصى له» وهو قول أبي 
بكر والخرقيٌ ومنصوص أحمدء بل نص أحمد في مواضع''' على أنه 
لا يعتبر له القبول؛ فيملكه قهرًا؛ كالميراث» وهو وجه للأصحاب» 
حكاه غير واحد. 

ولهذا الاختلاف فوائد عديدة: 

فمنها: حكم نمائه بين الموت والقبول؛ فإن قلنا: هو على ملك 
ق ا ی 

وإن قلنا: هو على ملك الميّت؛ فتتوفر به التّركة» فيزداد به الثّلث . 

وإن قلنا: على ملك الورثة؛ فنماؤه لهم خاصّة. 


(۲) قوله: (له) سقط من (أ). 








[1] الموصى له؛ هل يملك الوصيّة من حين الموت 


وذكر القاضي في «خلافه» : أن ملك الموصى له لا يتقدَّم القبول» 
N ONS‏ قية على حكم ملك الميّت؛ فلا 
يتوفّر به الثّلث؛ لاله لم يكن ملكا له حين الوفاة. 

وذكر أيكاك إذا فلنا؟ :انه مراك بوذ سر ا ال ا 
تسق کو الت انان الام کن اا لدعم اسع ا اغ فزن 
خرج من الثّلث مع الأصل؛ فهما له» وإِلّا كان له بقدر الثّلْ من 
الأصلء فإن قصل شيء من الثلث؛ كان له من النّماء . 

ومنها : لو تقص الموصى به في سعر أو صفة؛ ففي «المحرّرا: إن 
قلنا: يملكه بالموت؛ اعتبرت قيمته من التركة بسعره يوم الموت على 
أدنى صفاته من يوم الموت إلى القبول؛ لأنَّ الريادة حصلت في ملكه؛ 
فلا تحتسب”'' عليه» والتقص لم يدخل في ضمانه» بل هو من ضمان 
التركة» ولهذا لو تلفت العين أو بعضها؛ لبطلت الوصيّة!'' في الّالف› 
وأمّا نقص الأسعار؛ فلا يضمن عندنا . 

وإن قلنا: يملكه من حين القبول؛ اعتبرت قيمته يوم القبول سعرًا 
صفة””'؛ لأنّه لم يملكه قبل ذلك . 


[1] كتب على هامش (ن): (قوله: "لبطلت الوصية' أي: كأنها لم توجد 


التركة) . 


0 ف( او سفت 











والمنصوص عن أحمد في رواية ابن منصور» وذكره الخرقيٌ : أنه 
تعتبر قيمته يوم ا ولم يحكِ صاحب «المغني» فيه خلاقًا . 


فظاهره: أنه يُعتبر بيوم”" اضعا ال ول ا 
بالموصى به تعلقًا قطع تصرّف الورثة فيه؛ فيكون ضمانه عليه؛ كالعبد 
الجاني إذا أخَّر المجني عليه استيفاء حقّه منه حتَّى تلف أو نقص . 

وا لو كان الحورصى يه أ فرط ها السرميى له قبا الول 
وبعد الموت» فإن قلنا: الملك له؛ فهي أ ولده» وإلّا فلا. 

ولو وطئها الوارث» فإن قلنا: الملك له؛ فهي أمَّ ولدء ويلزمه 
قيمتها للموصى له» وإن قلنا: لا يملكها؛ لم تكن أمَّ ولد له. 

ومنها: لو وصضّى دآمة لزوجهاء فلم يعلم حى أولدها أولادّاء ثم 
قبل الوصيّة فإن قيل : يملكها بالموت؛ فولده ر والأمة م ولده» 
ويبطل” " نكاحه بالموت. 

وإة قبل لأ يذلكها لا بعد الول :تكاس ةا باق قبل القزل: 
وولده رقيق للوارث . 


ومنها: لو وضَّى لرجل بأبيه» فمات الموصى له قبل القبول» وقلنا : 


10 سام فى سال ابن منصوو 1۳١/65‏ فل قال رطان عن ارم ك ق 
يأخذه زماناء فإنما يحتسب على الموصى له من قيمته يوم يأخذه» ولا يُنظر إلى ما 
كان قبل ذلك. قال أحمد: (وجب له يوم أوصى له). 

0 رچ فى ا و و بسر و 

02 في (أ): وبطل . 








[1] الموصى له؛ هل يملك الوصيّة من حين الموت 


يقوم وارثه مقامه فیه» فقبل ابنه؛ صح وعتق . 

وهل يرث من ابنه الميّتء أم لا؟ 

إن قلنا: يملكه بالموت؛ فقد عتق به؛ فيكون حرًا عند موت ابنهغ 
فيرث منه. 

وإن قلنا: إِنّما يملكه بعد القبول؛ فهو عند موت ابنه رقيق؛ فلا 
برت 

ولو كانت الوصيّة بمال في هذه الصّورة» فإن قلنا: ثبت الملك 
الوت فهو ملك للميت»: فتوفٌی منه ديونه ووصاياه. 

وغلي اليج ار دخو ملك لاوا الذي ل ذكره في 
(المحرّرة: 

ويتخرّج وجه آخر: أنه يكون ملكا للموصى له على الوجهين؛ لأنَّ 
النّمليك حصل له؛ فكيف يصح الملك ابتداءً لغيره؟! 

رلا على إخوس ال و ی يانه رفاك 
وا أنه يۇ مت ية مال الكتاية» ويعريّن ذلك :موت حرا مع أن 
ENN‏ 

ومنها: لو وَصَّي لرجل بأرض» فبنى الوارث فيها وغرس قبل 
القبول» ثم قبل؛ ففي «الإرشاد»: إن كان الوارث عالمًا بالوصيّة؛ قلع 
بناؤه وغرسّه مانا وإن كان جاهلًا؛ فعلى وجهين. 

وهذا متوجّه على القول بالملك بالموت. 


)١(‏ في (أ): الوارث. 








قواعد ابن رجب 


اة قبل عى قل القبول على ملك الوارث: هى كبناء 
مشتري الشّقص المشفوع وغريه؛ فيكون محترمّاء يُتملّك بقيمته. 

ومنها: لو بيع شقص في شركة الورثة والموصى له قبل قبوله» فإن 
قلنا: الملك له من الموت؛ فهو شريك للورثة في الشّفْعةء وإِلّا فلا حى 
له فيها . 

ومنها: جريانه من حين الموت في حول الرّكاة» فإن قلنا: ملكه 
للموصى له؛ جرى في حوله. 

وإن قلنا: للورثة؛ فهل يجري في حولهم حتى لو تأخَّر القبول سنة 
كانت زكاته عليه» أم لا؛ لضعف ملكهم فيه وتزلزله» وتعلّق حقٌّ 
التوضي و٠‏ كيو كنال الاب قود 


0 في (ب) و(د) و(ه) و(ن): فهو. 








[؟1] الدَّينَ؛ هل يمنع انتقال التّركة إلى الورثة؛ أم لا؟ 


13 الدَّين؛ هل يمنع انتقال التّركة إلى الورثة؛ أم لا؟ 


في المسألة روايتان: 

أشهرهما: الانتقال» وهو اختيار أبي بكر والقاضي وأصحابه» قال 
ابن عقيل: (هي المذهب)» وقد نص أحمد: أنَّ المفلس إذا مات؛ 
سقط حقٌ البائع من عين ماله؛ لأنَّ الملك انتقل إلى ورثته. 

والرواية الثّانية: لا ينتقل» نقلها ابن منصور في رجل مات وترك 
دارًا وعليه دين» فجاء الغرماء يبيعون المال» وقال أحد بنيه: أنا أعطي 
ربع الدَّين ودعوا لي ربع الدَّار؛ِ قال أحمد: (هذه الدّار للغرماءء لا 
پرا يعني : الأولاد. 

قر سن درد الان ردا هذه وا نبى وة اا 
في الحياة والمتجدّدة بعد الموت بسبب منه يقتضي الصّمان؛ كحفر بئر 
ونحوه» صرح به القاضي . 

وهل يعتبر کون الذّين محيظًا بالتّركة» أم لا؟ 

ظاهر كلام طائفة اعتباره؛ حيث فرضوا المسألة في الدّين 
المستغرق» وكلام أبي الخطّاب في «انتصاره» كالصّريح فيه. 


(۱) ينظر: مسائل ابن منصور (5599//8). 








قواعد ابن رجب 


ومنهم من صرح بالمنع من الانتقال وإن لم يكن مستغرقاء ذكره في 
اا ا ا 

وعلى القول بالانتقال؛ فيتعلّق حق الغرماء بها جميعها؛ وإن لم 
يستغرقها الدينء صرح به صاحب (الر غي ب 

5 0 Ci 

وهل يتعلق''' حقهم بها تعلق رهن أو جناية؟ 

فيه خلافٌ يتحرّر بتحرير مسائل : 

إحداها :هل يتعلى جميع الذين بالتركة وبكل جزء من أجزانهاء آم 
يتقسّط؟ 

صرح القاضي في «خلافه» بالأوّل إن كان الوارث واحدّاء وإن كان 
متعدّدًا؛ انقسم على قدر حقوقهم» وتعلّق بحصّة كل وارث”” منهم 
فسظها من الدين وبكل جز مها كالعبد المششرك إذا رهنه الشريكان 
بدين عليهما . 

والثّائية: هل يمنع هذا التَّعلّقَ من نفوذ التّصرّف؟ وسنذكره. 

والثّالئة: هل يتعلّق الدَّين بعين التركة مع الذمة؟ فيه للأصحابي9©) 
1 له [وحه: 


أحدها: ينتقل إلى ذمم الورثة» قاله القاضي وأبو الخطّاب في 


)١(‏ زاد في (ب) و(ج)و(ن): (المغني)» وضرب عليها في (أ). وقد نقله العبارة 
المرداوي في الانصاف (09/5") وذكر الترغيب فقط . 
(۲) في (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(و): تعلق. 


(۳) في (أ): واحد. 
(6) قوله: (فيه للأصحاب) هو في (أ): للأصحاب فيه . 








[؟1] الدّين؛ هل يمنع انتقال التّركة إلى الورثة؛ أم لا؟ 


«خلافهما»» وابن عقيل . 

ومنهم من قيّده بالمؤجّل'''. 

ومنهم من خصّه بالقول بانتقال التّركة إليهم . 

والثّاني: هو باق في ذمّة الميّت» ذكره القاضي أيضّاء والآمدي 
وابن عقيل في «فنونه»» وصاحب «المغني»» وهو ظاهر كلام الأصحاب 
في ضمان فين الوت 

والثّالث: يتعلّق بأعيان التّركة فقط» قاله ابن أبي موسى. 

ورّد: بلزوم براءة ذمّة الميّت منها بالتلف . 

وإذا عرف هذا؛ فلهذا الاختلاف فوائد: 

منها: نفوذ تصرف الورثة فيها ببيع أو غيره من العقودء فإن قلنا 
بعدم الانتقال إليهم؛ فلا إشكال في عدم التُفُوذ . 

وإن قلنا بالانتقال؛ فوجهان: 

أحدهما : لا ينفذ» قاله القاضي ف في «المجرّدا وابن عقيل في باب 
الشركة من كتابيهماء وحمل القاضي في غير «المجرّد» رواية ابن منصور 
على هذا. 

والثّاني : ينفذ» قاله القاضي وابن عقيل أيضًا في باب الرّهن والقسمة» 
وجعلاه المذهب» وإنّما يجوز لهم التَّصرّف بشرط الصّمان» قاله 
القاضي؛ قال: (ومتى خلّى الورثة بين التّركة والغرماء؛ سقطت مطالبتهم 
بالديون» ونصّب الحاكم من يوقَّيهم منهاء ولم يملكها الغرماء بذلك). 





قواعد ابن رجب 





وهذا يدل على نهم إذا تصرّفوا فيها طولبوا بالدّيون كلّها؛ كما 
نقول“ في سيّد الجاني إذا فداه: إِنَّه يفيه بأرش الجناية بالعّا ما بلغ على 
رواية» وكلام أحمد في رواية البرزاطي ههنا يدل عليه" » وستذكره. 

وفي «الكافي»: إِنَّما يضمنون أقلَ الأمرين من قيمة التّركة أو الدَّين. 

وغل الأول : يش الع شاك وافعدق الزاهوء ذكرة ايو 
الخطّاب في «انتصاره). 


]١[‏ كتب على هامش (و) و(ن): (في دلالة كلام القاضي على ذلك نظرء إنما 
يدل على أن الورثة يضمنون ما تصرفوا فيه» وكيف يضمنون ما زاد على 
ذلك مع أنه لم يصدر منهم عدوان ولا تع يقتضي ضمانهم للزائد! وكذلك 
في دلالة رواية البرزاطي؛ فإنه ليس فيها أن الورثة تصرفوا في التركة» وإنما 
هن دال على عدم التقالالعركة إلى الوركة: وآن سق الغرماء على بحر 
التركة» وأين هذا من صحة نفوذ تصرف الورثة في التركة بناء على أنها 
انتقلت إليهم؟! والمذهب: أن السيد يمدي الجاني بأقل الأمرين [من قيمته 
أو أرش الجناية]» فكذلك الورثة إذا تصرفوا في التركة» ويؤيد هذا ما نقله 
عن «الكافي»» مع أن الشيخ في «الكافي؛ لم يحك غيره» وجَغْلّهم تعلق 
الدين بالتركة كتعلق أرش الجناية» والله أعلم)» ما بين المعقوفتين سقط من 
(و). 

كي غل مانس (0 7ای من الرجيين يعد ترا في الانيقال إلى 
الوركة): 


)١(‏ في (ب): يقول. 











[۲] الدّين؛ هل يمنع انتقال التّركة إلى الورثة؛ أم لا؟ 


وحكى القاضي ذ في «المجرّد) في باب العتق في نفوذ العتق مع 
العلم بالدّين وجهين» Aas‏ 

وجعل صاحب «الكافي» مأخذهما: أنَّ حقوق الغرماء المتعلّقة 
بالتّركة؛ هل تملك" الورثة إسقاطها بالتزامهم الأداء من عندهمء أم 
لا؟ 

ووو ابن منصور السّابقة تدلٌ على نهم لا يملكون ذلك. 

وفي «النّظريًات» لابن عقيل : إِنَّ عتق الورثة إِنّما ينفذ مع يسارهم 
دون إعسارهم؛ اعتبارًا بعتق موروثهم في مرضه؛ لان موروثهم كان 
ملكه ثابنًا فيها بغير خلاف» ولا ينفذ عتقه مع الإعسارء فلآنْ لا يَنفذ 
عتقهم مع إعسارهم والاختلافٍ في ملكهم أولى . 

وهل يصح رهن التّركة عند الغرماء؟ 

قال القاضي ذ في «المجرّد) : لا يصح وعلّل بأنّها ةا 
aS‏ رفش وا د NE‏ 
رهن ملك الغير بغير إذنه. 

فعلى التّعليل الأوّل: لا يصح رهن الورثة لها من الغرماء وإن قلنا : 
هي ملكهم. 

وعلى الثَّاني؛ ينبغي أن يصح رهن الوصيٌ لها إذا قلنا: ليست ملكا 
للورثة . 

وها ابا کک فاق قلفاه لا ل إلى الورقة» تعلق سن 


000 في (ب) و(ج) و(ه) و(ن): يملك. 








قواعد ابن رجب 


الغرماء بالتّماء؛ كالأصل . 

راو بكسن اله فا د الما الا غل 
وخ 

وقد سبق بسط هذه المسألة في قاعدة التماء” . 

ومنها : لو مات رجل عليه دين وله مال زکوي؛ فهل يبتدئ الوارث 
حول زكاته من حين موت موروثه» آم لا؟ 

إن قلنا: لا تنتقل التّركة إليه مع الدَّين؛ فلا إشكال ذ 
في حوله حتى ينتقل إليه. 

وإن قلنا: ينتقل؛ انبنى على أن الدّين هل هو مضمون في ذمّة 
الوارث» أو هو في ذمَّة الميِّت خاصّة؟ 

فإن قلنا: الدّين في ذمّة الوارث» وكان مما يمنع الرّكاة؛ انبنى على 
أنَّ الدّين المانع هل يمنع انعقاد الحول من ابتدائه» أو يمنع الوجوب 
في انتهائه خاصّة؟ فيه روايتان محكيّتان في شرح «الهداية». 

والمذهب: أنه يمنع الانعقاد» فيمنع انعقاد الحول على مقدار الدَّين 
بع امال 


(n 

1 
2 
م 

03 


وإن قلنا: اما يمنع وجوب الزّكاة في آخر الحول؛ منع الوجوب 
ههنا آخر الحول في قدره أيضًا. 
وإن قلنا: ليس في ذمّة الوارث شيء؛ فظاهر كلام الأصحاب” : 


.)۷۲/۲( .)85( ينظر: القاعدة‎ )١( 
. في (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(ن): أصحابنا‎ 090 








[۲] الدّين؛ هل يمنع انتقال التّركة إلى الورثة؛ أم لا؟ 


أذ ملق الذين ياهال مات ااه وسر 

ومنها: لو كان له شجر» وعليه دين فمات؛ فههنا صورتان : 

إحداهما: أن يموت قبل أن يثمرء ثم أثمر قبل الوفاء؛ فينبني على 
أن الدّين هل يتعلّق باللّماءء آم لا؟ 

فإن قلنا: يتعلّق به؛ خرج على الخلاف في منع الدَّينِ الرّكاةٌ في 
الأموال الظاهرة: 

وان قا ل بعلن به فال عاة على لوا رث 

وهذا كله اء على القول باسال اللاك إليده أكا إن فنا ل مقا : 
فا ركا عل قد ا أن يك التعلى قبل يدر ماطعة: 

الشورة الثائية + أن يخوت بعدها اثمرت» تعلق الذين باكمرة اك 
RN NEES oN EE‏ 
اال يمنع الرّكاة في المال الظّاهر؛ وإن كان قبل وقت الوجوب» 
فإن قلنا: تنتقل التركة إلى الورثة مع الين؛ فالحكم كذلك؛ أنه مال 
ليع ی TT‏ إن فى کش 

وإن قلنا: لا تنتقل التّركة إليهم؛ فلا زكاة عليهم. 

بادالا فزن على أذ اا ا سان .يه عد اا 


(۱) قوله: (دين) سقط من (ب) و(ج). 

في ا ورانا الستفصل. والذي'في الانضاف 0019/63 تقلا عن ابن رتحب: 
(المنفصل)» قال ابن رجب في آخر القاعدة (87) :)٠٠١/۲(‏ (تنبيه: اضطرب كلام 
الأصحاب في الطلع والحمل؛ هل هما زيادة متصلة أو منفصلة) . 








قواعد ابن رجب 


ومنها: لو مات وعليه دين وله عبيد» وأهلّ هلال الفطرء فإن 
قلنا: لا ينتقل الملك؛ فلا فطرة لهم على أحد. 
وإن قلنا: ينتقل؛ ففطرتهم على الورثة. 
ونتيا + لو كاقت التركة حا تا فان عا الا نعتال الى الور 
فالتفقة عليهم» وإِلّا فمن التّركة. 
وكذلك موّنة المال؛ كأجرة المكون وتحوه, 
فهل للورثة الأخذ بالشفعة؟ 
إن قلنا بالانتقال إليهم ؛ فلهم ذلك» وإلّا فلا. 
OD. 4# 5 0 ® *#‏ 
ولو كان الوارث شريك الموروث» وبيع نصيب الموروث”" في 
دّينه» فإن قلنا بالانتقال؛ فلا شفعة للوارث؛ لأنَّ البيع وقع في ملكه؛ 
فلا يملك استرجاعه. 
وإن قيل بعدمه؛ فله الشّفعة؛ لأنَّ المبيع لم يكن في ملكهء بل في 
شركتة: 
De 3 . 5 1‏ 
ومنها: لو وطيع الوارث الجارية الموروثة - والدّين مستغرق”" 5 
فأولدهنا» فان قلدا: ھی ملک فلا خد وبلرمه متها يوق متها 


. في (ب): وله عبيد وعليه دين‎ )١( 
في (أ): للموروث.‎ )0( 
في (أ): يستغرق.‎ )۳( 








[۲] الدَّينَ؛ هل يمنع انتقال التّركة إلى الورثة:؛ أم لا؟ 


الذيخ؟ كما لو وط الراهن: 

ld Sl NETS E Ea E 
بالفكاك؛ فهي كالرّهن» وعليه قيمتها ومهرها يوفي بها الدّين» ذكره أبو‎ 
الخطّاب في «انتصاره».‎ 

ففائدة الخلاف حينئذ: وجوب المهر. 

ومنها: لو تزوّج الابن أَمَةَ أبيه» ثم قال لها: إن مات أبي فأنت 
طالق» وقال أبوه: إن مت فأنتِ حرّة؛ ثمّ مات وعليه دين مستغرق؛ لم 
تعتق؛ لاستغراق الدَّينِ التّركة"''؛ فلا ثلث للميّت لينفذ منه العتق. 

وهل يقع الطّلاق؟ 

قال القاضي في «المجرّدا: نعم وخا e‏ لم يملكها؛ فهي 
باقية على نكاحه. 

وقال :ابن عقيل + له قطلقء لآن التركة تتفل إلى 'الورتة» ية 
الفسخ الطّلاق. 

فالوجهان مبنيّان على الانتقال وعدمه» وكذلك لو لم يدبّرها الأب 
سوا 

وفي المذهب وجه آخر بالوقوع وإن قيل بالانتقال» حنَّى ولو لم 
یکن دين» بناة على سبق رسن الظلاق للفسخ » وقد ذكرناه في 
القواعد””" . 
)١(‏ في (ب) و(ج) و(د) و(ه): للتّركة. 


(۲) في (أ): بأنّها . 
(۳) ينظر القاعدة »)٥۷(‏ (١/؟7١5).‏ 








قواعد ابن رجب 
وعنياة لوآ لض فال له فى عا آلف فال رة أنه 


وفي «التلخيص» : يحتمل أن يلزمه؛ إذ المشهور عندنا : أن الدين لا 
يمنع الميراث؛ فهو كما لو قال: له في هذه التّركة ألف؛ فإنّهِ إقرار 

وعلى هذا؛ فإذا قلنا: يمنع الدّين الميراث؛ كان تناقضًا بغير 
خللاف. 

ومنها: لو مات وترك ابنين وألف درهم» وعليه ألف درهم دين» ثم 
مات أحد الابنين وترك ابنّاء ثم أبرأ الغريم الورثة؛ فذكر القاضي : أنه 
مدا لا ل اسار ات 
الاين إلى اب2١‏ 

e 2 5 e O 

وهذا يفهم' منه: أنه على القول بمنع الانتقال يختص به ولد 
الصّلب؛ لأنّه هو الباقي من الورثة. واد بن الابن ليس بوارث معهء 
والتّركة لم تنتقل إلى أبيهء واا اقلت يعد عرق 

ويشهد لهذا ما ذكره صاحب «المحرّر» فى الوصيّة إذا مات الموصى 
له وبل وارثه؛ فإنَّه يملكه هو دون موروثه على قولنا بملك”" الوصيّة 


0 أيه 


0 في (أ): يمللف: 








[؟1] الدَّينَ؛ هل يمنع انتقال التّركة إلى الورثة: أم لا؟ 


من حين القبول . 

ومنها: رجوع بائع المفلس في عين ماله بعد موت المفلس؛ يحتمل 
بناؤه على هذا الخلااف» فإن قلنا: ينتقل إلى الورثة ؛ امتنع رجوعه» وبه 
علّل الإمام أحمد. 

وإن قلنا: لا ينتقل؛ رجع بهء لا سيما والحقٌ هنا متعلّق في الحياة 


28 


تعلقًا متأ كدا. 


ومن العجيب أن عن احم را طت ال من الرّهن 
بموته”''؛ فيكون أسوة الغرماء؛ كغريم المفلس» حكاها القاضي وابن 
عقيل 4 .وهذا عكين ما تعد :فيه 

ومنها: ما نقل البرزاطئٌ عن أحمد: أنه سئل عن رجل مات 
وكات آلف درهم» وعليه للغرماء ألفا درهمء وليس له وارث غير 
ابنه» فقال ابئه لغرماته : اتركوا هذه الألف فی يديء وآځرونی فى 
حقوقكم ثلاث سنين حى أوفيكم جميع حقوقكم؛ قال: إذا كانوا قد 
استحقّوا قبض هذه الألف» وإنما يؤخرونه ليوفيهم لأجل تركها في 
يديه؛ فهذا لا خير له فيه» إلا أن يقبضوا الألف منه» ويؤخُرونه في 


)١(‏ أي: موت الراهن؛ لأنه المدين» وجاء ذلك في رواية علي بن سعيد» قال في 
الروايتين والوجهين :)77177/١(‏ (اختلفت الرواية إذا مات الراهن مفلسًا وعليه دين؛ 
هل يكون المرتهن أحق به أم يكون أسوة الغرماء؟ 
فنقل أبو طالب» وابن منصور: المرتهن أحق به. ونقل أحمد بن سعيد: المرتهن 
أسوة الغرماء) . 

(0) في (أ): هذا. 








قواعد ابن رجب 


الباقي ما شاؤوا""' . 

E SN لد و هته ارا هن القرلويان‎ TL 
تنتقل» قال: وإن قلنا : تنتقل إليهم؛ جاز ذلك» وهو أقيس بالمذهب.‎ 

وتواجيه”7 ها قال: أن حى الغرماء فى عين الركة دون نة الوركة: 
فإذا أسقطوا عفي وا ا اد ال 
حقوقهم؛ فهو إسقاط بعوض غير لازم للوارث . 

فإن قيل: بانتقال التّركة إلى الوارث؛ فقد أذن له في الانتفاع بماله 
بعوض يلزمه””' له في ذمّته . 

وإن قيل: بعدم الانتقال؛ فهو شبيه بتمليكه ألما بألفين إلى أجل» 
وإن لم يكن تمليكًا من الغريم لما يملكه» لكنّه لما أسقط حقّه؛ ملكه 
الوارث حينئذ فصار تمليكّاء مع أنَّ قول أحمد: (لا خير فيه) ليس 
صريحًا"' ' بالتّحريم» فيحتمل الكراهة. 


وكولهة ریو ونه فى الباق ما زرا يدل على أن الووقة إذا 


. كتب على هامش (و): (يعني : بعين التركة)‎ ]١[ 


(۱) ينظر: بدائع الفوائد (59/5). 

(۲) في (ب): شيوخنا. لعله ابن القيم» ينظر معنى كلامه في بدائع الفوائد (09/5). 
6 في (أ): ويوجبه . 

كه في (أ): حقوقهم. 

ره( في (ب) و(و) و(ن): يلتزمه . 

(7) في (ب) و(ن): تصريحًا. 











[۲] الدّين؛ هل يمنع انتقال التّركة إلى الورثة؛ أم لا؟ 


تصرّفوا ذ في التّركة ؛ صاروا ضامنين جميع الدّين في ذممهم!'!؛ فظالون 
به» ومتى كان الدّين في ذمم الورثة؛ قوي الجواز؛ لأنَّ انتقاله إلى 
ذممهم فرع انتقال التّركة إليهم؛ فيبقى كالمفلس إذا طلب من غرمائه 
الإمهال وإسقاط حقوقهم من أعيان ماله ليوفيهم إيّاها كاملة إلى أجل . 
ومنها: ولاية المطالبة بالتّركة إذا كانت ديئًا ونحوه؛ هل هو للورثة 
خاصّة أم للغرماء والورثة؟ 
قال أحمد فى رواية عبد الله فى رجل مات 9 وديعة عند 
رجل» ولم يوص إليه بشي ء٠‏ وخدلقه عليه يا يجوز لهذا المودع أن 
يدفع إلى ولد الميّت؟ فقال: إن كان أصحاب الدَّين يعلمون أنه مودّع, 
ویخاف تک أن برجعوا عليه فيحلنوه: جم جمّع”'' أصحاب الدّين 
1 22 5 
والورثة فسلم إليهم جميعًا ١‏ . ونقل صالح نحوه. 


]١[‏ كتب على هامش (و) و(ن): (في دلالة قول الإمام: "ويؤخرونه في الباقي 
ما شاؤوا" على أن الورثة يصيرون ضامنين جميع الدين في ذممهم؛ نظر؛ 
لأنه ليس في النص ما يقتضي أن الورثة تصرفوا في التركة» بل قوله في 
النص: "إلا أن يقبضوا الآلف" يعني الغرماء» صريح في أن الوارث لم 
تسرف ان ا رن اا ا د ید 
الألف - يعني الغرماء -؛ يقتضي عدم انتقال التركة إلى الورثة» وأن حق 
الغرماء متعلق بعين التركة» وصحة تصرف الورثة في التركة إنما هو فرع 


0 قر نسائل عد ارك تن ۴ 











قواعد ابن رجب 


وهذا يدل على أنَّ للغرماء ولاية المطالبة والرُجوع على المودّع إذا 
سلَّم الوديعة إلى الورثة. 

وحمله القاضي على الاحتياط؛ قال: لأنَّ التّركة ملك للورثة» ولهم 
الوقاء هد رها 

فظاهر”'' كلامه: أنَّا إن قلنا: التّركة ملك لهم؛ فلهم ولاية الكّللب 
والقيفن : 

ف ا لست ملكا ليو ٠‏ فليس ل الاستتلال يذلك» 

وقال الشيخ مجد الدّين: (غندى أن ت احمد على قاع لأن 
الورثة والغرماء تتعلّق حقوقهم بالتّركة؛ كالرَّهن والجاني؛ فلا يجوز 
الدّفع إلى بعضهم)ء قال: (وإِنَّما المشكل أنَّ مفهوم كلامه جواز الدّفع 
إلى الورثة بمفردهم» ولعلّه أراد إذا وثق بتوفيتهم للذّين) انتهى . 

o a‏ دلج دنا أبقنا حروإن عزنا :لا تسل 
إليهم -: وهم قائمون مقام الوصيٌّ عند عدمه في إيفاء الدّيون وغيرها 


ج اتفال الفركة إلى الور قاين هذا سن ذاك؟! ثم إن قياس الوازث على 
المفلس في لزوم توفية جميع الدين إذا طلب الإمهال قياس مع وجود 
الفارق؛ لأن المفلس قد ترتب في ذمته الدين ووجب» بخلاف الوارث؛ 
فإن ذمته بريئة منه» وطلبه للإمهال على أن يوفي جميع الدين التزام بما لا 
يلزمه» والله أعلم). 


2 في (ب): له. 











[؟] الدّين؛ هل يمنع انتقال التّركة إلى الورثة؛ أم لا؟ 


عند طائفة من الأصحاب . 

والمتوجّه"'': هو الدّفع إلى الورثة والغرماء جميعًاء ولا يملك 
الدّفع إلى الغرماء بانفرادهم بكلّ حال. 

وقد نص أحمد في رواية مهنّىء فيمن عنده وديعة وصَّى بها ربّها 
لرجل ثمَّ مات: أنَّ المودّع لا يدفعها إلى الموصى لهء فإن فعل؛ 
ضمن» ولكن تجبع الورفة والموصي "له فإن اجازواة وإلا ذف 

ولعلَّ هذا فيما إذا لم تثبت الوصيّة في الاهرء وإِنّما المودّع يدعي 
ذلك» أو أنّها لا تخرج من الثلث»ء ولذلك قال: (فإن أجازوا)؛ يعني : 
الور ولا فال السوضى ييا ]ذا رجت من الك لذ فق فا 
للورثة» ولا تنتقل إليهم بكلّ حال على الصحيح . 

وفي «المحرّر»: أنَّ من عليه دين موصّى به لمعيّن؛ فهو مخيّر: إن 
شاء دفعه إلى الوصي» وإن شاء إلى الموصى له؛ بخلاف الوصيّة 
المطلقة؛ فإنّه لا يبرأ بدون الدّفع إلى الوارث والوصي جميعًا؛ لأنّها 
كلدي 


ووهه القاضي: بأنَّ الورثة لا حق لهم في ذلك المال الذي في 


2000 في (ب) و(د) و(ه) و(و): فالمتوجه. 








قواعد ابن رجب 


مقابلة الدَّين؛ فلا يكون متصرّفًا في حقوقهم . 

وهذا متوجّه على القول: بأنَّ التّركة لا تنتقل إليهم مع الدَّين؛ فلا 
يكون القضاء من أموالهم» ويرجع ذلك إلى أنَّ كل مال مستحَقٌ يجوز 
دفعه إلى مستحِقّه مع وجود من له ولاية القبض» وقد سبق ذكره في 
القواعد”'' . 


.)557/5( ,)45( ينظر القاعدة‎ )١( 








[r]‏ التُديين هل هو وصية» أو عتن بصفة؟ 


1 التّدبير؛ هل هو وصيةء أو عتق بصفة؟ 


في المسألة روايتان. 

وينبني عليهما فوائد كثيرة : 

منها : لو قتل المدبّر سيِّدّه؛ هل يعتق؟ وفيه طريقتان: 

إحداهما : بناؤه على الرُوايتين؛ إن قلنا : هو علق فة علق 

وإن قلنا: وصيّة؛ لم ب ال 
الموصي بعد الوصيّة لم يستحِقٌّ الوصية"''» وهي طريقة ابن عقيل 
وعيرة»: 

والثّانية: أنه لا يعتق على الرّوايتين» وهي طريقة القاضي؛ لأنَّه لم 
يعلّقه على موته بقتله إيّاه. 

ومنها : بيع المدبّر وهبته» والمذهب: الجواز؛ لألّه وصيّة أو تعليق 
براح كبو اح الماك بن الوا 

وفيه رواية أخرى: بالمنع؛ اة على د ۲ کرو لا 
كا لاستيلاد . 


)١(‏ قوله: (لم يستحقّ الوصيّة) هو في (أ) و(د) و(و): لم يعتق. وفي (ج): لم يستحقٌ 


(۲) زاد في (ب) و(و) و(ن): (بصفة)» وضرب عليها في (0. 
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رها اعار تن الل غل المذعثة لأنه وة 

ونقل حنبل: آنه من راس الال وهو" متخرّج غلى 
لازم؛ کا لاستیلاد. 

ومنها: إبطال التّدبير والرّجوع عنه بالقول» وفي صحّحته روایتان» 
بناهما الخرقيٌ والأكثرون على هذا الأصل؛ فإن قلنا: هو وصيّة؛ جاز 
الرّجوع فيه. 

وإن قلنا: عتق؛ فلا. 

وللقاضي وأبي الخطّاب في تعليقهما طريقة أخرى: أنَّ الرّوايتين 
هنا على قولنا: إِته وصيّة؛ لأنّها وصيّة تتنجز بالموت من غير قبول» 
بخلاف بقيّة الوصايا. 

وهو منتقض بالوصيّة لجهات البر. 

ولأبي الخطّاب في «الهداية» طريقة ثالثة: وهي بناء هاتين الرٌوايتين 
على جواز الرّجوع بالبيع. 

أمّا إن قلنا: يمنع الرّجوع بالفعل؛ فبالقول أولى. 

ومنها: لو باع المدبّرَ ثم اشتراه؛ فهل يكون بيعه رجوعًا فلا يعود 
تدبيره» أو لا يكون رجوعًا فيعود؟ فيه روايتان أيضّاء بناهما القاضي 
والأكثرون على هذا الأصل؛ فإن قلنا : التّدبير وصيّة؛ يَطلت بخروجه 


تفي 
01 
۰ 2 


نه عتق 


e 


عن ملكه. ولم يعد بعوده. 


(۱) ينظر: الروايتين والوجهين (”/ .)١١5‏ 
090 في (ب): هو. 








[r]‏ التُديين هل هو وصية» أو عتن بصفة؟ 


وإن قلنا: هو تعليق“ بصفة؛ عاد بعود الملك؛ بناء على أصلنا في 
عود الصّفة بعود الملك في العتق والطّلاق. 

وطريقة الخرقيّ وطائفة من الأصحاب: أن التّدبير يعود بعود الملك 
ههنا رواية واحدة» بخلاف ما إذا أبطل تدبيره بالقول. 

وغو لع الح و ا ا ل" يطل يوزال اك 
مطلقًا : بل يعود بعوده» وإمًا أنَّ هذا حكم الوصيّة بالعتق خاصّة. 

ومنها: لو قال: عبدي فلان حر بعد موتي بسنة؛ فهل يصح ويعتق 
بعد موته بسنة» أم يبطل ذلك؟ على روايتين بناهما طائفة من الأصحاب 
على هذا الأصل» فإن قلنا: التّدبير وصيّة؛ صح تقييدها بصفة أخرى 
توجد بعد الموت. 

وإن قلنا: عتق بصفة؛ لم يصح ذلك. 

وهؤلاء قالوا: لو صرّح بالتّعليق» فقال: إن دخلت الدَّار بعد موتي 
بسنة فأنت حرٌ؛ لم يَعتق رواية واحدة» وهي طريقة ابن عقيل في 
«إشارته»). 

والصّحيح: أن هذا الخلاف لبس مبثيًا على هذا الأصل؛ فإنّ 
التّدبِير والتّعليق بالصّفة إِنّما بطل بالموت مع الإطلاق؛ لأ مقتضى 
الإطلاق وجود الصّفة في حياة السَّيّدء فأمًا مع التّقييد بما بعد الموت؛ 


e» 
. تقد نه‎ 
+ نوات‎ 


9 ف ١)‏ تلن 
(۲) في (أ): رواية واحدة ههنا. 








قواعد ابن رجب 


ثم من الأصحاب من يجعل هذا العقد تدبيرًاء ومنهم من ينفي 
ذلك» ولهم في حكاية الخلاف فيه أربعة طرق قد ذكرناها في غير هذا 
الموضع . 

ومنها: لو كاتب مدبّره؛ فهل يكون رجوعًا عن التّدبِير؟ 

إن قلنا: التّدبير عتق بصفة؛ لم يكن رجوعًا. 

وإن قلنا: هو وصيّة؛ انبنى على أن كتابة الموصى به هل يكون 
رجوعًا؟ وفيه وجهان: 

أشهرهما : أنه رجوع . 

والمشيوو في الها كال ار اميت" ا عن 
تدييرة: 

ونقل ابن الحكم عن أحمد ما يدل على أنه رجوع . 

ومنها : لو وصّى بعبد ثم دبّره؛؟ ففيه وجهان: 

أشهرهما : أنه رجوع عن الوصيّة . 

والثّاني: ليس برجوع» فعلى هذا؛ فائدة الوصيّة به: أنه لو أبطل 
لقيو باقر ل لاس الموصى لهء ذكره في «المغني». 

وقال الشّيخ تقئٌ الدّين: (ينبني على أنَّ التّدبير هل هو عتق بصفة أو 
وصيّة؟ فإن قلنا: هو عتق بصفة؛ قدَّم على الوصيّة» وإن قلنا: هو 
وصيّة؛ فقد ازدحمت وصيّتان في هذا العبد؛ فينبني على أنَّ الوصايا 


7ق 3017 ی 
() قوله: (لاستحقّه) هو في (ب) و(ج): لا يستحقّه . 








[r]‏ التُديين هل هو وصية» أو عتن بصفة؟ 


المزدحمة إذا كان بعضها عتمًا؛ هل يقدَّم أم يتحاصٌّ العتق وغيره؟ على 
روايتين» فإن قلنا بالمحاصّة؛ فهو كما لو دبّر نصفه ووضصّى بنصفهء 

وقد يقال: الموصى له إن قيل : لا يملك حنَّى يقبل؛ فقد سبق زمن 
الق لزميع كه فت وان قبل« هبلك مم نالرت ة فد 
تقارن زمن ملكه وزمن العتق؛ فينبغي تقديم العتق» كما نص عليه أحمد 
قن سا مح عاق کل وة ب 

ومنها : الوصيّة بالمدبّرء والمذهب: أنّها لا تصحٌ ذكره القاضي 
وأبو الشكلات فى #خلافيياة!" ٠‏ لآن التدبير الظارئ إا أبطل الوضئة 
- على المشهور -؛ فكيف يصح طريان الوصيّة على التدبير ومزاحمتها 
له؟ ! 

وبنى الشيخ هذه المسألة أيضًا على الأصول السّابقة.”) 

وا و ال اه والشيرية الديفهنا فى ال كل ما نولوق 
بعده» سواء كان موجودًا حال ا أو العتق» أو حادمًا بينهما . 

وحكى القاضي في «كتاب الروايتين» في تبعيّة الولد روايتين» 


)١(‏ في (ب) و(د): خلافهما. 

(۲) يريد بالشيخ ابن قدامة ينه فإن المرداوي في الإنصاف نقل عبارة ابن رجب وقال 
(19/ 255 ): (وبنى المصنف هذه المسألة أيضًا على الأصول السابقة). والمرداوي 
يريد بالمصنف : ابن قدامة. 

9 في (ب): التملق. 








قواعد ابن رجب 


ومن هنا قال أبو الخطّاب في «انتصاره»: تبعيّة الولد مبنٌ على لزوم 
التّدبير. 

وخرّج أبو الخكّاب في «الهداية» وجهًا: أنه لا يتبعها الولد 
الحادث بينهماء وإِنّما يتبعها إذا كان موجودًا معها في أحدهماء مِنْ 
حم ولد المعلّقٍ عتقّها بصفة» بناء على أنَّ التّدبير تعليق بصفة. 

عيض على هذا أن يخرّج طريقة خر أله ل اال 
الحادث بينهما بغير خلاف. 

وإن كان موجودًا في أحد الحالين؛ فهل يتبعها؟ على وجهين ؛ بناء 
غلى أن ادر ومئة: 

وحكم ولد الموصى بها كذلك عند الأصحاب. 

ا سحل ا ا ل رض اع أنه لبن 
برجوع . 

وقال الأصحاب: إن قلنا: هو عتق بصفة؛ لم يكن رجوعًاء وإن 
قلنا: هو وصيّة؛ فوجهان؛ بناء على أن جحد الموصي الوصيّة؛ هل 


ب رجوع أم لا. 


O OD سقط عن‎ AD قولةة.‎ 13 
ge كراد‎ )9( 








]٤[‏ نفقة الحامل؛ هل هي واجبة لها أو لحملها؟ 


]١5[‏ نفقة الحامل'''؛ هل هي واجبة لها أو لحملها؟ 


في المسألة روايتان مشهورتان» أصحّهما: أنّها للحمل» وهي 
اختيار الخرقيٌ وأبي بكر. 

وينبني عليهما فوائد: 

منها : إذا كان أحد الرّوجين رقيقًا ؛ فإن قلنا: التّفقة للرّوجة؛ وجبت 
لا على لے لكأن وھ روچ الدع في کیچ أن تماق 
برق كاه ابن الندر اجاغا: 

وفي «الهداية»: نفقة زوجته على سيّده» فتجب ههنا على السَيّد. 

وإن قلنا: للحمل؛ لم تجب عليه؛ لأنّه إن كان هو الرَّقِيقٌ؛ فلا 
يجب عليه نفقة أقاربه» وإن كانت هي الرّقيقة؛ فالولد مملوك لسيّد 
الأمة؛ فنفقته على مالكه. 

ومنها: إذا كان الرّوج معسرًا ؛ فإن قلنا: التّفقة للرّوجة؛ وجبت 
عليه . 
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[1] كتب في هامش (د): (قال ابن عقيل في التذكرة: وهل تجب نفقة الحامل 
آل ال على را ا نيا ليا تأجل اال 
(۱) في (ب) : لهما. 


)۲( قوله: (عليه) : سقط من (ب) و(ج) و(و) و(ن). 
واف ارت سما 





قواعد ابن رجب 





وإن قلنا: للحمل؛ لم تجب؛ لأنَّ نفقة الأقارب مشروطة باليسار 
دون نفقة الرّو ا 

ومنها: لو مات الرَّوج؛ فهل يلزم أقاربّه النّفقةٌ؟ إن قلنا: هي 
للحمل؛ لزمت الورثة. 

وإن قلنا: للرّوجة؛ لم تلزمهم"'' بحال. 

ومنها: لو غاب الرّوج؛ فهل تثبت التفقة في ذمّته؟ فيه طريقان: 

أحدهما: إن قلنا: هي للرّوجة؛ ؛ 2 ثبتت في ذمته› ولم تسقط بمضي 


الزمان على المشهور من المذهب. 
وإن قلنا: هى للحمل؟ سقطت؟ لآن نفقة الآقارب لا نبت فى 


واللّاني: لا تسقط بمضي الرّمان على الرٌوايتين» وهي طريقة 
«المغني»» وعلّل : الها مصروة إلى ال رة وع يا بها؛ فهي 
كنفقتهاء ويشهد له قول الأصحاب: لو لم ينفق عليها يظنْها حائلاء ثمَّ 
بانت”" حاملًا ؛ لزمه نفقة الماضي . 


[1] كتب على هامش (و): (إذا كان أبوه مفقودًا بالقرب أو معسرًاء فإن قلنا: 
النفقة للحمل؛ وجب على الجد النفقة كما لو كان منفصلاء ذكره القاضي 
في تعليقه» قال الشيخ أبو البركات: وهذا يدل على أنها تجب على من 
تلرهه تققد و 


9 في (1)+ تعلق : 











]٤[‏ نفقة الحامل؛ هل هي واجبة لها أو لحملها؟ 


ومنها: إذا اختلعت الحامل بنفقتها؛ فهل يصح جعل التفقة عوضًا 
للخلع؟ 

قال الشيرازي: إن قلنا: التّفقة لها؛ صمَّء وإن قلنا: للحمل؛ لم 
يصح ؛ AE‏ 

وقال القاضي والأكثرون: يصح على الرٌوايتين؛ لأنّها مصروفة 
إليهاء وهي المنتفعة بها . 

ومدها :الو نشرت الزوجة املا فإن قلنا: تفقة الحامل لها؛ 
سقطت بالُشوز. 

وإن قلنا: للحمل؛ لم تسقط به. 

ومنها: الحامل من وطء الشّبهة أو نكاح فاسد؛ هل تجب نفقتها 
على الواطي؟ 

إن قلنا: التّفقة لها؛ لم تجب؛ لأنَّ النّفقة لا تجب للموطوءة بشبهة 
ولا نكاح فاسد؛ لأنّه لا يتمكن من الاستمتاع بها(" » إلا أن يسكنها في 
منزل يليق بها تحصيئًا لمائه؛ فيلزمها ذلك» ذكره''! في «المحرّر»”", 
وتجب التفقة لها حينئلِ”؛'» ذكره الشيخ تقيٌ الدّين. 


)١(‏ من قوله: (ومنها: إذا اختلعت الحامل بنفقتها) إلى هنا سقط من (أ) و(د) و(و). 
(۲) قوله: (لأنّه لا يتمگن من الاستمتاع بها) سقط من (ب). 

(۳) قوله: (ذكره في المحرّر) سقط من (ب). 

(4) قوله: (وتجب النفقة لها حينئذ) هو في (ب): (وتجب لها النفقة) . 








قواعد ابن رجب 


وإن فلا اا للحا رجت ن الست لاحن بهذا الط 
ونص أحمد في رواية ابن الحكم على وجوب التّفقة لها . 

وقال الشَّيخ تقيٌ الدّين: يتوجّه وجوب التّفقة لها مطلقًا من غير 
حمل؛ كما يجب لها المهر المسمّى» ويتقرّر بالخلوة على المنصوص؛ 
ولأني"" ا 8 العقد الفاسدء ولا تتزوّج و بدون 
ا واه على اليد التشوضن عقن فاسد. 

ولو ألزم حاكم بالتّفقة في النّكاح الفاسد المختلف فيه لاعتقاده 
صحَّته؛ فللرّوجٍ الرّجوع بالتّفقة عند من يرى فسادهء ذكره القاضي في 
«المجرّدا. 

وذكر صاحب «المغني» احتمالًا يعدم الرجوع ؛ لأنه نقض للحكم 
المختلف فيه» ولا يجوز ما لم يخالف كتابًا أو إجماعا: 

وذكر في «المغني» أيضًا : أنَّهِ إذا" أنفق في التكاح الفاسد من غير 
حاكم؛ لم يرجع؛ لأنّه إن علم فساده؛ كان متبرعًاء وإن لم يعلم؛ 
و 


)١(‏ في (ب): لأنها. 

(۲) في (ب): عندها. 

(۳) في (أ): لو. مكان قوله: (أنه إذا) . 

(5) في (أ): بفساده. 

(5) في (ب) و(ن): كان مفرطًا. قوله: (إن علم فساده؛ كان متبرعَاء وإن لم يعلم؛ فهو 


مفرط) هو في (ج) بعد قوله: (بعدم الرّجوع). 








]٤[‏ نفقة الحامل؛ هل هي واجبة لها أو لحملها؟ 


ومنها: لو كان الحمل موسرًا؛ بأن يوصّى له بشيء فيقبله الأب؛ 
فإن قلنا : التّفقة له؛ سقطت نفقته عن أبيه . 

وإن قلنا: لأمّه؛ لم تسقط» ذكره القاضي في «خلافه». 

ومنها: لو دفع إليها التّفقة» فتلفت بغير تفريط؛ فإن قلنا: التّفقة 
لها ؛ لم يلزمه بدلها . 

وإن قلنا: للحمل؛ وجب إبدالها ؛ لأنَّ ذلك حكم نفقة الأقارب. 

ومنها: لو أعتق الحاملَ من ملك يمينه؛ فهل تلزمه''' نفقتها؟ إن 
فلن اا لياه لم تحب إلا سرت يجب فف ال" 

وإن فا" الف للحمل + وجبت بك حال: 

eg IE NE إن‎ a a a 
. الفطرة‎ 

وإن قلنا: للحمل؛ ففطرة الحمل على أبيه غير واجبة على 
الصحيح . 

وفيا كل عه ا کے العا ا و ق الس ليا 
فلها السّكتى أيضًا. 

وإن قلنا: للحمل؛ فلا سكنى لهاء ذكره الحلوانيٌ في «التبصرة». 


2920 في (ب) : يلزمه. 
030 في (ب) و(و): العتق. 
(۳) قوله: (قلنا) سقط من (أ). 








قواعد ابن رجب 


ومنها : نفقة المتوفّى عنها إذا كانت حاملاء وفي وجوبها روايتان» 
بناهما ابن الرَّاغونِيَ على هذا الأصل؛ قال: (فإن قلنا: التّفقة للحمل؛ 
وتيت من التركة» كما لو كان الأب حباء وإ قلنا: للمرأةة لم 
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و 
س 


وهذا لا يصحٌ؛ لأنَّ نفقة الأقارب لا تجب بعد الموت. 
والأظهر: أنَّ الأمر بالعكسء وهو أنَا إن قلنا: التّفقة للحمل؛ لم 


تجب للمتوفّى عنها لهذا المعنى» وإن قلنا: للمرأة؛ وجبت؛ لأنّها 
محبوسة على الميِّت لحقه» فتجب نفقتها من ماله» وقد سبق ذكر ذلك 
في قاعدة الحمل : هل له حكم أم لا؟. 

ومنها: البائن في الحياة بفسخ أو طلاق إذا كانت حاملًا ؛ فلها 

وحكى الحلوانيٌ وابنه رواية: أنه لا نفقة لها؛ كالمتوفّى عنهاء 
وخصّها ابنه بالمبتوتة بالنَّلاثْء وبناها على أن التّفقة للمرأة» والمبتوتة 
لا تستحقٌ نفقة» وإِنّما تستحق التّفقة إذا قلنا: هي للحمل . 

وهذا متوجّه في القياس» إلا آنه ضعيف مخالف للنّصضٌّ7 والإجماع 
- فيما أظنٌ -» ووجوب التّفقة للمبتوتة الحامل يرجح القول بأنَّ 


.)١١9/5( »)۸٤( ينظر: القاعدة‎ )١( 
وهو قوله تعالى + و کروی ين حك سكف ين دد وله شارف لعيقا لين وان كن‎ )890( 


ت ا 


صمت بيه عل تر عت ص 


أؤلتِ حمل فانفقوا عون حى يَصَعْنَ سملن [الطلاق: . 
(۳) ونقل الإجماع عليه ابن قدامة في المغني (۲۳۲/۸). 








]٤[‏ نفقة الحامل؛ هل هي واجبة لها أو لحملها؟ 


ومنها: لو تزوّج امرأة على أنّها حرّة» فبانت أمة» وهو ممن يباح له 
نكاح الإماء» ففسخ بعد الدّخول وهي حامل منه؛ ففي كتاب”" التكاح 
من «المجرّد): هو كالنّكاح الفاسد؛ إن قلنا: التّفقة للحمل؛ وجبت 
على الزّوجء وإن قلنا: للحامل؛ لم تجب عليه. 

وذكر في التفقات ما يدل على وجوبها عليه على الروايقيق» وهر 
الصحيح؛ لأنَّ هذا نكاح صحيح؛ فيلزم فيه النّفقة» وفي عدَّته. 

ومنها: لو وُطِئِتٍِ الرّجعيةٌ بشبهة أو نكاح فاسد» ثم بان بها حمل 
يمكن أن يكون من الرّوج والواطئ؛ فيلزمها أن تعتدّ بعد وضعه عدَّة 
اظ 

فما" نفقتها في مدَّة العدَّة: 

فإن قلنا: التّفقة للحمل؛ فعليهما النّفقة عليها حى تضع؛ لأنَّ 
الحمل لأحدهما يقيئّاء ولا نعلم عينه» ولا ترجع المرأة على الرّوج 
بشيء من الماضي . 

وإن قلنا: النّفقة للحامل؛ فلا نفقة لها على واحد منهما مدَّة 
الحمل؛ لأنّه يحتمل أنه من الرّوج؛ فيلزمه التّفقة» ويحتمل أنَّه من 
الأغر اذ ف اء قاذ تحب بالك 

فإذا وفك + فنك عل أن الف على احدهما» وهو غير معن ؟ 
فيلزمهما جميعًا التّفقة حنَّى ينكشف الأب منهماء وترجع المرأة على 


)١(‏ قوله: (كتاب) سقط من (أ). 
(0) في (أ): وأمًا. 








قواعد ابن رجب 


الروج بعد الوضع بنفقة أقصر المدّتين من مدَّة الحمل» أو قدر ما بقي 
من العدَّة بعد الوطء الفاسد؛ لأنَّها تعتدٌ عنه بأحدهما قطعّاء ثمَّ إذا زال 
الإشكالء» وألحقته القافة بأحدهما بعينه؛ عمل بمقتضى ذلك فإن كان 
معها وفق حقّها من التّفقة» وإلّا رجعت على الرّوج بالفضل . 

ولو كان الطّلاق بائنًا؛ فالحكم كما تقدَّم في جميع ما ذكرناء إلا 
في مسألة واحدة» وهي أنه لا ترجع المرأة بعد الوضع بشيء على 
الروج» سواء قلنا: التّفقة للحمل أو للحامل؛ لأنَّ التّفقة لا تستحقٌ مع 
البينونة إلا بالحمل» وهو غير متحقّق هنا أنه منه» بخلاف الرّجعيّة» ذكر 
ذلك القاضي في «المجرّدا . 

ولو قيل في صورة الرّجعيّة: إذا قلنا: التّفقة للحمل؛ إِنّهها تجب 
على من خرجت عليه القرعة من الرّوج والواطئ» وكذا بعد الوضع 
و اوه نيه من ااا ي ا ان عقان : يمل أن يكرة 
منهما جميعًا ؛ فتمتنع القرعة على أحدهما لذلك. 

وى كيت السبة مين أجحدعها؟ فال" القاضي فى موضغ من 
«المجرّد): يرجع عليه الآخر بما أنفق؛ لأنه لم ينفق. متيرُعًا : 

وقيّده في موضع آخر منه: بأن يشرط الرّجوع وينفق بإذن الحاكم» 
فإن شرط الرّجوع وأنفق بغير إذن حاكم؛ فعلى روايتين؛ كقضاء الدَّينء 
وقد ذكرنا ذلك مستوفّى في القواعد"» والصّحيح هنا: الرّجوع 


00 في (ب): قال. 
(۲) ينظر: القاعدة (هلا), .)٥٤۳/١(‏ 








]٤[‏ نفقة الحامل؛ هل هي واجبة لها أو لحملها؟ 


لا لأنه راجب عليه فى اللا 

وقد ذكر صاحب «المغني»: أنَّ الملاعنة لو أنفقت على الولد ثم 
استلحقه الملاعن ؛ رجعت عليه ؛ لأنها إا أت لظنها أنه ل أب له 

وأمّا إذا قلنا: التّفقة للحامل؛ فإنَّما لم تجب لها النفقة”'' على 
واحد منهما؛ لأنَّ الحامل لا نفقة لها على الواطئ بشبهة أو في نكاح 
فاسدء كما سبقء .والرّوج ليس بمسشمكن من الاسسشاع بها في حال 
الحمل + 0۷ ال جح ]ذا مدت فى عذتيا من شي الط عد 
3 ال م 3 
الروج في" مده الحمل» وحرم على الزوج الاستمتاع بها. 

وهل له رجعتها في هذه المدّة؛ لبقاء بقيّة عدّته عليها؟ على 
وجهين . 

وجزه'” القاضي في «خلافه» بالمنع . 

ورجح صاحب «المغني» الجواز. 


]عدي على عا 7[ زوقيده شات يال کرو اليشق ا لارا 


فإنه بزعمه إنما أنفق على ولده) . 


)١(‏ قوله: (فإنما لم تجب لها النفقة) هو في (ب): (فإِنّها لم تجب). وفي (د) و(و): 
وإنما لم تجب لها النفقة. 

(۲) قوله: (في) سقط من (ب). 

0 في (ب) ر( ر من 

Bo ED A‏ هن لآب )ب 











قواعد ابن رجب 


وعلى الوجهين: لا نفقة لها؛ لتحريم الاستمتاع بها على الرّوج» 
سواء كاتف كدت من اعد او لك قله لو غا اة فاه ها 
لها . 








[0] القتل العمد؛ هل موحبّه القَوَدُ عیتاء أو أحد أمرين؟ 


]١6[‏ القتل العمد؛ هل موجَبّه القَّوَدٌ عينًاء أو أحد 
أمرين؟ 


فى المسألة روايتان» وقد سبق ذكرهما وفوائدهما فى القواعد يما 


يغنى عن إعادتها هنا”؟. 


.)١5 /9( »)۱۳۷( ينظر: القاعدة‎ )١( 








قواعد ابن رجب 


1 المرتد؛ هل يزول ملكه بالرٌدَّة أم ؟ 


في المسألة روايتان: 

إحداهما: لا يزول ملكه؛ بل هو باق عليه؛ كالمستمرٌ على 
عصمته . 

والقّانية : يزول» وفي وقت زواله روايتان: 

إاحداهها؟ ف ين موف مركذا : 

والثّانية : من حين ردّتهء فإن أسلم؛ أعيد إليه ماله ملكا جديدًاء 
وهي اختيار أبي بكر وابن أبي موسى . 

و وواك فللكدين بعد اله 

ولهذا الاختلاف فوائد كثيرة: 

منها : لو ارتدّ في أثناء حول الرّكاة: 

فإن قلنا: زال ملكه بالرّدّة؛ انقطع الحول بغير تردّد. 

فزن قلناج لاودول» VEN ol‏ كمه عل زات عا 
إلى الإسلام؛ فينقطع الحول أيضًا؛ لأنَّ الإسلام من شرائط وجوب 
الرّكاة؛ فيعتبر وجوده في جميع الحول. 

کے :ادو شاقلا ر ا اا فی عليه الكاة إز عادولا مط ورد 


الأحوال» واختارها ابن عقيل . 








[7] المرتد؛ هل يزول ملكه بالرّدَّة أم لا؟ 


وإن ارثدّ بعد الحول؛ لم يسقط عنهء إلا إذا عاد إلى الإسلام 
رقلا إن المركة له رمه قضاء ما ركه قبل ال من الراجبات: 
والصّحيح من المذهب خلافه. 

رها لي اوقد المعسر» كم أيسر في زمن الرّذة» قم عاد إلى 
الإسلام وقد أعسر: 

فإن قلنا: إِنَّ ملكه يزول بالرّدّة؛ لم يلزمه الح باليسار السّابق. 

وإن قلنا: لا يزول ملكه؛ فهل يلزمه الحجّ بذلك اليسار؟ ينبني على 
وجوب العبادات عليه في حال الرّدَّة وإلزامه قضاءها بعد عوده إلى 
الإسلام» والصّحيح: عدم الوجوب؛ فلا يكون بذلك مستطيعًا . 

ومنها : حكم تصرّفاته بالمعاوقات وال عات وغيرها: 

فإن قلنا: لا يزول ملكه بحال» فهي صحيحة نافذة. 

وان الماك ر 131 الال بيده فى با و ات 
معاوظاتة: ا عا ال وال ایت فاا مات ت 
NN NS RD‏ 
لم تنفذ من ثلثه؛ لأنَّ ماله يصير فيا بموته مرتدًا . 

وإن قلنا: يزول ملكه في الحال؛ جيل في بيت المال» ولم يصح 
تصرّفه فيه بحال» لکن إن أسلم؛ رُدَّ إليه ملكا جديدًا . 

وإن قلنا: هو موقوف مراعًى؛ حفظ الحاكم ماله ووقفت تصرّفاته 
قا فإن أسلم؛ أمضيتء وإلّا تنا فسادها. 








قواعد ابن رجب 


نا n‏ تصرّفاته لنفسه في ماله» فلو تصرف لغيره بالوكالة؛ 
صح“ ذكره القاضي وابن عقيل؛ لأنَّ إبطال تصرّفاته”" إِنّما هو لزوال 
ملكه» ولا أثر لذلك في تصرّفه بالوكالة. 

نعم» لو كان قد" ' وگل وکیلا : ثمّ ارتدّء وقلنا : يزول ملكه؛ بطلت 


وكالته. 

ولو تصرّف لنفسه بنكاح؛ لم يصحّ؛ لأنَّ الردّة تمنع الإقرار على 
النكاح . 

وإن زوَّج موليّته؛ لم يصحّ؛ لزوال ولايته بالرّدّة» حتَّى على أمته 
الكافرة. 


ومنها: لو باع شقصًا مشفوعًا في الرّدَّة فإن حكمنا بصحّة بيعه؛ 
أذ مته بالشّفعة» ورلا فلا 

ولو بيع في زمن ردّته شقص في شركته» فإن قلنا: ملكه باق؛ أخذ 
بالشّفعة» وإِلّا فلا. 

ومنها: لو حاز مباحاء أو عمل عملا بأجرة؛ فإن قلنا: ملكه باق؛ 
ملك ذلك» وإن قلنا: زال ملكه؛ لم يملكه. 

فإن عاد إلى الإسلام بعد ذلك؛ فهل يعود ملكها إليه؟ فيه احتمالان 


(0) في (ب) و(ج) و(د) و(ه): تصرّفه. 


(۳) قوله: (كان قد) سقط من (ب). 





[7] المرتد؛ هل يزول ملكه بالرّدَّة أم لا؟ 





) مهم 


مذكوران فى «المغنى). 

ومنها: الوصيّة له» وفي صخُتها وجهان» بناء على زوال ملكه 
وبقائه» فإن قلنا: زال ملكه؛ لم تصك( الوصيّة له» وإِلّا صحّحت. 

ومنها: میراثه؛ فإن قلنا: لا يزول ملكه بحال؛ فهو لورثته من 
السنلبية» دين أهل ديه الذي اخشاره على حلاف الروايتين فى 
ذلك. 

وإن قلنا : يزول ملكه من حين الردَّة أو بالموت؛ فماله فىء » ل 
لورثته منه شيء. 

ومنها : نفقة من تلزمه نفقته؛ فإن قلنا: ملكه باق ولو فى حیاته"» 
أو مراعّى مدّة الرّدة""'؛ أنفق عليهم من ماله. 

وإن قلنا: زال بالرّدّة؛ فلا نفقة لهم منه في مدّة الرّدّة؛ لأنَّه لا 
بعالك 

ومنها: قضاء ديونه» وهو IE‏ فتقض ° ديونه على الرُوايات 
كلها إلا على وواية ؤوال:ملكه من حن الردة فلا يقضى منه الديون 
المتجدّدة في الردّة» وتقضى منه الدّيون الماضية؛ فإنَّهِ إنّما يكون فيئًا ما 
فَصَل عن أداء ديونه ونفقات من تلزمه نفقته ؛ لان هذه الحقوق لا يجوز 
تعطيلها ؛ فتؤخذ من ماله» ويصير الباقي فيئًا . 


(۱) في (ب): يصح . 

(۲) قوله: (في حياته) ضرب عليه في (ب). 

(9) زاد في (ب): (في حياته) ضرب عليه في (أ). 
(4) في (]): فيقضي: 








لمدبّر؛ هل 
1 ل ا 

١1‏ ا 

07 غلى أن زو 
ملکه؛ فا 0 
4 ملكه؛ ان 

0 00 زال 
وإن 


اون لہ 
# اين 0 
ابن .+ 
ل د 
بيبطل تدبيره أ 








[۷] الكقار؛ هل يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء أم لا؟ 


[7]الكمّار؛ هل يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء أم لا؟ 


المذهب عند القاضي : أتّهم يملكونها من غير خلاف. 

والمذهب عند أبي الخطّاب في «انتصاره»: نهم لا يملكونهاء وقد 
تقل آي و طالب هن ادما ول غل 5 

وحكى طائفة روايتين في المسألة» منهم ابن عقيل في «فنونه» 
و«مفرداته»» وصح فيها عدم الملك . 

وذكر ال ف الاين أن امد لو ص على الملك ولا عل 
2 وإِنّما نص على أحكام أُحدّ منها ذلك . 

والصّواب: أنّهِم يملكونها ملكا مقيّداء لا يساوي أملاك المسلمين 
من کل وجه. 

ولهذا الخلاف فوائد: 

فيا اذ من اهمع العبالكيق غك خالة قبل N‏ العذه وكا 
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(۱) ينظر: الروايتين والوجهين (؟5/١771).‏ 
)۲( في (ب): ذلك منها. 








وإ وده بعد ا فال رص عن أحمنة اند لا باخ ر 
عوض"''. 

وهل يسقط حقّه منه بالكليّة» أو يكون أحقٌّ به بالگّمن؟ على 
واه رار ار اا اله احن مانا يكرا ال 

وقد قال أحمد في رواية أبي طالب: هذا هو القياس؛ لأنَّ الملك 
لا يزول ل بيبة أو مدق لكر غر قال: ال بحن ل 

ومنها: إذا قلنا: يملكون أموال المسلمين» فعٌيِمت منهم» ولم تعلم 
أربابها من المسلمين؛ فإنّه يجوز قسمتها والتّصرَّف فيها. 

ومن قال: لم يملكوهاء فقياس قوله أنّه لا تجوز قسمتها ولا 
التّصِرّف فيهاء بل توقف كاللقطةء ذكره صاحب «المغني» وغيره. 

ا اتاو المي فد لا ر اتسيف ول وا 
على القولين» ونصّ عليه أحمد في رواية غير واحد'" . 

وقيّد ذلك في رواية أبي داود: فيما””' إذا كان مالكه””' بالقرب"" . 


)١(‏ جاء في مسائل ابن هانئ :)١١14/5(‏ (وَسَّيِلَ عن العبد يأبق» والفرس يشرد» 
فيصيران في بلاد الروم» فيؤخذان فيباعان في المقسم» فيجيء المولى أو صاحب 
الفرس» فهل يفرق بينهما قبل البيع أو بعد؟ قال أبو عبد الله: كل هذا يصير إلى 
العولى :ذا لم کی ف کے قرو اک ا 

(۲) رواه عبد الرزاق (947515)» وسعيد بن منصور (۲۷۹۹). والبيهقي (18555). 

(۳) ينظر: مسائل ابن هانۍ (5/ 5؟١).‏ 

(4) في (ب): بما. 

() قوله: (مالكه) سقط من (أ) و(د) و(ه) و(و). 


(5) ينظر: مسائل أبي داود (ص: 77"). 








[۷] الكقار؛ هل يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء أم لا؟ 


ومنها: إذا أسلموا وفي أيديهم أموال المسلمين؛ فهي لهم» نص 
عليه أحمدء وقال في رواية أبي طالب: (ليس بين النّاس اختلاف في 
ذلك): .وهذا مال" على القول بالملك. 

فإن قيل: لا يملكونها؛ فهي لربّها متى وجدهاء وقاله أبو الخطّاب 
في «انتصاره). 

ونفى صاحب «المغني» الخلاف في المذهب في المسألة”" » فكأنه 
ظنّ أن أبا الخكّاب وافق عليها؛ فإِلّه لم يقف على «الانتصار»» ولعل 
مأخذه: أن الشّارِع ملّك الكافر بإسلامه ما في يده من أموال المسلمين 
بقوله: «من أسلم على شيء؛ فهو له»""» فهذا تمليك جديد يملكونها 
بهء لا بالاستيلاء الأوّلء والله أعلم. 

وقد قيل: إِنَّ هذا يرجع إلى أنَّ كلّ ما قبضه الكمّار من الأموال 
وغيرها قبضًا يعتقدون جوازه» فإنّه يستقرٌ لهم بالإسلام؛ كالعقود 
الفاسدة والأنكحة والمواريث وغيرغاء ولهذا لا يضمتون ما أتلفوه على 
المسلمين من التّفوس والأموال بالإجماع. 

ومنها: لو كان لمسلم أمتان أختان» فأبَقّت إحداهما إلى دار 
الحريي اا اها لار ا ا فين زد ملقم ال عد 
أختها . 


)١(‏ في (آ): يتنزل. 
(۲) قوله: (في المسألة) سقط من (ب). 
)۳( رواه أبو يعلى الموصلي «(oN EV)‏ والبيهقي «<(IA104%)‏ من حديث أبي هريرة كن . 








قواعد ابن رجب 


وقياس قول أبي الخطّاب: لا يجوز حتّى يحرّم الآبقة بعتق أو 


لحري أن يمنع من وطء إحدى الأختين ابتداء قبل تحريم'” 
الأخرى. 

ومنها : لو استولى العدو على مال مسلم» ثم عاد إليه '" بعد حولٍ 
أو أحوال: 


فإن قلنا: ملكوه؛ فلا زكاة عليه لما مضى من المدَّة بغير خلاف. 

وإن قلنا: لم يملكوه؛ فهل تلزمه زكاته لما مضى؟ على روايتين؛ 
بناء على زكاة المال المغصوب والضّائع من ريّه . 

ونتهاة لو أعدق السله عبدّه الذي استرلى ضليه الكثاره فإن قلنا” 
ملكوه؛ لم يعتق» وإِلّا عتق. 

ومنها: لو سبى الكمّار أمةً مزوّجة بمسلمء فإن قلنا: يملكونها؛ 
فالقياس: أنه ينفسخ التكاح؛ لأنّهِم يملكون رقبتها ومنافعهاء فيدخل فيه 
منفعة بُضعهاء فينفسخ نكاح زوجها؛ كما ينفسخ نكاح الكافرة المسبية 
لكين" نيا لهذا المع 

ومن الأصحاب من علّل انفساخ نكاح الكافرة المسبيّة: بالجهل 
ببقاء زوجها؛ فيكون كالمعدوم» وعلى هذا يمتنع انفساخ التكاح ههنا. 


)١(‏ قوله: (أو نحوه) هو في (ب) و(ج): ونحوه. 
(۳) قوله: (إليه) ضرب عليه في (أ). 








[۷] الكقار؛ هل يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء أم لا؟ 


وأبو الخطّاب منع من انفساخ التكاح بالسّبي بكل حال» وهو قول 
شاد ات الكنابب وا 

والعين المَؤّجَرة كالأمة المزوّجة سواء. 

فأمّا الرّوجة الحرّة؛ فلا ينفسخ التّكاح بسببها؛ لأنّهم لا يملكون 
الحرّة بالسَّبي؛ فلا يملكون بضعها . 

وفي مسائل ابن هانئ عن أحمد"" : إذا سبيت المرأة ولها زوج» ثم 
اقلت تعود إلى زوجها إن شاءت. 

وهذا يدل على انفساخ التكاح بالسّبي» ووجهه: أن منافع الحرٌ في 
حكم الأموال» ولهذا تضمن بالغصب على رأي؛ فجاز أن تملك 
بالاستيلاء» بخلاف عینه» لا سيّما والاستيلاء سبب قوي يملك به ما لا 
يملك بالعقود الاختياريّة» ولهذا يملكون به المصاحف. والرّقيق 
المسلمين» ويملكون به أمَّ الولد على رواية؛ فجاز أن يملكوا به منفعة 
بضع الحرّة» ولا يلزم من ذلك إباحة وطئها لهم؛ لأنَّ تصرُفهم في 
ارال العسلئين لأ ياح لهى ران قل اف يملكرتها. 


لك أخرج مسلم )١1557(‏ عن أبي سعيد الخدري نه : أن رسول الله کي يوم حنين بعث 
جيشًا إلى أوطاس» فلقوا عدوّاء فقاتلوهم فظهروا عليهم» وأصابوا لهم سباياء فكأن 
ناسا من أصحاب رسول الله ية تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من 
المشركين» فأنزل الله كد في ذلك : لصتت م النسَل إل ما ملک يكم » 
[الاء: ء۲]» أي : فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن. 

(۲) ينظر: مسائل ابن هانئ (۲۱۱/۱). 

۳) في (آ): تباح . 





قواعد ابن رجب 


سَبَوْا حرا مستأجرًا لمسلم؛ انفسخت الإجارة 





وقد تأوّل الآمدي قول أحمد: (ترجع إليه إن کات غل أن الماد 
إن شاءت ترجع إليه في العدّة من وطء أهل الحرب» وإن شاءت اعتدت 
في موضع آخر؛ لأنَّ العدَّة ليست بحقٌ له» وإِنّما هي حقٌّ عليها لزمها 
من غير جهته . 

ولا يخفى”"' بُعْدُ هذا التّأويل من كلام أحمدء وأنَّ كلامه لا يد 
عليه بوجه. 

ومنها: لو استولى الكمّار على مدبّر لمسلمء ثمّ عاد إلى سيّده؛ فهل 
يبطل تدبيره؟ 

إن قلنا: إِنّهم لم يملكوه؛ لم يبطل . 

وإذ قلعا ا الب على أن ال ذا ال الملك قد فول 
يبطل التّدبير أم لا؟ على روايتين'''» وجزم ابن أبي موسى ببطلانه 
ههنا . 

اما المكاتب؟ فلا بطل كتابنه؛ لاله يجوز يبغه ويبقى على كتابته. 

وكذلك المرهون؛ لأنَّ الملك ينتقل فيه بالإرث وغيره» والرّهن 


CLE» 


NG: 
C7 


[1] كتب على هامش (و): (الصحيح عدم البطلان؛ لأنه إذا عاد إليه عاد 
التدبير). 


. قوله: (ولا يخفى) هو في (أ): ويخفى‎ )١( 











[۷] الكقار؛ هل يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء أم لا؟ 


سؤال: 

عندكم الكافر لا يملك انتزاع ملك المسلم بالشّفعة قهرّاء مع أنّها 
معاوضة؛ فكيف يملك عليه قهرًا بغير عوض؟ 

الجواب عله : 
المنصوص عن أحمد' بل بالحيازة إلى دارهم؛ فعلى هذا لا يثبت 
لهم تملّك في دار الإسلام. 
فالمستولى عليه إِمّا أن يكون عقارًا؛ فلا يتصرّر استيلاؤهم عليه إلا أن 
تصير”" الدّار دار حرب؛ فلا ملك لهم في دار الإسلام أيضًا. 

وإمّا أن يكون منقولًا ؛ فالمنقول يخالف حكمه حكم العقار؛ لأنَّ 
العقار يختص”" بدار الإسلام» والكافر ملتجئ إليها ومُسْتَذِمٌ ومتحقن 
بهاء وليس من أهلها بالأصالة؛ فهو كالمستأجر مع المالك» ولهذا 
يمنع الكافر من إحياء موات دار الإسلام على قول» مع أنه زيادة 
فحاوة» وليس المرات ملكا لبن مخ العسلمين 4 كف كو فين 
انتزاع ملك المسلم المعيّن؟! 

وإذا كان المسلم يباح له مزاحمة الكافر فيما ثبت له فيه حق 


(۱) ينظر: الروايتين والوجهين (؟771/5). 

(۲) قوله: (أن تصير) هو في (ب) وباقي النسخ: بمصير. 
قرم في (1): تختص . 

0 في (ب) و(ج) و(د) و(ه): تا : 





قواعد ابن رجب 





رغبة» وإبطال حقّه منه بعد سبقه إليه بالخطبة على خطبته والسّوم على 
سومه» كهنا نص علية ا حمد اسخد لا الل تكيفه ا من 
نقض يلك المسلم وانتزاعه منه”"' قهرًا بعد ثبوت الملك له؟! هذا باطل 


قطعا. 

وهذا أحسن من الاستدلال بقوله: «وإذا لقيتموهم في طريق؛ 
فاضطروهم إلى أضيقه»» مع أنّي لم أر أحدًا استدلٌ به. 

وقد استدلٌ أحمد بحديث الطريق» وبالأمر بإخراجهم من جزيرة 


(0 لطر الحفي (/ا 014 
والمراد بالحديث: حديث أبي هريرة ذه : «أن النبي بي نهى أن يبيع حاضر 
لباد» أو يتناجشواء أو يخطب الرجل على خطبة أخيه» أو يبيع على بيع أخيه» 
ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائهاء أو ما في صحفتها)» وفي 
رواية لمسلم: «ولا يسم الرجل على سوم آخيه». أخرجه البخاري (۲۷۲۳» 
۷) ومسلم )١517(‏ واللفظ له. 

(۲) قوله: (منه) سقط من (أ). 

(۳) أخرجه مسلم )5١71(‏ من حديث أبي هريرة 5ن . 

(؛) جاء في أحكام أهل الملل (ص: :)١٠١‏ (أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم» قال: 
حدثنا إسحاق» أنه قال لأبي عبدالله» فقال: ليس لليهودي والنصراني شفعة. قيل: 
ولم؟ قال: لأن النبي بيه قال: «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب»). 
والحديث أخرجه مالك في الموطأ (۲/ 897) عن ابن شهاب مرسلاء وأصله في 
مسلم من حديث عمر ذه أن رسول الله ية قال: «لأخرجن اليهود والنصارى 


من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلمًا». 








[۷] الغنيمة؛ هل تملك بالاستيلاء المجبّد 


[1] الغنيمة؛ هل تملك بالاستيلاء المجرّد أم لا بد 
معه من نيّة التملك؟ 


القتصوص عو اخبة واا الأضهاثة أنيا #ملاف سجاه 
الاستيلاء» وإزالة أيدي الكمّار عنها . 

وهل يشترط مع ذلك فعل الحيازة؛ كالمباحات أم لا؟ على 
و 

وقال القاضي في «خلافه»: لا تملك بدون اختيار الكَّملّك وتردّد 
ف الك قل ای هل شو يانه ار أو أنَّ ملكهم انقطع عنها؟ 

وينبني على هذا الاختلاف فوائد عديدة: 

منها : جريانه في حول الرّكاة» فإن كانت الغنيمة أجناسًا؛ لم ينعقد 
عليها حول بدون القسمة وجهًا واحدًا؛ لأنَّ حقٌّ الواحد منهم لم يستقرٌ 
في جنس معيّن . 
وإن كانت جنسًا واحدّاء فوجهان: 
أحدهما: ينعقد الحول عليها بالاستيلاءء بناء على حصول الملك 
قاله القاضي في «المجرّداء وابن عقيل . 
والنّاني : لا ينعقد بدون القسمةء قاله القاضي في (خلافه»» 
وحكاه عن أبي بكرء ا انملك ۷ ع بترن اختيار 
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قواعد ابن رجب 


Sa SEN N as 
كان كنك لاتحده لرل عا اع الك دو اله‎ 
. القسمة بمجرّدها لا تفيد الملك عند القاضي‎ 

ونما ماخ أي بكر أن اسحفاق الغاتمين ليس غلى وجه الشركة 
المحضة» ولذلك لا يتعيّن حقٌّ أحد منهم في شيء منها”” بدون حصوله 
له بالقسمة؛ فلا ينعقد عليها الحول قبلها؛ كما لو كانت أصنافًا . 

ومنها: لو أعتق أحد الغانمين رقيقًا من المغنم بعد ثبوت رقّه» أو 
حي ”ان سوسا لمات عر ركان بعر سكم وان كات 
ا فهو گمن أغثق تق شقصًا من عبد نص عليه أحمد في رواية 
المروذي واد بن الحكم» واختاره أبو بكر والقاضي في «المجرّدا. 

وقال في «الخلاف»: لا يعتق حى يسبق تملكه لفطاء ووافقه أبو 
الطاب في تارا لكك انك الماك بج د قصد الماك: 

واختار ضاحب «المحرر» المتصوص فيما إذا كانت الغيمة جنا 
واحدّاء وقول القاضي فيما إذا كانت أجناسًا؛ كما سبق في الرّكاة“ . 


وفي «الإرشاد» لابن أبي موسى: (إن أعتق كاريب نهو 


9 ف با الماك 
(6) ينظر: الفرع الأول من هذه الفائدة. 








[۷] الغنيمة؛ هل تملك بالاستيلاء المجبّد 


القسمة؛ لم تعتق» فإن حصلت له بعد ذلك بالقسمة؛ عتقت). 

قال: (وإن كان في السّبي من يعتق عليه بالملك؛ عتق عليه إن كان 
رغه ولا سدق معد و سطع ق ودا قير 
كالإرثء» وفرّق بينه وبين العتق الاختياري . 

ومنها: لو استولد أحد الغانمين جارية من السّبِي قبل القسمة؛ 
فالمنصوص: أنَّها تصير أمَّ ولد له» ويضمن لبقيّة الغانمين حقوقهم 
منها . 

وقال القاضي في «خلافه»: لا تصير مستولدة له أ 
فيها؛ لأنَّ حملها بِحُرٌ يمنع بيعها وقسمتهاء وفي تأخير قسمتها حى 
تضع ضررٌ على أهل الغنيمة؛ فوجب تسليمها إليه من حقّه. وهذا بعيد 
ا 


N 


ا 
٠.‏ 


ولابى الخطّاب فين «انتصاره» كيين أخرئ: وهی أنه الما نفل 


استيلادها لشبهة الملك فيهاء وإن لم ينفذ إعتاقهاء كما ينفذ استيلاد 
الأب في أمة ابنه دون إعتاقها . 

وهو أيضًا ظاهر ما ذكره صاحب «المحرّر». 

وحكى في تعليقه على «الهداية» احتمالًا آخر بالفرق بين أن تكون 
الا ا واا أو ااا كما ذكره في العتق. 

ومنها: لو أتلف أحد الغانمين شيئًا من الغنيمة قبل القسمة» فإن 
قلنا: الملك ثابت فيها؛ فعليه ضمان نصيب شركائه خاصّة» ونص عليه 


)١(‏ في (): طريق. 








قواعد ابن رجب 


أحمد في الاستيلاد. 

وإن قلنا: لم يثبت الملك فيها؛ فعليه ضمان جميعها . 

ومنها : لو أسقط الغانم حقّه قبل القسمة؛ ففيه طريقان: 

أحدهما: أنَّه مبنينٌ على الخلاف» فإن قلنا: ملكوها؛ لم يسقط 
الحقٌّ بذلك» وإِلّا سقط» وهو ظاهر ما ذكره القاضي في «خلافه». 

والنّاني: يسقط على القولين؛ لضعف الملك» وعدم استقراره» وهو 
ما ذكر صاحبا”"'' «الترغيب» و«المحرّر). 

ومنها: لو مات أحدهم قبل القسمة والاختيار؛ فالمنصوص: أنَّ 
حقّه ينتقل إلى ورثته . 

وظاهر كلام القاضي: أنه وافق على ذلك» وجعل الموروث هو 
الحن دوت المال» 

وفي «التّرغيب»: إن قلنا: لا يملك بدون الاختيار» فمن مات قبله؛ 
فلا شيء له» ولا يورث عنه؛ كحقٌ الشّفعة» ويحتمل أن يقال على 
هذا: يكتفي بالمطالبة في ميراث الحقٌ؛ كالشّفعة. 

ومنها: لو شهد أحد الغانمين بشيء من المغنم قبل القسمة» فإن 
قلنا: قد ملكوا؛ لم تقبل؛ كشهادة أحد الشّريكين للآخرء وإن قلنا: لم 
یملکوا؛ قبلت» ذكره القاضي في «خلافه». 

قال الشّيخ تق الدّين: وفي قبولها نظر؛ وإن قلنا: لم يملكوا؛ 





[۷] الغنيمة؛ هل تملك بالاستيلاء المجبّد 





قلت : هذا ذكره القاضى فى مسألة ما إذا وطىئ أحد الغانمين جارية 
من المغنم»ء وذكر في مسألة السّرقة من بيت المال والغنيمة: أله لا تقبل 
شهادة أحد الغانمين بمال الغنيمة مطلقّاء وهو الأظهرء والله أعلم. 


)١(‏ قوله: «والله أعلم) سقط من (أ) و(ج) و(د) و(ه) و(و). 
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[11]القسمة؛ هل هي إفراز أو بيع؟ 


المذهب: أن قسمة الإجبار - وهي ما لا يحصل فيه رد عوض من 
أحد الشريكين ولا ضرر عليه" دة إفراق لا مء 

وذهب ابن بكلة: إلى الها كالبيع في ا 

قال الشيخ مجدالدين: (الذى بتر عددى فيما ا أنه بيع 
فيما يقابل الرَدّء وإفراز في الباقي؛ لأنَّ الأصحاب”" قالوا في قسمة 
الكللق هع ال هت اذا كان تا ر مخ جا اح اه خاو ل 
يشترى به الطّلق» وإن كان من جهة صاحب الطّلق؛ لم يجز). 

ويتفرّع على الاختلاف في كونها إفرارًا أو بيعًا فوائد كثيرة: 

منها: لو كان بينهما ماشية مشتركة» فقسّماها”*' في أثناء الحول» 
واستداما خلطة الأوصافء فإن قلنا: القسمة إفراز؛ لم ينقطع الحول 


(1) قوله: (قسمة الإجبار: وهي ما لا يحصل فيه رد عوض من أحد الشّريكين ولا ضرر 
عليه) هو في (ب): (القسمة)» وزاد في (ن): فيه. 

0) زاد في (ج) و(د) و(و): وحكى الآمدي روايتين. وزاد في (ه) و(ن): وحكى 
الآمدي روايتين» فأمّا ما كان فيه رذ عوض؛ فهو بيع . 

() في (ب) وباقي النسخ: أصحابنا. 

() في (أ): فقسمها. وفي (ج) و(د) و(ه): فاقتسماها. 








[15] القسمة؛ هل هي إفراز أو بيع؟ 


بغير خلاف» وإن قلنا: بيع ؛ حرج على بيع الماشية بجنسها في أثناء 
الحول؛ هل يقطعه أم لا؟ 

ومنها: إذا تقاسما وصرّحا بالتّراضيء واقتصرا على ذلك؛ فهل 
بصح؟ 

إن قلنا: هي إفراز؛ صخت . 

وإن قلنا: هي بيع؛ فوجهان ذكرهما صاحب «التّرغيب»» وكأن 
مأخذهما الخلاف في اشتراط الإيجاب والقبول. 

وظاهر كلامه : أنّها تصحٌ بلفظ القسمة على الوجهين. 

ويتخرّج ألا يصح من الرٌواية التي حكاها في «التلخيص» باشتراط 
لفظ البيع والشراء في البيع"'. 

ومنها: لو تقاسموا ثمر التخل والعنب على الشّجِرء أو الرّرع 
المشتد في ستبله خخرصًاء أو الربويّات على ها يشتارون من كيل أو 
وزن» فإن قلنا: هي إفراز؛ جازء نص عليه أحمد في رواية الأثرم في 
جواز القسمة بالخرص . 

وإن قلنا: بيع؛ لم يصح . 

وفي «الترغيب» إشارة إلى خلاف في الجواز مع القول بالإفراز. 

وكذلك لو تقاسموا الثمر على الجر قبل صلاجه شط اة 
فيجوز على القول بالإفراز دون البيع . 

ومنها: لو تقاسموا أموالا ربويّة؛ جاز أن يتفرّقوا قبل القبض على 


(1) قوله: (في البيع) سقط من (أ). 





قواعد ابن رجب 





القول بالإفراز» ولم يجز على القول بالبيع . 

زتها لر كان تعض العقار وا ونعضه طلثا + وطالب أحدهنا 
القسمة؛ جازت إن قلنا: هي إفراز. 

وإن قلنا: بيع؛ لم يجر؛ لأنّه بيع للوقف. 

نما إن كات الك وفافل عرز تسا فيه«طريناة: 

أحدهما: أنه كإفراز الطلق”'' من الوقف سواءء وهو المجزوم به 
فى «المحرّر». 

والثّاني: أنه لا تصحٌ”" القسمة على الوجهين جميعًا على الأصح. 
ی 

وعلى القول بالجواز؛ فهو مختصٌ بما إذا كان وقمًا على جهتين لا 
على جهة واحدة» صرّح به الأصحابء نقله الشّيخ تقىئ الدين . 

رها قا المرعوة كله ار به ماعا إن قلعا هى إفراز: 
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رصح . 


)١(‏ في (أ): المطلق. 

(۲) في (ب): يصح . 

(۳) جاء في الفروع :)۲٤١/١١(‏ (وقال أيضًا - أي شيخ الإسلام -: صرح الأصحاب 
بأن الوقف إنما يجوز قسمته إذا كان على جهتين» فأما الوقف على جهة واحدة فلا 
تقسم عينه قسمة لازمة اتفاقًا؛ لتعلق حق الطبقة الثانية والثالثة» لكن تجوز المهايأة» 
وهي قسمة المنافع» ولا فرق في ذلك بين المناقلة بالمنافع وبين تركها على المهايأة 
بلا مناقلة. 
والظاهر: أن ما ذكر شيخنا عن الأصحاب وجه» وظاهر كلامهم لا فرق» وهو 
أظهر) . 








1[ القسمة؛ هل هي إفراز أو بيع؟ 


وإن قلنا: بيع؛ لم تصحًّ"'2. 

فلو اس ديا المرقية» بان رهه اعد الريك كلامو ست 
معيّن من دار» ثم اقتسما فحصل البيت في حصّة شريكه؛ فظاهر كلام 
القاضي : أنّه لا يمنع منه على القول بالإفراز. 

وقال صاحب «المغني»: يمنع منه. 

ومنها: إذا اقتسما أرضاء فبنى أحدهما في نصيبه وغرس» ثم 
استحِقّت الأرض» فقلع غرسه وبناؤه» فإن قلنا: هي إفراز؛ لم يرجع 
على شریکه . 

وإن قلنا: بيع؛ رجع عليه بقيمة النّقص إذا كان عالمًا بالحال دونه 
ذكره في «المغني» . 

وجزم القاضي بالرّجوع عليه مع قوله: إِنَّ القسمة إفراز. 

ومنها : ثبوت الخيار فيهاء وفيه طريقان: 

أحدهما: ينبني على الخلاف» فإن قلنا: إفراز؛ لم يثبت فيها 
خيارء وإن قلنا: بيع؛ ثبت» وهو المذكور في «الفصول» و«التَلخِيص»» 
وفيه ما يوهم اختصاص الخلاف بخيار المجلس» فأمًا خيار الشّرط؛ 
فلا" يثبت فيها على الوجهين . 

والثاتي: يغبت فيها خيار المجلس وخيار الشّرط على الوجهين 
جميعًاء قاله القاضي في «خلافه»» معلا : ذلك جعل للارتياء فيما 


(۲( في (ب) : لا. 
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فيه الح وهنا المعى موجوه فى القسة. 

قال الشّيخ تقئٌ الدّين: وهذا صريح في أنَّ قسمة التّراضي إفراز؛ 
لأنّ قسمة الإجبار لا معنى لثبوت الخيار فيها؛ إذ في كل لحظة يملك 
الإجبار؛ فلا ينفع ثبوت الخيار في فسخها . 

وذكر أيضًا: أله حيث وجبت القسمة؛ فينبغي أن تكون“ لازمة؛ 
لان أحدهما إذا فسخها؛ كان للآخر مطالبته بإعادتها؛ فلا فائدة فيه 
وقد يكون فيه ضرر على أحدهما؛ فإِنّه قد يتصرّف فيما حصل له 
وبغيره» فإذا نقضت القسمة؛ تضرر بذلك» ولم يحصل له الانتفاع» ولا 
سيّما إن تكرر ذلك من شريكه مضاررة. '") 

قلت: ويشهد لهذا ما ذكره القاضي في «خلافه» في المعسر بالتّفقة 
إذا طلّق الحاكم عليه رجعيّاء ثم ارتجع من غير يسار تجدّد له: آنه لا 
تصح رجعته ؛ لما فيه من إعادة الضّرر الذي أزلناه بالكللاق. 

وقال ابن عقيل في اد ا وصاحب «المغني»: له الرّجعة» 
فإذا ارتجم؛ عادت المطالبة له» فإن أبى؛ طلّق عليه حكّى يستوفي 
الكللاق الثّلاث. 

وده انن فل من الغوتن إذا طن فی اثنام ال يعن طالب 
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الفيعة طلاقًا رجعيًاء فإنَّ له الرّجعة» ويطالب بالفيئة ° ثانيًا . 
)2 في (ب): يكون. 

(؟) قوله: (مضاررة) سقط من (ب)» وفي (ه): مضارّة. 

شرف في (ب) : القيمة . 








[15] القسمة؛ هل هي إفراز أو بيع؟ 


والقاضي يفرّق بينهما: بأنَّ رجعة المُولي أقرب إلى حصول مقصود 
المرأة من ال من هال اله الجارية إلى الرقونة» ادف رج 
ر 

ولكن لا يتوجّه على قول ابن عقيل : التّمكينُ من فسخ قسمة 
الإجبار هنا؛ لأنَّ الصّرر في الطّلاق لا يتأبّد؛ لأنّه محدود بثلاث 
مرّات» بخلاف ضرر الفسخ هنا؛ فإِلّه لا نهاية له. 

وذكر الشَِّخ تقيْ الدّين: أنَّ المولي إذا طلّق؛ لم يمكن من الرّجعة 
إلا بشرط أن يفيء؛ لأنَّ أصل الرّجعة إِنَّما أباحها الله تعالى لمن أراد 
الإصلاح؛ فكيف بالمولي الذي ظهر”" منه قصد الإضرار؟! فلا يمكن 
من الرّجعة بدون شرط الفيئة؛ لثلّا يكون ارتجاعه زيادة في الإضرار”" . 

وذكر في «الكافي» في هذه الفسالة: اميا إن اقتسما بأنفسهما؛ لم 
تلزم القسمة إلا بتراضيهما وتفرّقهما””"؛ كالبيع» وإن قسم بينهما 
الحاكم» أو قاسمه» أو رجل عالم نصباه بينهما؛ لزمت قسمته بغير 
رضاهماء إلا أن يكون فيها ردٌ؛ِ فوجهان؛ نظرًا إلى أنَّها بيع» فيقف 
على الرضنا» وإلى أن القاس كالحاكي» وفرعت كحكمه. 

ومنها : ثبوت الشّفعة بها » وفيه طريقان: 


)١(‏ في (ب): يظهر. 

(۲) ينظر: الاختيارات (ص 7595). 

)۳( في (ب): ومعرفتهما. 

)٤(‏ قوله: (رجل عالم) هو في (ب): عدل. 
)2 في (أ): فيها. وقوله: (بها) سقط من (ج). 
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أحدهما: بناؤه على الخلاف» فإن قلنا: إفراز؛ لم يثبت» وإن 
قلنا: بيع؛ ثبتت» وهو ما ذكره السَّامِرِي في باب الرّبا . 

والثّاني : لا يوجب الشّفعة على الوجهين» قاله القاضي وصاحب 
ال لأنه لو كرى احا علي الاک افيف لار عل 
فاق 

ومنها: قسمة المتشاركين في الهدي والأضاحي اللَّحمَّء فإن قلنا: 
إفراز؛ جازت» وإن قلنا: بيع؛ لم يجزء هذا ظاهر كلام الأصحاب. 

ومنها: لو حلف لا يبيع» فقاسم» فإن قلنا: القسمة بيع؛ حنث» 
وإلا فلاء ذكره الأصحاب. 

وقد يقال: الأيمان محمولة على العرف» ولا تسمّى القسمة بيعًا في 
العرف؛ فلا يحنث بهاء ولا بالحوالة» ولا بالإقالة» وإن قيل: هي 

ومنها: لو اقتسم الورثة التّركة» ثمّ ظهر على الميت دين أو وصيّة : 
فإن قلنا: هي إفراز؛ فالقسمة باقية على الصّحَة. 

وإن قلنا: بيع؛ فوجهان» بناءً على الخلاف في بيع التّركة المستغرقة 
بالدّين» وقد سبق  .‏ 

ومنها: لو ظهر في القسمة غبن فاحش: فإن قلنا: هي إفراز؛ لم 
نض" ؟ لين فساد الإقراز. 
)١(‏ في (أ): فيتباينان. 
0 2 ووم 
0 سد 
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وإن قلنا: بيع ؟ ؛ صحّتء» وثبت فيها خيار الغبن ف في البيع» ذكره في 
«التّرغيب»» وقيّده بقسمه ة القراض 

ومنها : لو اقتسما دارًا نصفين» ثم ظهر بعضها مستحقًا 
إفراز؛ انتقضت القسمة؛ لفساد الإفراز. 


4 
34 
مستحقا 


: فإن قلنا : 


وإن قلنا: بيع؛ لم تنتقض» ويرجع''' على شريكه بقدر حقّه في 
المستحَق إذا قلنا بذلك في تفريق الصّفقة؛ كما لو اشترى دارّاء فبان 
ها ما دو الآمدى. 

وفي «المحرّر) ١‏ ف كان الح مه معيّنًا وهو في الحصّتين؛ فالقسمة 
بحالهاء ولم يحك خلاقًا . 

وذكر صاحب «الكافي» اا بالبطلان؛ بناءً على عدم تفريق 
الصّفقة إذا قلنا: هي بيع . 

وإ كان الس معيّنًا في إحدى الحصّتين» أو شائعًا فيهاء أو في 
إحداهما ؛ فثلاثة أوجه في «المحرّر) : 


أحدها : تبطل . 

والثاني : لا يبطل. 

والثالث: يبطل بالإشاعة في إحداهما خاصّةًء وهو ظاهر كلام 
صاحب «المغنى) . 


والأوّل اختيار القاضي وابن عقيل» مع قولهما بتفريق الصّفقة . 
قال الشيخ مجد الدَّين: والوجهان الأوّلان فرع على قولنا بتفريق 


(1) ق( ورج 








قواعد ابن رجب 


الصّفقة في البيع» فأمًا إن قلنا: لا تتفرّق هناك؛ بطلت ههنا وجهًا 
واحدًا. 

وفي «البلغة»: إذا ظهر بعض حصّة أحدهما مستحَقًا؛ انتقضت 
القسمةء وإن ظهر في حصّتهما على استواء النُسبة وكان"'' معيّنًا؛ لم 
فی ا عا نبا هتقرو الشيقة بالا وان عللناة ا فة اها على 
ما۷ يجوز» بطلت» وإن كان المستكق مشاعًا 4 اتتقضت القسمة فى 


الجميع على صح الوجهين. 

ومنها : إذا مات رجل وزوجته حامل - وقلنا: لها الشّكنى -» فأراد 
الورثة قسمة المسكن قبل انقضاء العدّة؛ من غير إضرار بهاء بأن يُعلموا 
الحدود بخط أو نحوه من غير نقض ولا بناء؛ ففي «المغني»: (يجوز 
ذلك)» ولم يبنه على الخلاف في القسمة”", مع أله قال: (لا يصح بيع 
المسكن في هذه الحال؛ لجهالة مدّة الحمل المستثناة فيه حكمًا)ء وهذا 
يدل غلى أن مثل هذا يغتفر في القسمة على الوجهين. 

ويحتمل أن يقال: متى قلنا: القسمة بيع» وإ بَيْمَ هذا المسكن لا 
يصحٌ؛ لم تصح القسمة. 

ومنها: قسمة الدَّين في ذمم الغرماءء فإن قلنا: القسمة إفراز؛ 


4 


رصح . 


(1) في (ب) و(ن): فإن كان. 
16 قوله 99) مقط من ی 


9 ف( اش 
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وإن قلنا: بيع ؛ لم تصح""' . 
طريقة من طرد الخلاف في قسمة التراضي ؛ كالشيخ تقي الدين كه" 
مع أنه يميل إلى دخول الإجبار في قسمة الديون على الغرماء المتقاربين 
في الملاءة؛ لأن الذمم عندنا تتكافأء بدليل الإجبار على قبول الحوالة 
على المليء. 


وخصٌ القاضي وابن عقيل الروايتين بما إذا كان الدّين في ذمّتين 
فصاعدًاء فإن كان في ذمَّةٍ واحدة؛ لم تصحّ قسمته رواية واحدة. 


وانكر ذلك الع مجد الدين © وكيد لقولة أن القاضى: في 
لاف قال : (إذا قبض أحد الشريكين من ال بإذن شريكه؛ 


اختص بما قبضه) . 


الشريكين بما قبضه منه ولو بغير إذن شريكه» وبين الثابت بإرث ونحوه؛ 


)١(‏ في (أ) و(د): يصح. 

(۲) ينظر: الاختيارات (ص .)5١5‏ 

(۳) في (ب): تقي الدين. وقوله: (ذلك الشَّيخْ مجد الدين) هو في (ج): الشيخ مجد 
الدين ذلك. 
جاء في الاختيارات لشيخ الإسلام (ص :)35١5‏ (ويجوز قسمة الدين في ذمة أو 
ذمم» وهو رواية عن أحمد). وقد عزاه في الإنصاف )4١0//١54(‏ لشيخ الإسلام 
أيضًا . 

)٤(‏ قوله: (في خلافه قال) هو في (ب) و(ن): قال في خلافه. 
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وقد نص أحمد في «رواية ابن منصور» على الاشتراك في ثمن 
الطعام المشترك"''. ونص في روايته أيضًا على جواز القسمة بالتراضي 
فى الدمّة الواحدة””. 

ولك سناهت الد ا فى ترج الزواشين فى الال طريقة 
ثالية وفى أن قق العف الکن من الین الا هل هو فس 
للذين» أو تعيين لحقه بالأخذ كالإبراء؟ 

فإن قلنا: هو قسمة؛ لم يجز لأحدهما الانفراد بالقبض» فإن أذن 
الشريك؛ فيه وجهان“ : 


)١(‏ جاء في مسائل ابن منصور (358877/57): قلت : سئل سفيان عن رجلين باعا من رجل 
طعامًا بمائة درهم وكتبا الصك جميعًا باسميهماء فأخذ أحدهما دراهم من الصك؟ 
قال: ما اش له إلا أن يكونا خلطا الطعام قبل البيع. قال أحمد: (إذا خلطاء 
فما أخذا من شيء فهو بينهما). 

(؟) جاء في مسائل ابن منصور (5/ 75885): قلت: سئل سفيان عن رجلين أخوين وَرِثا 
صكا من أبيهماء فذهبا إلى الذي عليه الحق» فتقاضياهء فقال: عندي طعامء 
فاشتريا مني طعامًا بما لكما علىّ» فقال أحد الأخوين: أنا آخذ بنصيبي طعامّاء 
وقال الآخر: لا آخذ إلا الدراهم» فأخذ أحدهما منه عشرة أقفزة بخمسين درهمّاء 
وهو الذي يصيبه. قال: جائزء ويتقاضاه الآخرء فإن توي وذهب ما على الغريم؛ 
رجع الأخ على أخيه بنصف الدراهم التي أخذ ولا يرجع بالطعام. قال أحمد: (لا 
يرجع عليه بشيء» إذا كان قد رضي به» حديث ابن عباس : يتخارج أهل الميراث) . 

(۳) قوله: (للدّينء أو تعيين لحقه بالأخذ كالابراء؟ فإن قلنا: هو قسمة) سقط من (أ). 

(4) في (ب): فوجهان. 
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أحدهما: يصحٌ» وينفرد به القابض ؛ لأنَّ الحقَّ لشريكه» وقد أسقطه. 


والغاقي + لأ يضح وهو قول ابن كر لاد حى الشريك في اللمة: 
لا في عين المال؛ فلا تنفع إذنه في قبض الأعيان. 

وفيه ضعف؛ فإنَّ الأعيان هي متعلَّقُ حمَّهء ولذلك تتعلّق حقوق 
قرماء الا اله 

وإذ فا لس القيض ف :جار د عق الشريلكا في اة 
ولا" ينتقل إلى العين إلا بقبض الغريم أو وكيله» فقبض الشريك لنفسه 
تعيين لحقّه لا غير؛ فيختصٌ به دون شریکه» سواء كان بإذن الشريك أو 


بدونه . 


كذلك7) حکی صاحب «المغنى» هذه الرواية» ودکر عن خو ما 
يدل عليها"» وقد أنكرها أبو بكر عبد العزيز. 


(۱) في (ب): لا. 

(۲) في (ب) و(ه) و(ن): وكذلك. 

(۳) قال في المغني (04/5): (وقد روي عن أحمد ما يدل على أن لأحدهما أن يأخذ 
حقه دون صاحبه» ولا يشاركه الآخر فيما أخذه» وهو قول أبي العالية» وأبي قلابة» 
وان سيرفن 6 وأبي عبيد» قيل لأحمد: بعت أنا وصاحبي متاعًا بيني وبينه » فأعطاني 
حقي» وقال: هذا حقك خاصة» وأنا أعطي شريكك بعد. قال: لا يجوز. قيل له: 
فإن أخره أو أبرأه من حقه دون صاحبه؟ قال: يجوز. قيل: فقد قال أبو عبيد: له أن 
يأخذ دون صاحبه إذا كان له أن يؤخرء ويبرئه دون صاحبه؟ ففكر فيهاء ثم قال: 
هذا يشبه الميراث إذا أخذ منه بعض الورثة دون بعض» وقد قال ابن سيرين» وأبو 


قلابة» وأبو العالية: من أخذ شيئًا فهو من نصيبه. قال: فرأيته قد احتج له وأجازه). 
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ت 


ويت وجه عندي في توجيه الروايتين طريقة ثالثة: وهي : أن أحد 
الشريكين إذا قفن من الان الهو فما كيين حه المخقص ىه 
لكن ليس له القبض دون شريكه؛ لاشتراكهما في أصل الاستحقاق؛ 
كغرماء المفلس» فإذا قبض بدون إذن شريكه؛ قل لشريكه مقاسمته فيما 
| أم لا؟ على الروايتين 

تر ل له 
اله وة سا كالموارييف» اسن الا عة الق يها 
حقوقهم ؛ كمال المفلس . 

ووجه غدم المتحاضّة: أن المقبوض سن الذين كله سق للقابضر"؛ 
ولوذا الى ای چ ا کا ےر يضمن ارک د ت 
بخلاف القبض من الأعيان. 

فعلى هذه الرواية : لا فرق بين أن يقبض بإذن الشريك أو بدونه. 

وغلى الأولى"" : إن قيض بإذثه؟ فهل له فخاضشّعه فيه؟ على 
وجهين ؛ ؛ لأنّ حقَّه في المحاصّة إِنّما ب يثبت بعد القبض؛ فهو كإسقاط 
الشفعة قبل البيع . 

وقد يقال: التراضي بقبض كل واحد منهما بعض الدَّين؛ قسمة له؛ 
لأنَّ القسمة في الأعيان تقع بالمحاسبة والأقوال في المنصوص” , 


)١(‏ قوله: (فيما قبضه) سقط من (ب). 
(0) في (ب) و(ج) و(ه) و(و): القابض. 
سا في (أ) و( و(و): الأول: 

() في (ب): المقبوض. 
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فكذا في الدّيون. 

وأمّا إن كان المشترك بعضه عيئًا وبعضه ديئًا؛ فأخذ بعض الشركاء 
العين» وبعضهم الدَّين؛ فقد نص أحمد على جوازه مع الكراهة» وحكاه 
مانن عاش و کن ل" فى اتات 

وخرّجه الشيخ مجد الدين على القول بجواز بيع الدَّين من غير 
الغريم؛ لأنَّ هذه القسمة بيع بغير خلاف عنده. 

وعلى ما ذكره الشيخ تقي الدين: قد يطّرد فيها الخلاف» والله 
أعلم . 

ومنها: قبض أحد الشريكين نصيبه من المال المشترك المثلي مع 
غيبة''' الآخرء أو امتناعه من الإذن بدون إذن الحاكم» وفيه وجهان 
سبق ذكرهما في القواعد””'. والوجهان على قولنا: القسمة إفراز. 

فإن قلنا: هي بيع؛ لم يجز وجهًا وانعدا: 

فأمًا غير المثليّ؛ فلا يقسم إلا مع الشريك أو من يقوم مقامه؛ 
كالوصيٌّ» والوليٌ» والحاكم. 

ومنها: لو اقتسما دارًاء فحصل الطريق في نصيب أحدهماء ولم 


)١(‏ علقه البخاري عن ابن عباس ويا بصيغة الجزم (۳/ »)٩٤‏ في باب الحوالة» وهل 
يرجع في الحوالة؟ ووصله عبد الرزاق »)١5107(‏ وابن أبي شيبة (۲۰۷۸۸)» ولفظ 
البخاري: «يتخارج الشريكان وأهل الميراث» فيأخذ هذا عيئًا وهذا ديئّاء فإن توي 
لأحدهما لم يرجع على صاحبه». 

(۲) في (ب): عينه. 

.)107257/١1( ينظر:‎ )۳( 
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يكن لاكغر مغد يتطرق منهء فقال أبو الحطاب» وضاهيا""؟ «البهينة 
و«المحرر»: تبطل القسمة. 
LL‏ صاحب ب امي ر 5 ا آخر : Î‏ تصحٌ» ١‏ يشتركان 
a‏ 00 إن قلنا: القسمة إفراز؛ بطلت» وإن قلنا: بيع ؛ 
صحت» ولزم الشريك تمكينه من الاستطراق» بناءً على قول 
الأصحاب: إذا باعه بيتا من وسط داره» ولم يذكر طريقًا؛ صح البيع» 
واستتبع يقه» كما 03 القاضي في «خلافه)» . 
ام د صح قال الشيخ مجد 
ومنها: لو حلف لا يأكل مما اشتراه زيد» فاشترى زيد وعمرو 
طعامًا مشاعًاء وقلنا: يحنث بالأكل منه» فتقاسماه» لم اکل الحالف 
من نصيب عمرو: 
فذكر الآمديٌ: أنه لا يحنث؛ لأنَّ القسمة إفراز حقٌ”'' لا بيع 
وهذا يقتضي أنه يحنث إذا قلنا: هي بيع . 
00 في (ب) و(ج) و(ه) و(و): وصاحب. 
(۲) قوله: (فيه) سقط من (أ) و(ج). 


06 قوله: (كما) سقط من (ب) و(و) و(ن). 
89 ترد gE GO‏ 
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وقال القاضي: قياس المذهب: أنه + 
تخرجه عن أن يكون زيد اشتراه. 

ويحدث غند أصحخابنا بأكل ما اشتراه زيدء ولو اتتقل الملك غنه إلى 
غيره. 

وفي «المغني» الخال 1 ت 

وعليه يتخرج : أنه لا يحنث إذا"؟ قلنا: القسمة بيع» والله أعل“. 


(۲) في (ب) و(ن): إن. وفي (ه): وإن. 
(9) قوله: (والله أعلم) سقط من (أ) و(ج) و(د) و(ه) و(و). 
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ونختم هذه الفوائد بذكر فائد تين» بل قاعد تين 
يكثر ذكرهما في مسائل الفقه» وتنتشر فروعهما 
انتشارًا كثيرًاء. ونذكر ضوابطها وأقسامها : 


الفائدة الأولى 


التصرفات للغير بدون إذنه؛ هل تقف"'' على إجازته أم لا؟ ويعبّر 
عنها بتصرَّف الفضوليٌ. 

وتحتها أقسام : 

القسم الأول: أن تدعو الحاجة إلى التصرّف في مال الغير أو حقهء 
وعد إنهد تفن ES a aa a‏ نينا 
التصرّف مباح جائز موقوف على الإجازة. 

وهو في الأموال غير مختلف فيه في المذهب» وغير محتاج إلى إذن 
حاكم على الصحيح . 


وفي الأبضاع مختلف فيه» غير أن الصحيح من المذهب جوازه 


)۲( في (ب) و(و): ومشقة. 





الفائدة الأولى: التصرفات للغير بدون إذنه 





أيضّاء وفي افتقاره إلى الحاكم خلاف. 

فاا الأموال: فكالتصدق باللّقطة التي لا تملك وكالتٌصدُق 
بالودائع والغصوب التي لا يُعرّف ربّها أو انقطع خبره» وقد سبق في 
القواعد استقصاء صور هذا النوع"''» ويكون ذلك موقوقاء فإن أجازه 
الا 0 له جره وإ فة المعضرّف» وكاة جره له صر 
بذلك الصحابة ا . 

وأمًا 0 فتزويج امرأة المفقود إذا كانت غيبته ظاهرها 
الهلاك» فإِنَ امرأته تتريّص أربع سنين» ثم تعد وتباح للأزواج» وفي 
توقف ذلك على الحاكم روايتان. 

واختلف في مأخذه: فل د أمارات مرت اع ر الت 


(۱) ينظر: (۲/ ۲۷۰). 

(0) في (أ): الملك 

() علق ابن عبد البر في التمهيد »)۲٤/۲(‏ عن سنيد حدثنا أبو فضالة عن أزهر بن 
عبد الله قال: غزا مالك بن عبد الله الخثعمي أرض الروم» فغلّ رجل مائة دينار» 
فأتى بها معاوية بن أبي سفيان» فأبى أن يقبلهاء وقال: قد نفر الجيش وتفرق» 
تح كلاس عاذ ين ا فذكر ذلك» له فقال: ارجع إليه» فقل له: خَُدٌ 
خُمُسها أنت» ثم تصدق أنت بالبقية» فإن الله عالم بهم جميعًا» فأتى معاوية فأخبره» 
فقال: لآن كنت أنا أفتيتك بهذا كان أحب إلي من كذا وكذا. انتهى» قال ابن 
عبد البر: (وهو يشبه مذهب ابن مسعود وابن عباس ؛ لأنهما كانا يريان أن يتصدق 
بالمال الذي لا يعرف صاحبه)» ثم قال: (وقد أجمعوا في اللقطة على جواز الصدقة 
بها بعد التعريف وانقطاع صاحبهاء وجعلوه - إذا جاء - مخيرًا بين الأجر 
والضمان». وكذلك الغضوت): 
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وقيل : بل لأن انتظاره يعظم به الضرر على زوجته؛ فيباح لها فسخ 

وعلى هذين المأخذين ينبني : أن“ الفرقة هل تنفذ ظاهرًا وباطناء 
أو ظاهرًا فقط؟ 

وينبني الاختلاف في طلاق الوليٌ لها . 

وله اقل الت وهو الأظير د وهو أن الحا مع هنا إلى 
التصرف في حقه من بضع الزوجة بالفسخ عليه؛ فيصح الفسخ وتزوجها 
بغيره ابتداءً؛ للحاجةء فإن لم يظهر؛ فالأمر على ما هو عليه» وإن 
ظهر؛ كان ذلك موقوقًا على إجازته. فإذا قدم؛ فإن شاء أمضاهء وإن 
E‏ 

القسم الثاني : ألا تدعو الحاجة إلى هذا التصرّف ابتداءء بل إلى 
ا بأ ل هذه الصف ١‏ وتو اداد أضياة 
أمواله؛ فللأصحاب فيه طريقان: 

أشهرهها + أنه على الكلاف الات ذكرة: 

والغاق ادها بدرة اجار دا لتر المالك ريت 
الربحء وضرر المشترين بتحريم ما قبضوه بهذه العقودى وهذه طريقة 
صاخب «العلخيص» فى ناب المضارية» وصاحب «المعني )0 


000 في (ب) و(ج) و(و): على أن. 
(۲) زاد في (ب) وبقية النسخ: (وتكثر)» وقد ضرب عليها في (أ). 
(۳) في (أ): في باب. 
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موضع منه. 

القسم الثالث: ألا تدعو الحاجة إلى ذلك ابتداءً ولا دوامًا؛ فهذا 
القسم في التصرّف فيه من أصله ووقوفه على إجازة المالك وتنفيذه 
روايتان معروفتان. 

واعلم أنَّ لتصرف الشخص في مال غيره حالتين : 

إحداهما: أن يتصرف فيه لمالكه؛ فهذا محل الخلاف الذي 
ذكرناه» وهو ثابت في التصرّف في ماله بالبيع والإجارة ونحوهما. 

وأمّا في النكاح؛ فللأصحاب فيه طريقان: 

إحداهما: إجراؤه على الخلاف» وهو ما قال القاضي والأكثرون. 

والثاني : الجزم ببطلانه قولًا واحدّاء وهو طريق أبي بكرء وابن أبي 
موسي ول اخ علي التفريق بينهما في رواية ابن القاسم؛ فعلى 
هذا لو زوّج المرأة أجنبئٌ» ثم أجازه الولىٌ؛ لم ينفذ بغير خلاف؛ كما 
لو زوّجت المرأة نفسها. 

نعم» لو زوج غيرٌ الأب من الأولياء الصغيرةً بغير”") إذنهاء أو زوّج 
الوليٌ الكبيرة”" بدون إذنها؛ فهل يبطل من أصلهء أو يقف على 
إجازتها؟ على روايتين» ذكر ذلك ابن أبي موسى . 

الان الفاية آن ا ت د له وهر الخاصي» ومن كيلك 
مال غير ا اتلد له اا 
)١(‏ زاد في (ب) وباقي النسخ: (بطلان)» وقد ضرب عليها في (آ). 


)۲( في (ب): بدون. 
89 ف اليك 
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فأمًا الغاصب: فذكر أبو الخطَّابٍ في جميع تصرّفاته الحكميّة 
روايتين: 

إحداهما : البطلان. 

والكانية الصضحة: 

قال: (وسواء في ذلك العبادات؛ كالطهارة والصلاة والزكاة 
والحج» والعقود؛ كالبيع والإجارة والنكاح). 

وتبعه على ذلك جماعة ممن بعده. 

ثم منهم من أطلق هذا الخلاف غير مقيّد بالوقف على الإجازة» 
ومنهم من قيّده بها؛ كالقاضي في «خلافه»» وابن عقيل وصاحب 
«المغني» في موضع من كلامهما. 

فإن أريد بالصّحَة من غير وقف على الإجازة؛ وقوعٌ التصرّف عن 
المالك» وإفادة ذلك للملك له؛ فهو الطريق الثانية في القسم الثاني 
الذي سبق ذكره. 

وإن أريد الوقوع للغاصب من غير إجازة؛ ففاسد قطعًاء إلا في 
صورة شرائه في الذَّمّة إذا نقد المال من المغصوب؛ فإنَّ الملك يثبت له 
فيهاء نص عليه في رواية المروذي. 

ولا ينافي ذلك را إن الربح مال أنه اة ماله وتم 
فيختصٌ به» وإن كان أصل الملك لغيره» صرح به القاضي في 
«(خلافه) . 


ومن فروع ذلك في العبادات المالية: لو أخرج الزكاة عن ماله من 
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مال حرام؛ فالمشهور: أله يقع باطلا . 

وحُكِي عن أحمد: أنه إن أجازه المالك؛ أجزأته» وإِلّا فلا. 

ومنها: لو تصدَّق الغاصب بالمال؛ فإنّهِ لا تقع الصدقة له ولا 
يثاب عليه» قال رسول الله كَلِّ: «لا يقبل الله صلاةً بغير ظهورء ولا 
E‏ 

ولا يثاب المالك على ذلك أيصًا؛ لعدم تسببه إليه» ذكره ابن عقيل 
في «فنونه»» ونقل نحوه عن سعيد بن المسيب. 

ومن الثاسن فن قال: يقاب المالك علية» ورجحه يعض شورعن!"!؛ 
لأنَّ هذا البرّ تولّد من مال اكتسبه؛ فيؤجر عليه وإن لم يقصده؛ كما 
يؤجر .على المضائب التي تولّد له خيرّاء وعلى عمل ولذه الصضالح: 
وعلى ما ينتفع به الناس والدّواب من زروعه وثماره. 

ومنها: لو غصب شاةٌء فذبحها لمتعته أو قرانه - مثلًا -؛ فَإنّه لا 
يجزئه”"'. صرح به الأصحاب» ونص عليه أحمد في رواية علي بن 
سعيد؛ لآل أصل الذّبح لم يقع قربة من الابتداء؛ فلا ينقلب قربةٌ بعده؛ 
كما لو ذبحها للحمهاء ثم نوى بها المتعة. 

وحكى الأصحاب رواية: بوقفه على إجازة المالك؛ كالزكاة. 


]١[‏ كتب في هامش (ج): (هو شمس الدين بن القيم)» ينظر: بدائع الفوائد 
.)١ 77/5‏ 


00 أخرجه مسلم )١١5(‏ من حديث عبد الله بن عمر وَكْها. 


(۲) قوله: (لا يجزئه) هو في (ب): ألا يجزثه . 
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ونصّ أحمد على الفرق بين أن يعلم أنّها لغيره؛ فلا تجزئه» وبين 
أن يظنّها لنفسه؛ فتجزئه» في رواية ابن القاسم وسندي. 

وسوّى كثير من الأصحاب بينها في حكاية الخلاف» ولا يصحٌ. 

ومنها: لو أنكح'' الأمة المغصوبة» وفي وقفه على الإجازة 
الخلاف. 

وعلى طريقة أبي بكرء وابن أبي موسى: هو باطل قولا واحدًا. 

RR‏ بل هو باطل مخالف 
ا ولنصوص أخمد المتكاتر 

SS‏ 4 چ 
المالك؛ فهو شبيه بتصرّف الفضوليٌ المحض» فيخرّج* على الخلاف 
فيه . 

ومن صور ذلك: ما إذا قال: عبد فلان حر في مالي» فأجازه 
الاك فال من عن عبد اد لز زا" 


)١(‏ في (ب): نكح. 

(۲) لعله يشير إلى ما أخرجه أحمد »)١95148(‏ وأبو داود (250865)» والترمذي (١١١١)غ2‏ 
وابن ماجه (۱۸۸۱)» عن أبي موسى واه مرفوعًا : (لانكاح إلا بولي). 

(۳) ينظر: مسائل ابن هانئ /١(‏ 195)» ومسائل أبي داود (ص 7017)» ومسائل عبد الله 
(ص ۳۱۹). 

(:) في (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(ن): غيره. 

. في (ب): فيتخرج‎ )٥( 

(7) جاء في مسائل ابن منصور (4591/8): قلت لأحمد: رجل قال لعبدٍ رجل: أنت 
حر في مالي» فبلغ ذلك السيد» فقال: قد رضيت» وأبى الآخر؟ قال: وی 
قال أحمد: (ليس بشيء) 
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وخرّج ابن أبي موسى وجهًا : بنفوذه بالإجازة» ويلزمه ضمانه. 

القسم الرابع : التصرٌّف للغير في الدّمّة دون المال بغير ولاية عليه : 

فإن كان بعقد نكاح: ففيه الخلاف السابق. 

وإن کان ببيع ونحوه» مثل: أن يشتري له في ذمّته؟؛ فطريقان: 

أحدهما: أنه على الخلاف أيضّاء قاله القاضي» وابن عقيل في 
موضع» وأبو الخطاب في «الانتصار». 

والثاني: الجزم بالصّحَة ههنا قولًا واحدّاء ثم إن أجازه المشتري له 
ملكه» وإِلّا لزم من اشتراه» وهو قول الخرقي والأكثرين. 

وقال القاضي في موضع آخرء وابن عقيل: يصح بغير خلاف» لکن 
هل يلزم المشتري ابتداء» أو بعد رد المشتري له؟ على روايتين. 

اغات الاعات هل فر الخال يق أف سى الى له 
في العقدء أم لا؟ 

فمنهم من قال: لا فرق بينهماء منهم ابن عقيل» وصاحب 
«المغنى) . 

ومنهم من قال: إن سمّاه في العقد؛ فهو كما لو اشترى له بعين 
ماله» ذكره القاضي» وأبو الخطاب في «انتصاره» - في غالب ظني -؛ 
وابن المني» وهو مفهوم كلام صاحب «المحرّر) . 

القسم الخامس: التصرّف في مال الغير بإذنه على وجه يحصل فيه 
مخالفة الإذن» وهو نوعان: 
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احدهنا : أن يحضل له" مخالثة الإذن على وجه پرضی بەغادة 
بأن يكون التصرّف الواقع أولى بالرضا به من المأذون فيه؛ فالصحيح: 
أله يصحٌ؛ اعتبارًا فيه بالإذن العرفيّ . 

کو صر فلك ها لر قال 4 ٠‏ که اا فاع ار قإنه 

وكذا لو قال له: اشتره لي بماثةء فاشتراه له بثمانين. 

ومنها : لو قال له: بعه بمائةٍ نسيئة» فباعه بها نقدًا؛ فإنَّهِ يصح . 

ومنها: لو قال: بعه بمائة درهم» فباعه بمائة دينار؛ فاه يصح على 
الصّحيح . 

وفيه وجه: لا يصحٌ؛ للمخالفة في جنس التّقد. 

ومنها : لو قال: بع هذه الشاة بدينار» فباعها بدينار وثوب» أو ابتاع 
شاةً وثوبًا بدينار؛ فإنَّهِ يصحٌ» قال القاضي: هو المذهب. 

ثم ذكر احتمالا : أنه يبطل في الثوب بحصته من الشاة؛ لأنّه من غير 
التعين . 

ومنها: لو آمره أن يشتري له شاة بدينارء فاشترى شاتين 
بالدينار» تساوي إحداهما أو كل واحدة منهما دينارًا؛ فإِلّه يصحٌ 
كذلك: 


)١(‏ في: (له) سقط من (ب) و (ج) و(د) و(ه) و(ن). 
0 قر( شفط ن( 
(۳) قوله: (شاتين بالدينار) هو في (ب) و(د) و(و): بالدينار شاتين. 
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فإن باع إحداهما بدون إذنه؛ ففيه طريقان: 

إحداهما”'': أنه يخرّج على تصرف الفضوليٌ. 

والثاني: أنه صحيح وجهًا واحدّاء وهو المنصوص عن أحمد”", 
لخر عروة بن الجعد )ولان ما قوق الهاة المامور بها لم يعن ؛ 
فصار موكولًا إلى نظره وما يراه. 

النوع الثاني : أن يقع التصرّف مخالقًا للإذن على وجه لا يرتضي به 
الآذن عادة؛ مثل مخالفة المضارّب والوكيل في صفة العقد دون أصله؛ 
كأن يبيع المضارّب نساءً على قولنا بمنعه منه» أو يبيع الوكيل بدون ثمن 
المثل» أو يشتري بأكثر منهء أو يبيع تساءً أو بغير نقد البلد» صرّح 
القاضي في «المجرّد) باستواء الجميع في الحكم؛ فللأصحاب ههنا 
طرق : 

إحداها : أنه يصحٌ» ويكون المتصرّف ضامئًا للمالك» وهو اختيار 
القاضي في «خلافه»» ومن اتّبعه في المخالفة في قدر النَّمن؛ لأنَّ 
التصرّف هنا مستند أصله إلى إذن صحيح» وإنّما وقعت المخالفة في 
بعض أوصافه؛ فيصحٌ العقد بأصل الإذن» ويضمن المخالف بمخالفته 


)١(‏ في (ب) و(د) و(ه): أحدهما. 

(۲) ينظر: مسائل عبد الله (901). 

(۳) رواه البخاري (747") عن عروة البارقي: «أن النبي ٤ي‏ أعطاه دينارًا يشتري له به 
شاة» فاشترى له به شاتين» فباع إحداهما بدينار» وجاءه بدينار وشاة» فدعا له 


بالبركة في بيعه» وكان لو اشترى التراب لربح فيه). 
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وعلى هذا: فلا فرق بين أن يبيع الوكيل بدون ثمن المثل» 
يشتري بأكثر منه» على المنصوص في «رواية ابن منصور)"''. 

ومن الأصحاب من فرّق بينهماء وأبطله في صورة الشراء؛ 
كصاحب «المغنى» والسامري . 
وصرّح به القاضي في الخلاف وغيره» ون أحمد على ذلك في رواية 
٣ ١‏ ا 
الآثرم» وابي داود» وابن منصور . 

والثاني : أنه" يبطل العقد مع مخالفة التسمية لمخالفته صريح 
الأمرء بخلاف ما إذا لم يسم؛ فإنّهِ إنّما خالف دلالة العرف» وممّن 
قال ذلك القاضي ف في «المجرّداء وابن عقيل في «فصوله» . 

وفرّق القافي فى اغلات وكثير من الأصحاب: بين البيع نّساءً 
وبغير نقد البلد؛ فأبطلوه فيهماء بخلاف نقص الثمن وزيادته. 


)١(‏ جاء في مسائل ابن منصور :)715١/5(‏ قلت لأحمد: إذا أمر رجل رجلا أن يبيع له 
شيئاء فباعه بأقل؟ قال: (البيع جائز» وهو ضامن لما نقص). 
وفيها أيضًا (755019/5): قلت: قال: اشتر لي سلعةً» ولم يصف لهء فإن اشترى 
بأقل أو بأكثر ضمن؟ قال أحمد: (هذا لم يشتر لهء أرأيت إن أراد هو روميًا 
فاشترى له حبشيًا؟ لاء حتى يصفه له). قلت: إذا وصف له لم يضمن إلا أن 
يشتري بأكثر؟ قال: (يضمن إذا اشترى بأكثر) . 

(؟) ينظر: مسائل ابن منصور (275079/1» ولم نجد في مسائل أبي داود ما يدل على 
عدم الفرق بين تقدير الثمن وعدم التقدير» بل فيه (۲۷۲): (سمعت أحمد سئل عن 
رجل أمر رجلا يبيع ثوبًا بأربعة دنانير» فباعه بأقل؟ قال: هذا ضامن). 

(۳) قوله: (أنه) سقط من (أ). 
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فقوا .بآن المخالقة في الثباء وغير نقد اليلد وقعت شن جميع 
العقد. وفي النقص والزيادة في بعضه» وفيه ضعف» ولكن قد نص 
أحمد على التفريق بينهما في رواية ابن منصور""'. 

والطريقة الثانية : أن في الجميع روايتين : 

إحداهما: الصّكََةَ والضّمان 

والثانية : البطلان» وهي طريقة القاضي في «المجرد»ء وابن عقيل» 
وا رو ا ا رو الان هلي اة العقده وان 
اليو قر رعا قباخل الماك اللموع ونضمع المتكرى ما ت من 
قيمة السّلعة من الثمن . 

وهذا بعيد جدَّاء وهو مخالف لصريح كلام أحمد. 

وحاصل هذه الطريقة: أنَّ هذه المخالفة تجعله كتصرف الفضوليٌ 
07 

وظاهر كلام الخرقي: الوقف ههنا على الإجازة» دون المخالفة في 
أصل العقد» مثل أن ب يشتري بعين ماله ما لم يأذن له في شرائه؛ فاته 
صرّح بالبطلان ههناء وجعله كتصرّف الفضوليٌ المحض . 

ونص أحمد في رواية عبد الله وصالح» فيمن أمر رجلا يشتري له 
شيئًا فخالفه: كان ضامناء فإن شاء الذي أعطاه؛ ضمّنهء وأخذ ما دفع 
إليه» وإن شاء؛ أجاز البيع» فإن كان فيه ربح؛ فهو لصاحب المال على 


۴ عن 720 
حديث عروه البارقة” 0 


(49 ينظر :ساكل ابن ضور 4743 985 
کر ما عبد الله لاعن ار 








والطريقة الثالثة: أن في البيع بدون ثمن المثل وغير نقد البلد إذا لم 
يقدر له النمن ولا عي النقد ووايية 
البطلان؛ كتصرف الفضوليٌ. 


$ 


والصّحَة yS‏ 
بای تمن کان وای نقد كان اء عل أن الآمر بالماهيّة الک لبسن آم 
بشيء من جزئيّاتها » والبيع نساءً كالبيع بغير نقد البلد. 

وهذه الطريقة سلكها القاضي ذ في «المجرداء وابن عقيل أيضًا في 
موضع آخرء وهي بعيدة جدَّاء مخالفة لنصوص 8 أحمد. 

وكذلك حكم المخالفة”" في المهرء فلو أذنت المرأة لوليّها أن 


يزوجها بمهر سئّعده فروّجها بدونه؛ فإنه يصحء »> ويضمن”'' الزيادة» 


32 


نص عليه أحمد في رواية ابن منصور. 

وك الأصسيحاي رر خرف أنه يسقط المسمّى» ويلزم الرّوج 
مهر المثل . 

وكذا لو لم يسم المهر؛ فإنَّ الإطلاق ينصرف إلى مهر المثل. 


0 في (ب): للوقف. 
0 في (ب) و(ج) و(د) و(ه): لمنصوص . 
شيف في (ب): الخالفة. 
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ومسكى من فلك الأب غا فإِنَّه لا يلزم في عقده سوق 
المسمّى؛ ولو لم تأذن فيه أو طلبت"'' تمام المهرء نص عليه في رواية 
مهنى . 

وأمّا المخالفة في عوض الخلع إذا خالع وكيل الزوجة بأكثر من مهر 
المثل» أو وكيل الزوج بدونه ؟ ففيه ثلاثة أوجه: 

البطلان» وهو قول ابن حامدء والقاضي . 

والصّحَةَ وهو قول أبي بكر» ومنصوص أحمد . 

والبطلان بمخالفة وكيله» والصّحََة بمخالفة وكيلهاء وهو قول أبي 
الخطاب. 

ومع الصَّحََة: يضمن الوكيل الزيادة والنقص. 

وهذا الخلاف: مِنَ الأصحاب من أطلقه» مع تقدير المهر وتركه. 
ومنهم: من خصّه بما إذا وقع التقديرء فأمًّا مع الإطلاق؛ فيص الخلع 
وجا و احا 

وفيه وجهان آخران ذكرهما القاضي : 


أحدهما : يبطل المسمّى» ويرجع إلى مهر المثل. 


)١(‏ في (ب): طلب. 

(۲) قوله: (البطلان» وهو قول ابن حامد» والقاضي. الصّحََّة. وهو قول أبي بكرء 
ومنصوص أحمد) سقط من (ه). 
جاء في الروايتين والوجهين (۱۳۹/۲): (وذكر - أي: أبو بكر - من قول أحمد 
في رواية ابن القاسم: إذا أمره أن يخالع بمائة» فخالع بخمسين؛ الخلع جائزء 


والخمسون للآمر» ولو خالعها بخمسين »2 وقد أمره بثلاثين ؛ كانت الزيادة عليه) . 
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والثاني : يخيّر الزوج بين قبول العوض ناقصّاء ولا شيء له غيره» 
ويسقط حُّه من الرّجعة» وبين رده على المرأة» وتثبت له الرّجعة. 

وفي مخالفة وكيل الزوجة وجه آخر: أنه يلزمها أكثر الأمرين من 
المسمّى ومهر المكل+ ذكره ابن البتا. 

القسم السادس: التصرّف للغير بمال المتصرّف» مثل : أن يشتري 
بعين ماله لزيد سلعة: 

ففي «المجرّدا يقع باطلًا رواية واحدة. 

ومن الأصحاب من خرّجه على الخلاف في تصرف الفضوليٌ» وهو 
أصحٌ؛ لأنَّ العقد يقف على الإجازة» وتعيّن الثمن من ماله يكون 
إقراضًا للمشترى له» أو هبة له؛ فهو كمن أوجب لغيره عقدًا في ماله 
فقبله الآخر بعد المجلس» فقد نص أحمد على صحًّة مثل ذلك في 
النكاح في رواية أبي طالب . 

والصحيح في توجيهها: أنّها'"' من باب وقف العقود على الإجازة» 
وهو مأخذ ابن عقيل وغيره؛ فعلى هذا لا فرق في ذلك بين عقد وعقد؛ 
فكل من أوجب عقدًا لغائب عن المجلس» فبلغهء فقبلهء فقد أجازه 
وأمضاه» ويصح على هذه الرواية. 


)١(‏ جاء في المغني :)۸١/۷(‏ (وقد نقل أبو طالب عن أحمد» في رجل مشى إليه قوم 
فقالوا له: زوج فلانًا. قال: قد زوجته على ألف. فرجعوا إلى الزوج فأخبروه. 
فقال: قد قبلت. هل يكون هذا نكاحًا؟ قال: نعم). 


() في (ج) و(د) و(ه) و(ن): أنه. وضرب عليها في (أ). 
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الفائدة الثانية 


الصفقة الواحدة؛ هل تتفرّق» فيصحٌ بعضها دون بعضء أم لاء فإذا 


بطل بعضها بطل كلها؟ 
في المسألة روايتانء أشهرهما : أنَّها تتفرّق. 
وللفسالة صور: 


أحدها : أن يجمع العقد بين ما يجوز العقد عليه وما لا يجوز 
E‏ ا مطلقا: أو في تلك الحال؛ فيبطل العقد فيما لا يجوز 
العقد عليه ' باثقراذة. 

وهل" يبطل في الباقي؟ على الروايتين 

ولا فرق في ذلك بين عقود المعاوضات وغيرها؛ كالرهن والهبة 
والوقف» ولا بين ما يبطل بجهالة عوضه؛ كالبيع» وما لا يبطل؛ 
كالنكاح» فإِنَّ التکاح فيه روايتان منصوصتان عن أحمد. 

غير أن صاحب «المغني» اختار: أن البيع إذا كان الثمن منقسمًا 
عليه بالقيمة ؛ كعبدين أحدهما مغصوب: أنه لا يصح العقد فيهما؛ 


)١(‏ قوله: (العقد عليه) هو في (ب) و(ج) و(د) و(ه): عليه العقد. 
)۲( في (1): فهل . 
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تعليلًا بجهالة العوض» بخلاف ما ينقسم الثمن عليه بالأجزاء؛ كقفيزين 
من صيرة واحدة. 

وهذا مأخذ للبطلان وراء تفريق الصفقة» كما قالوا فيما إذا باع 
معلومًا ومجهولًا : إِنَّه لا يصح رواية واحدة؛ لجهالة الثمن» فهذا هو 
المانع هنا من تفريقها . 

وفي «التلخيص»: أنَّ للبطلان في الكل مأخذين : 

أحدهما: كون الصفقة لا تقبل التجزّ والانقسام. 

والثاني : جهالة العرض 

قال: فعلى الأول؛ يرد الخلاف في كل العقود» وعلى الثاني؛ لا 
يكرد فيما لا عوض فيه» أو لا يفسد بفساد عوضه؛ كالنكاح . 

قال: وعلى الأول؛ لو قال: بعتك كل واحد بكذا؛ لم يصح 
يصح على الثاني 6 التهى . 

ثم إِنّه حكى في تعدّد الصفقة بتفصيل الثمن وجهين» وصبّمح: 
تعدّدفا: 

فعلى هذا: يصح في قوله: «بعتك كل واحد بكذا» على المأخذين. 

ثم إِنّه اختار: أنَّ المتبايعين إن عَلِمَا أن بعض الصفقة غير قابل 
البيع ١‏ البريصك دواية واحذة” لأنّهما دخلا على جهالة الثمن» »> وإن 
جه ذلك« قير محل الروانة يتين؛ لأنَّ للجهل بمثل ذلك تأثيرًا في 
الصَّحََةَء كما في شراء المعيب الذي يسقط أرشه بعد العقد. 

وهذا ضعيف؛ فإِنَّ البائع قد يعلم بالعيب في العقدء ولا يمنع 
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الصحة. - ذا في بيع اليش 00 بزيادة على الثمن عمدًا؛ فإن 
وههنا طريقة ة ثانية لدفع جهالة الثمن : وهي تقسيطه على عدد 
المبيع» لا على القيمة"''» ذكره القاضي وابن عقيل وجهًا في باب 
الشركة والكتابة من «المجرّد» و«الفصول» فيما إذا باع عبدين» أحدهما 
له والآخر لغيره: أن الثمن يقسّط"' عليهما نصفين» كما لو تزوّج 
aan as‏ وله فته كيف إل EIR‏ حدقا زعا 


3 


وذكرا في باب الضمان من كتابيهما طريقة ثالثة» وهي”": أنه 
يمسك ما يصح العقد عليه بكل الثمن» أو يردٌ. 

وهذا في غاية الفسادء اللّهمَ إلا أن يخصّ هذا بمن كان عالمًا 
بالحال» وأنَّ بعض المعقود عليه لا يصح العقد عليه؛ فيكون قد دخل 
على بذل الثمن في مقابلة ما يصح العقد عليه خاصّة؛ كما نقول فيمن 
أوضى لع وت بعل .فوته بلي أن الوصية كلها لل 

ولبعضهم طريقة أخرى في المسألةء وهي: إن كان ما لا يجوز 


ره 


العقد عليه غير قابل للمعاوضة بالكليّة - كالطريق -؛ بطل البيع؛ لأنَّه 


4 


ا یا ولج اوه ودر الک 
(۲) في (ب): يتقسط . 

)۳( في (أ): وهو. 

(8) من قوله الل إلا أن بخ هدا إلى ها سقط من (ب): 
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غير قابل للتمؤل بالكليّة وقياسه الخمر» وإن كان قابلا للصّحََة؛ ففيه 
الخلاف» ذكره الأزجي . 

ولا يثبت ذلك في المذهب. 

وعلى القول بالتفريق: فللمشتري الخيار إذا لم يكن عالمًا”'' لتبعّض 
الصّفقة عليه وله أيضًا الأرش إذا أمسك بالقسط فيما ينقص بالتفريق؛ 
كالعبد الواحد» والثوب الواحد. ذكره صاحب «المغني» في الضمان. 

الصورة الثانية: أن يكون التحريم في بعض أفراد الصفقة ناشئًا من 
الجمع بينه وبين الآخر؛ فههنا حالتان: 

إحداهما: أن يمتاز بعض الأفراد بمزيّة؛ فهل يصح العقد فيه 
بخصوصه» أم يبطل في الكل؟ فيه خلاف» والأظهر: صحََّة ذي المزيّة. 

فمن صور ذلك: ما إذا جمع في عقد بين" نكاح أمَّ وبنت؛ فهل 
يبطل فيهماء أم يصح في البنت؛ لصحَّة ورود عقدها على عقد الأمٌّ من 
غير عكس؟ على وجهين. 

ENE N e 

مو في عقلٍ؛ ففيه روايتان منصوصتان : 


ا 


و 


إحداهما: يبطل النكاحان معًا. 


والثانية : يصح نكاح الحرّة وحدهاء وهو صح لاا تاز اة 
ورود نكاحها على نكاح الأمة» من غير عكس؛ فهي كالبنت مع الأ 


)١(‏ قوله: (إذا لم يكن عالمًا) سقط من (أ). 


(۲) في (ب): عقدين. مكان: (عقد بين). 
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بانفرادها وق عند اكه وفيه وجهان: 

أحدهما : يصحٌ نكاح الحرّة وحدهاء وهو ظاهر كلام القاضي في 
اجره لكأن ال تعبا ز سل الإ هة ورو تاها اها 
فاختصّت بالصحة. 

والثاني: يصح فيهما معّاء قاله القاضي وأبو الخطاب في 
«خلافيهما»؛ لأنَّ له في هذه الحال قبول نكاح كل واحدة منهما على 
الانفراد؛ فيصحٌ الجمع بينهما؛ كما لو تزوّج أمة ثم حرّة. 

والآوّل أصحٌ ؛ لذن قدرته على نكاح الحرّة تمنعه من نكاح الأمة؛ 
فمقارنة نكاح الحرّة أولى بالمنع . 

أمّا إن كان المتزوّج عبدًا» وقلنا بمنعه من نكاح الأمة على الحرّة 
التي تعفّه ؛ ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه كالحرٌ سواء» قاله القاضي في «الجامع»» وصاحب 
«المحرر). 

والثاني: يصح جمعه بينهما في عقد بغير خلاف» وهو ظاهر كلام 
أبي الخطاب وصاحب «المغني»؛ لان العبد لا تمنعه القدرة على نكاح 
الحرّة من نكاح الأمة؛ فلا يمنعه مقارنة نكاحهاء وا ھا بيعم بم 
نكاح الحرّة. 


)١(‏ في (ب): خلافهما. 
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الال اا إلا يا حاكن ى ر لر 
البطلان في الكل؛ إذ ليس بعضها أولى من بعض بالصّحّة . 

مثل: أن يتزوّج أختين في عقد» أو خمسًا في عقد؛ فالمذهب: 
البطلان في الكل» ونص عليه أحمد في رواية صالح وأبي الحارث. 

ونقل عنه ابن منصور: إذا تزمّج أختين في عقد: (يختار إحداهما)"''. 

وتأوّله القاضي : على أنه يختارها بعقد مستأنف. وهو بعيد. 

وخرّج القاضي فيما إذا زوج الوليِّان من رجلين» ووقعا معًا: أنه 
يقرع بينهماء فمن قَرَع؛ فهي زوجته. ويخرّج ههنا مثله . 

الصورة الثالثة: أن تجمع الصفقة شيئين يصح العقد فيهماء ثم يبطل 
العقد في أحدهما قبل استقراره؛ فإنّه يختصٌ بالبطلان دون الآخر. 

قال القاضي وابن عقيل: رواية واحدة؛ لأنَّ التفريق وقع ههن“ 
دوامًا لا ابتداءً» والدوام أسهل من الابتداء. 

ومع هذا؛ فقد حكوا فيما إذا تفرّق المتصارفان عن قبض بعض 
الصرف: أنه يبطل العقد فيما لم يقبضء وفي الباقي روايتا تفريق 
الصفقة» وهذا تفريق في الدوام» إلا أن يقال: القبض في الصرف شرط 
لانعقاد العقدء لا لدوامه» وأنَّ العقد مراعىّ بوجوده» كما صرح به 
جماعة من الأصحاب؛ فيكون التفريق حينئذ في الابتداء؛ غير أنَّ 
القاضي في «خلافه» حكى الخلاف في تفريق الصفقة في السَّلَم 


(۱) ينظر: مسائل ابن منصور .)٠۱٥۲۲ /٤(‏ 
0 في (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(ن): هنا. 
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الانعقاد» وهذا يقتضي - ولا بذ - تخريج الخلاف في تفريق الصفقة 
دوامًا قبل استقرار العقد. 

وذكر أبو بكر في «الشافي»: أن مال الزكاة إذا بيع ثم أعسر البائع 
بالزكاة؛ فللساعي الفسخ في قدرهاء فإذا فسخ في قدرها؛ فهل ينفسخ 
في الباقي؟ يُخرَّجٍ على روايتي تفريق الصفقة. 

وهذا تصريح بإجراء الخلاف في التفريق في الدوام؛ فإنَّ الفسخ هنا 
بس ناف عل القع و م الق م فهذا في البيع ونحوه. 

فإن طرأ ما يقتضي تحريم إحدى المرأتين بعينها؛ كردّة أو رضاع؛ 
اختصّت بانفساخ النكاح وحدها بغير خلاف. 

فإن لم يكن لإحداهما مزيّة على الأخرى» بأن صارتا أختين 
بإرضاع امرأة واحدة لهما؛ انفسخ نكاحهما. 

وإن كان لإحداهما مزيّة؛ بأن صارتا أمّا وبنتا بالإرضاع؛ فروايتان» 
أصشُهما: يختصٌ الانفساخ بالأمّ وحدها إذا لم يدخل بهما؛ لأنَّ 
الاستدامة أقوى من الابتداء» فهو كمن أسلم على أمّ وبنت لم يدخل 
بهما؛ فإِلّه يثبت نكاح البنت دون الأم» والله أعلم. 

وصلى الله على محمد وآله و صحه وسلم سلما" . 


© قوله؟ اوصلى اله على محمد وآله وجه وسم عا مقت من با رت 


و(د) و(و) و(ه) و(ن). 
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_ جاء في آخر (أ): (بلغ مقابلة بالأصل. صحّحتها عليه بحسب الإمكان في 
مجالس» وذلك في شهر ذي القعدة» سنة ثمان وسبعين وسبع مائة» وكتبه مؤلفه 
عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي عفا الله عنه» والحمد لله وحدهء وصلى 
الله على محمد وآله وصحبه وسلم). 
وجاء فيها أيضًا: (ثم قوبلت هذه النسخة على نسخة قرئت على المصنف» فزيد 
فيها أشياء كثيرة» فصحت بحسب الطّاقة والإمكان» وذلك في مجالس آخرها في 
شهر القعدة سنة ثلاث وثمانين وسبع مائة» والحمد لله وحده» وصلى الله على 
سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. كانت هذه النسخة المباركة من تلاميذ ابن 
رجب كما وجدته في هامش تلك القواعد) . 
وجاء في (ب): (بلغ مقابلة لجميع الكتاب بأصلي الذي بخطي بحضوري» وذلك 
مجالس» اخرها عاشر شوال سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة» وكتبه مؤلفه 
عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي عفا الله عنه» وصلى الله على محمد وآله 


وصحبه وسلم). 





فهرست كنا 
ب 


تقرير القواعد 
وتحرير الفوائد ذ 
في الففه 


تلاما 
م الحافذخ 
فظ ز 

زین الدين 

لدين عبد الر 

رجب البء 

ب البغدا 
دي 


٠ 25 ۱ 5‏ 
١ >‏ 
لشيخ الامام العالم ١‏ 
جمع لعلامة ١لا‏ 
الاو حد 


جلال الد م 
ين ابي الفرج ذ 
ج نصر الد 3 
ين البعدادي الحا 
شغد ي الحنبلي 


تغمده الله بر 
حمته وأسكنه ذ 
فسيح جنته آمين 





الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين 

فإنه لما كان كتاب «تقرير القواعد وتحرير الفوائد» للعلامة ابن 
رجب البغدادي الحنبلى أعجوبة من أعجيبت الدهر الفريدة» حاويًا 
للقواعد والضوابط المفيدة» مستوعبًا لفروع فقهية عديدة؛ كان من 
الضروري جمع شتات هذه المسائل والأصول. وترتيبها حسب الأبواب 
والفصول» ليسهل الوصول إليهاء ويبني الطالبٌ الأصول عليها. 

وممن قام بذلك : الإمام جلال الدين أبو الفرج نصر الدين البغدادي 
الحنبلي رحمه الله باستخراج المسائل وترتيبها على أبواب الفقه. 

أولاً: نسبة الكتاب لمؤلفه: 

اختلف النسخ الخطية في اسم مصنف الفهرست» ومما وقفنا عليه : 

-١‏ جلال الدين أبو الفرج نصر الدين البغدادي الحنبلي - ولم نجد 
المعتمدة فى تحقيق القواعد لابن رجب» وكان الفراغ من نسخها سنة 


0 
- 
4. 
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جاء فى أولها: (هذه فهر ست كتاب تقرير القواعد» وتحرير الفوائد 
فى الفقه للإمام الحافظ زين الدين عبد الرحمن بن رجب البغدادي» 


جمع الشيخ الإمام العالم العلامة الأوحد جلال الدين أبي الفرج نصر 
الدين البغدادي الحنبلي» تغمده الله برحمته» وأسكنه فسيح جنته). 

ولعله هو جلال الدين نصر الله البغدادي الآتى ذكره» وتصحفت 
كنيته من أبي الفتح إلى أبي الفرج» كما سيأتي في الكلام عنهء والله 
أعلم . 

ورد ذلك في آخر نسخة الشيخ سليمان البسام» وهى النسخة (أ) 
المعتمدة فى تحقيق القواعد لابن رجب. 

ورد فى آخرها : (إنه الكريم الوهاب» وقد تم وكمل ما جمعه العبد 
الفقير إلى الله تعالى» أقضى القضاة ناصر الدين» مفتى المسلمين» ولى 
أمير المؤمنين» أبو عبد الله محمد المقدسى الحنبلى رحمه الله تعالى» 
لنفسه ليسهل عليه الكشف من القواعد المذكورة). 

۳- جلال الدين نصر الله بن أحمد التستري» البغدادي» أبو الفتح 
الحاشية على القواعد. 
وعول فى ذلك على نسخة خطية نابلسية). 








محفوظة في مكتبة الرياض العامة برقم .)٤١١/۸١(‏ 

ولما كان هذا الاختلاف» اعتمدنا ما فى النسخة (و) لكونه ذكر 
الاسم فيها كاملا. 

-١‏ جمع الفروع الفقهية في الباب الذي يناسبهاء مبتدنًا بباب المياه 
والآنية» ومختتماً بكتاب العتق وما يتعلق به» وأردفها بذكر الفوائد التي 
ذكرها الحافظ ابن رجب فى آخر كتابه مختصراً لها . 

؟- رتب الفروع الفقهية في الباب الواحد بحسب رقم القاعدة التي 
تكرت انه فى ا لا على وفق ترتيب الفقهاءء فيبدأ بباب المياهء 
ثم يذكر الفروع المرتبطة بالباب في القاعدة الأولى - إن وجدت - ثم 
القاعدة الثانية والثالثة. وهكذا. 

۳- ذكر الفروع التي تدخل في القاعدة أصالة» وهي التي يذكرها 
الحافظ ابن رجب بقوله: (ومنها: ...)» وأما ما يذكره قياسًا أو 
تفريعا لبعض المسائل » فلم يورده في الفهرس . 

4- يشير إلى الفرع الفقهي باختصار» ويذكر بجانبه رقم القاعدة 
بحساب الجمل . 

- يورد الفروع التي أوردها الحافظ ابن رجب في القواعد الملحقة 
تحت رقم القاعدة السابقة لها. 
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ثالنًا: عملنا في الكتاب: 

-١‏ استبدلنا الحروف التي تشير إلى رقم القاعدة بذكر رقمها 

؟- إذا ذكر المصنف الفرع الفقهي باختصار مخل؛ أضفنا بعض 
الكلمات من أصل الكتاب بين [] بخط أحمر: ليتضح المراد به. 

۳- تتبعنا الفروع الفقهية التي فاتت المصنف» مما يذكر تحت 
القاعدة أصالة» وأثبتناها فى موضعها المناسب بين [] بالخط الأحمر؛ 
استكمالا لما قضده الس وقد يلغت :)فعا 

الأولى: ما e‏ (أ) التى اعتمدناها فى تحقيق 
القواعد لابن رجب » وتقع في (550) ورقة» وهو مستقل في مصورة 
برقم (۱۱۹/ف). 
في تركياء ورقمها (0 غافي (۱۹) ورقةء وتقدم الكلام عليها . 

والحمد لله رب العالمين 








الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد خاتم السين + 
وعلى آله صحبه أجمعين» وبعد: 

فاته لما كان كشقف المسائل من كناب تقرير القواعيل وتحرير 
الفوائد؛ للشيخ الإمام العلامة زين الدين ابن رجب الحنبلي تغمده الله 
برحمته مطولًا اجتهدت في جمع مسائله حسب الإمكان» ورتبتها على 
أبواب الفقه من مشاكلة المسائل ومناسبة بعضها بعضّاء لا على ترتيب 
أصل الكتاب» وذلك لتسهيل الكشف منه»ء فإذا أردت أن تعرف كل 
مسألة من أي القواعد هي؛ فانظر إلى حرف الجمل الكبير مرموزة 
بالأحمر عقيب كل مسألة» مثال ذلك: إذا كان عقيب المسألة (ق ن 
ج”"». فاعلم: القاف بمائة» والنون بخمسين» والجيم بثلاثة» فاطلب 
القاعدة الثالثة والخمسين بعد المائة تجد المسألة في القاعدة المذكورة 
اشام E‏ 


)١(‏ وقد استبدلنا الأحرف بذكر رقم القاعدة والصفحة. 
(۲) وأضفنا بعض المسائل التى فاتت المصنف رحمه الله تعالى» وجعلناها بين معقوفتين 
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فهرس الموضوعات 


القاعدة الموضوع الجزء والصفحة 


باب المياه والآنية 


WY. الماء الجاري هل هو كالراكد؟ و وك ا‎ ١ 
JY eases لو انغمس الإناء النجس فى ماء جار‎ ١ 


۸/۱ .... لو انغمس المحدث حدثاً اصغر في ماء جار‎ ١ 
٠١/١ إذا وقع في الماء نجاسة ثم غاب عنه» ثم وجده متغيرًا‎ ٠ 
E الاد الى اسفيلكت فيد .الاب ا‎ 9 
qo ss. مكائزة الماء القليل الفتحس. الما الكر‎ 1# 


5 [طين الشوارع محكوم بطهارته] ود ع طلم مسو INT‏ 


۸ إذا وقع في الماء الحشيو روثة وشك هل هي من 
فأكول او خيره اع وما شك اه لوالا و سو لام و FOE‏ 
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5 إخبار الثقة العدل بأن كلباً ولغ في هذا الإناء ... ٠١۲/١‏ 


89 إذا تيقن الطهارة أو النجاسة فى ماء وشك فى زوالها ٠١٤١/١‏ 


8 إذا سخن الماء بنجاسة ا EE‏ 
4 إذا أدخل الكلب رأسه في إناء فيه ماء EE waa‏ 
49 إذا وقع في الماء اليسير ما لا نفس له سائلة .... ٠٤۳/۳١‏ 
4 طين الشوارع 00001 E‏ 
۲ شعر الحيوان في حكم المنفصل ل اا 
4 آلا يمحس ا ورت NE ae‏ 
٥‏ جلد الميتة المدبوغ تضمو مجو افعو فقوو م REE‏ 
۹ اشتباه الآنية النجسة بالطاهرة ا O‏ 
4 ثياب الكفار وأوانيهم Ece‏ ا 00 BI‏ 
8 ات الصيان م او ارط الم ا ا ET E‏ 


أبواب الوضوء والغسل والتيمم والمسح 


۲ إذا مس شعر المرأة بشهوة E esle‏ 
> الطهارة سبب وجوبها الحدث ENT eds‏ 
4 لو تعدى الخارج من السبيلين موضع العادة ا PVE‏ 
۹ النوم المستثقل ينقض الوضوء م ب اما ار ا ENT‏ 


۲ مسح الأذنين ا OEE‏ 
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۳ إذا مسح رأسه كله وقلنا الفرض منه قدر الناصية . 


م ما كان وجوية اعباط للحادةء كس المرفقين 


۸ [ماء يكفى بعض أعضائه] O‏ 
۸ من عجز عن بعض غسل الجنابة ee‏ 
5 الوضوء بالماء المغصوب عوط و و 
4 الوضوء من الإناء المحرم e ssa‏ 
۳ إذا وجد من النائم قبل نومه سببٌ يقتضي خروج 
المذي منه O‏ 57000 
3 إذا وعد انان م قن قرب وان د 0 
N 8‏ تومه فوع أن ba‏ ا 
۸ من عليه حدثان أصغر وأكبر ونوى الطهارتين 
1۸ من توضا من مشتبه ثم تبين أنه طاهر. TEE‏ 
٨۸‏ لو توضاً شاک فالحدث عض ب و فو و 
٢‏ الوضوء إذا اعتبرنا له الموالاة لم يقطعه التفرق 
ا 000 O‏ 
٠١‏ إذا اجتمع محدثان أكبر وأصغر وعندها ماء يكفي 
أحدهما ا 





لك 
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4 وجود الماء بعد التيمم وقبل الشروع في الصلاة . ١‏ 
٠١‏ إذا بين هذا در ا فال محم وعم اا 
4 لو شك في المسح هل ابتدأه في السفر أو الحضر 440/١‏ 
۳ قوله عليه السلام: (إني أدخلتهما وهما طاهرتان) ۳٤۹/۲‏ 
۳ إذا مسح على الخف ثم خلعه E vi‏ 
باب الحيض 
438 الزاكل. على ما تجلية المستحافة من أقل الحض ۴وا 
5 الحيض والنفاس يحرم بهما الوطء في الفرج ١١/7” ٠...‏ 


كتاب الصلاة وما يتعلق بها 


0 لو كان جيبه واسعًا ترى منه عورته في الصلاة لكن 


له لحية تستر ع جم عي هه لمخم وس لاو الطب و ل WIS‏ 
4 الصلاة بالنجاسة وبغير سترة مو طايه اسم ووو لله 
٩‏ الصلاة في الثوب المغصوب والحرير امسو ET‏ 
4 الصلاة في البقعة المغصوبة AY asar‏ 
4 صلاة من عليه عمامة حرير 00 ل ين 
٩‏ [الصلاة في أماكن النهي] ماع لود مدع ع م OT‏ 


٠١۹/۳ .. إذا اجتمع العراة ومعهم ثوب ليس هو لأحدهم‎ ٠١ 
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۲ إجابة المؤذن eos‏ 


0 الأمر بإجابة المؤذن ا‎ ٠ 


+5 إذا تشاحوا فى الآذان aT‏ 


۳ 


٤ 


إذا أدرك الإمام في الركوع 0 
يجوز تقديم صلاة العصر إلى وقت الظهر ا 
صلاة الجمعة سببها اليوم ا 


إذا صلى الصبي في أول الوقت قت ثم بلغ ا 
إذا جمع, بين بين الصلاتين في وقت أولاهما ا 


إذا صلى الظهر من لا جمعة عليه لأجل العذر ثم 
زال ا 


[قضر الصلاتين هة في السفر ثم قدم قبل دخول وقت 


تحريك اللسان فى القراءة TTT‏ ف الو لاع ا 1 
المريض إذا عجزفي الصلاة عن وضع وجهه . 
العاجز عن القراءة يلزمه القيام ا و ل و ا 


من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها 
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E BE e الصلاة فى أوقات النهى‎ ٩ 
۹/۱ .6 التكبير والتسبيح والدعاء لا تجوز الترجمة عنه‎ 18 
E خطبة الجمعة لا تصح بغير العربية ا‎ 5 


8 ان رقت الكو عل د الغ > .00 
١‏ إذا شرع في التنفل بعد إقامة الصلاة» هل تصح؟ Vy‏ 


IT saia [من عليه فائتة وتنفل قبلها]‎ ١ 
E SL n الاستفتاح‎ ۱۲ 
SOY cecal aa سنة الجمعة بعدها‎ ۲ 
ألفاظ الصلاة في التشهد ب م دمر سه و اميا‎ ٠١ 
اسان‎ cscs إذا تعارض صلاة ركعتين وصلاة أربعة‎ ۷ 
رجل قرأ بتدبر وآخر قرأ سردًا جوع فح م وي اال‎ ۷ 


اران احدعهما: ارثافيفى اة لطاع والآخر 
يجاهد نفسه عليهاء أيهما أفضل؟ e‏ او 


سقطت التحية aa‏ اموز و ون ابا ا أ به Eh‏ 
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۳ 


١ 


اا 





ركعتا الطواف؟ 0 
إذا أدرك الإمام راكعا فكبر للإحرام e wees‏ 
إذا اجتمع في يوم عيد وجمعة مي ب نم م ا EUT‏ 
إذا طرأ على المكلف ما يسقط تكليفه بعد الوقت 

وقبل التمكن ا ET‏ 
إذا وصل عادم الماء إلى الماء وقد ضاق الوقت 

فعليه أن يتطهر ويصلي 01 ا EE‏ 
إذا قلنا بوجوب الجمعة على العبد فهل يتوقف 

على إذن السيد؟ معد اليد سو ع امسو اس وه كو ل ET‏ 
إذا صلى المسافر خلف مقيم ا ET‏ 
إذا تعمد المأموم سبق إمامه a‏ ودع بلس EE‏ 
إذا صلى طن شه ما تين ا A nine‏ 
النهي عن الكلام والإمام يخطب U TT‏ 
فعل الصلاة المنذورة في وقت النهي TANT eal‏ 
الصلاة يجوز البناء عليها إذا سلّم منها ساهياً 40/۲ 
المسافر إذا أقام أربعة أيام فهو سفر واحد NE ae‏ 
إذا أقيم في المصر جمعتان اع ا و لا 
صلاة التراويح ليلة الغيم دو EOE anes EERE‏ 
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۳ صلاة الحاج عن غيره ركعتي الطواف sess‏ الال انق 
۳ إذا حضر الجمعة أربعون من أهل وجوبها ees‏ لاق 
۷ أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال في 

مواضع مع وا VE sesler in‏ 
۸ إذا أدرك الإمام في الركوع فكبر وركع معه وشك 

هل رفع إمامه؟ معو ف اوسا احا وا امي ري اا 
۸ إذا شك هل ترك واجباً في الصلاة TAY sss.‏ 
48 الإخبار بدخول وقت الصلاة WIT 0 dss‏ 


4 إذا شك بعد الفراغ من الصلاة في ترك ركن .... ٠١١/١‏ 


هالو ضلى ورآق عليه تجاسة وشلة هل لحقته قبل 


الصلاة ب E E‏ 
4 إذا غلب على ظنه دخول وقت الصلاة ا يرن 
4 إذا شك المصلى فى عدد الركعات ET Sas‏ 


نے 
گے 
3 


إذا استوى اثنان في الصفات المرجح بها في الإمامة ٠٠١/١‏ 
باب الجنائز 

A4‏ [إذا اق كافرة وف بطنها حمل محكوم بإسلامه؛ 

۸٤‏ إذا ماتت الحامل وصلى عليها. هل ينوي الصلاة 

على ایا aS‏ ماو و وو EE‏ 
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على الجنازة DE‏ اه 
۴ ولاية الصلاة على الجنازة ا EF‏ 


48 المقبرة المشكوك في نبشها هل يحكم بنجاستها ؟ ey‏ 


64 لو وجد قن دار الإسلام هيدا مجهولاء هل يصلى 
عليه؟ 0أ|أ##أ## E O‏ 


٠‏ إذا قدم بميتين إلى مقبرة للسبيل وضاقت وتشاحا 5 اله 
٠‏ إذا اجتمع ميتان فبذل لهما كفنان أحدهما أجود 
ن الآخر وا as‏ ل EE‏ 


باب الزكاة 


۴ إذا أدى عن حمس من الال تغيرًا WE saere‏ 
* إذا أخرج سنا أعلى من الواجب انمع مودي A ١‏ 


7١/١ ... [تقديم الزكاة أول الحول بعد كمال النصاب]‎ ٤ 


ه إذا عجل عن أربعة وعشرين أربع شياه wentkss‏ ا 
ه إذا عجل الزكاة إلى فقير فتغير حاله VIS segs‏ 


دی الوكاة لمن .يظنه فقيرا فيان غيا].. .. 6/غخم = 
۸ إذا قدر على بعض صاع في صدقة الفطر oes‏ ايم 


000 زيادة من (). 





۱۹ 


Y۰» 


0 


۲۹ 


۳٠ 


۸ 


0 


0 


V۲ 


۸۲ 


۸٤ 


Ao 


Ao 


Ao 
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الزكاة إذا تلف المال قبل التمكن؛ فغلية الزكاة .. ١68/١‏ 
لو كان عنده دون نصاب؛ فكمل نتاجه sae‏ 


لو عجل الزكاة عن نماء النصاب قبل وجوده 0 10۸/۱ 


تلائ 0 ا 
إذا عجل الزكاة فدفعها إلى فقير ثم هلك المال .. ۲٠۸/١‏ 
لو عجل عن ثلاثين من البقر ثم نتجت ee‏ ااي 


عروض التجارة إذا خرجت عن ملكه بغير اختیاره 5557/١‏ 
لو كان له مال حاضر وغاتب فأدى وتوق عن 

الغائب A‏ اي ار ونا ا لا Sessa‏ ل وا ون اع CENE‏ 
هل يكون الرجل مضرفا کات ام عو حو وعد ONY‏ 
عن الموصى إليه ليحج] 6 0 ا OVEN‏ 
إذا أخذ الحاج من الزكاة ليحج به ا م E‏ 
إذا عجل الزكاة ثم هلك المال» وقلنا له الرجوع 


هل الحق متعلق بجميع النصاب أو بمقدار الزكاة؟ ١۷۳/۲‏ 
ومع اعلق هل .يكون ثاها فى ذمة المالق ١‏ د 7/١‏ 
وهل يمنع من التصرف؟ Neocon‏ ا 
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Cota ako 
3 
1 4 i 


۷ المباح أكله من مال الزكاة E outed‏ 
5 لو امتنع من أداء الزكاة OT asa cat h‏ 
5 لو تعذر استئذان من وجبت عليه الزكاة فوع ا ال 
5 ولي الصبي والمجنون يخرج عنهما الزكاة IT ae‏ 
١‏ لو أخرج الجبران في زكاته للإبل شاة وعشرة 

دراهم 00 ا 
١‏ لو أخرج عن أربعمائة من الإبل أربع حقاق .... ۲۹۰/۲ 
١‏ لو أخرج في الفطرة صاعًا من جنسين عم نتفي ON‏ 
١‏ الفارٌ من الزكاة قبل تمام الحول م ل ار 
۳ إذا ترك العمل في المعدن» ثم عاد» هل يضم؟ . 5460/5 
4 الأخذ من الزكاة بالفقر والغرم WF sass‏ 
1 شا مهن الس بأرضاف مومه مدقن تس امع 
49 الأخذ من الصدقات المنذورة م م و EFE‏ 
المسكن والخادم والمركب ليس يمنع من أخذ 

الزكاة RS‏ 0 
١‏ لا تمنع المرأة من أخذ الزكاة إذا أفلست اح VEE‏ 
5 القوي المكتسب لا يباح له أخذ الزكاة ممعم انض الا امع 
۸ الزكاة إذا قلنا تتعلق بالعين لا تسقط بتلف المال . ۳٠/۳‏ 
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اللو ترك الساغى کا الغمار آمانة بيد رت المال 
فأتلفها ام او ا و ل EF I‏ 
لو أبدل تضانا من أهوال العا صاب فده جه ۴ة 


4 المال المستحق لغير معين كالركاة لا يقف آداؤه 


على طا ا 
۳ المنع من دفع الزكاة إلى الولد E asas‏ 
۸ إذا كان ماله غائباً؛ فإن كان منقطعاً خبره؛ لم 

يجب إخراج الزكاة VITIT aaa‏ 
۸ العبد الآبق المنقطع خبره» هل تجب فطرته؟ ... ٠١٤١/۳‏ 

oS 

۸ صيام بعض اليوم لمن قدر عليه ANIN Sees‏ 
٩‏ صوم يوم العيد O weche‏ 
4 صيام أيام التشريق م ل ل ا يك 
١‏ صوم رمضان لا يصح فيه أن يصوم عن غيره 46/١ ٠...‏ 
49 إذا بلغ الصبي مفطرًا وا ور سس لاي 
۷ الحامل والمرضع إذا أفطرتا ET eco‏ 


بو الى نكا غرينا فى بومضاة فيع الا حه .. اروف 


۸ إذا أدركه الفجر وهو مجامع سا ع و م CE‏ 
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۸٤ 


وف 


55 


حا 


حا 


حا 


السفر قبل الشروع في الصيام يبيح الفطر eT‏ 
إخبار الثقة بطلوع الفجر 5 رمضان 8 لها له a a‏ 
إخباره بغروب الشمس ا ا ا ا TT‏ 


الفطر في الصيام يجوز بغلبة ظن غروب الشمس 


لإذا لباك في طلوع الفجر في وفضات] DSR RAE‏ 


کتاب الحج 


الحج بالمال المغصوب hS EN SER RES ERS SR‏ 
إذا حج تطوعًا قبل حجة الإسلام ا 
لو a‏ عن نذره وعليه قضاء چ هاه مورك بف چا وا" أله هاون او عا ب 
هدي المتعة إذا عدمه E‏ 


القارن إذا نوی الحج والعمرة كفاه طواف واحد 








۱۸ 


فهرست نصر الدين البخدادي 





لو طاف عند خروجه من مكة طوافًا واحداً ينوي 
به الزيارة والوداع E TT O‏ 
إذا قدم المعتمر مكة فإنه يبدأ بطواف العمرة .... ٠٤١/١‏ 
لو أخر طواف الزيارة إلى وقت خروج فطافه فهل 


سقط د ائ الا او بو او ل ال 
الحج لا يشترط لوجوبه التمكن ONY wesana‏ 
حج الزوجة الفرض بإذن الزوج a TTT‏ 
لو حلق المحرم رأسه لتأذيه بالقمل فداه E soc‏ 
[لو صال عليه صيد في إحرامه فقتله] AEN siaississ‏ 
لو وقعت بيضة نعامة في الحرم على عين إنسان 

فدفعها فانكسرت E SG‏ 
[قلع شوك الحرم] 3:45 ع كه مون تمر NOE VT‏ 
إذا أحرم من بلده» ثم افسد نسكه محم الو نل ركه 
إذا أحرم وعليه قميص» فإنه ينزعه في الحال 0/۱ 
غسل الطيب للمحرم و بو اللا GE‏ اا 
إذا أخذ الحاج نفقة من غيره ليحج عنه oY ssn‏ 


[اضد الحرم والإحرام يضمن نماؤه المنفصل ] E‏ ا 
لو أحرم وفى يذه المشاهدة صد فا لاد 0 TT‏ 
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5 إذا اصطاد المحرم صيدًا '') ا 
۴۳ الطواف إذا تخلله صلاة و ا قبع موا 
٤‏ أحرم بمثل ما أحرم به فلان يه 
5 إذا احرم بنسك وأنسيه 5 
5 إذا وجد المحرم صيدًا وميتة يأكل الميتة ا 
5 إذا بلغ الصبي أو عتق العبد وهما محرمان ا 
۷ لو أحرم وفي يده المشاهدة صيد وتمكن من 

إرساله فلم يفعل حتى قتله محرم آخر SY‏ 
المسكن والخادم أوالذي يعود نفعه على العيال لا 


يباع في الحج RS‏ 
۲ وجوب الحج على القوي المكتسب assess‏ 
4 الرجل يملك منع زوجته من حج النذر ش52 
۲ نبات الحرم إذا قطعه eê a E ê‏ 
44 إذا مات وعليه عبادة واجبة» تفعل عنه بعد موته» 

كالحج والنذر ES‏ 
4 إذا شك في عدد الطواف o‏ 


00 زيادة س (). 











كتاب البيع 
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لو باع أمة له فولدت عند المشتري وادعاه البائع 


لو اشترى عينا ورهنها ل. 


5 0025 0 0 7 2 2 0 0 2 0 0 20-2 


e a rê ê عنذده‎ U as 


إذا اشترف عا یط العتق 


لى باون الخال قبل اراق .رحلة وباعه ل 
لو باع المشتري الشقص المشفوع ا 
لو أمر الذمي بهدم بنائه فباعه لمسلم 00 
لو مال جداره إلى ملك جاره فأمر بهدمه فباعه 

لو اشترى عبدًا بشرط العتق ثم باعه بالشرط 

لو باع العبد الجاني لزمه افتداؤه ا 00 


لو باع نصاب الزكاة بعد الوجوب ا ا 


المبيع إذا استثنى البائع منفعته 


لى ماعة امه حاملة ر مده 


لو باعه عقارًا يستحق السكى فة E e‏ :نا ا قاد E ê‏ 


بيع الدار المؤجرة 50 


لو اشترى أمة مروجة 000 


لو اتر ا أو هذا مرها 


ES 
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٠‏ [الرد بالعيب لا يمتنع بزوال العللك] عا ا ا بخ 
۷ البيع الفاسد ONY season OSes‏ 


@ اعد كل من نلك شا رض ملف عليه عحوضه. 0١‏ 
٩‏ قاعدة: القبض في العقود قسمان: أحدهما موجب 

العقد ومقتضاه. والثاني من تمامه TIT decode‏ 
٠١‏ قاعدة: هل يتوقف الملك في العقود القهرية على 

دفع الثمن أو بدونه؟ PRIT assesses‏ 
١‏ قاعدة: فيما يعتبر القبض لدخوله في ضمان ملكه سرس 


۴ه بيع النصاب بعد الحول حون سمب فم رمم ارك 
۴ بيع الجاني لوو ولول كملا شيا افو ل ا و ا لويم 
٤‏ مفارقة أحد المتبايعين للآخر بغير إذنه FAAS asda‏ 
٤ه‏ تصرف المشتري في المشفوع بالوقف RON cesse‏ 
٠‏ إذا باع بشرط الخيار وتصرف eae‏ اوم 
ده إذا باع أمة بعبد ووجد بالعبد عيبًا PN asas‏ 
٥٦‏ لو باعه شيئاً بشرط ن يرهنه على ثمنه ل م 


#۷ ا اتترق المعريضن ااه تم ل يملكت غيرة من ا 
4 إذا تلف المبيع في مدة الخيار EVIN messes ensdins‏ 
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إذا تلف المبيع المبهم قبل قبضه م EON‏ 


إذا تبايعا جارية بعبد ثم وجد أحدهما بما قبضه 
غيم و ل م وي ل CO‏ ااا 
إذا تلف بعض المبيع المعيب وأراد رده EE es‏ 
إقا لفت العين ال كلها فيل يدك الارن 
الفسخ؟ ا E SC‏ 


إذا اتكرك زور نا ضيه فان معنا العا اد BE‏ 
الإقالة نصح بعد تلف العين م للا كيده 
اف البعايعان فى ال ييف العلف] OV See‏ 


فسخ المبيع المعيب CS.‏ ا 
الفسخ بالخيار عع متمد و وو وام ووو ER‏ 


لو أذن البائع للمشتري في التصرف في مدة الخيار ٤۷۷/١‏ 
لو باع مال أبيه بغير إذنه ثم بان أنه قد مات .... ٤۷۸/۱‏ 
من اقرف اننا که اله لأ قدو على صد فيان 

N GO بخلافه ب‎ 


باع عيئًا ثم وهب ثمنها للمشتري ثم بان بها عيب 480/١‏ 
لو تقايلا فى العين بعد هبة ثمنها مدع كم ع مم ANT‏ 
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EN saan شراء الوصي من مال اليتيم‎ ٠ 
لو باعه ثوبًا بنفقة عبده صح ا‎ ٢ 
84401 boas ف لو اشرق آسيرًا حرا م أهل الحرت‎ 
٣۸/۴ [اشترى راا يوكل واسنفى راس آو أطراقه] ہہ‎ ۷ 
ÎT tocar [ملك ثويًا فصبغه ثم زال ملكه عنه]‎ ۷ 
٠۲/۲ لو باع داراً فيها ناقة لم تخرج من الباب إلا بهدمه‎ 8 
EE لو اشترى أرضًا فيها زرع للبائع ا ا‎ 8 
VIF إذا باعه أرضًا وفيها أصول البقل ل ع‎ ٠ 


١‏ المردود بالعيب إذا كان قد زاد زيادة متصلة .... 5/5ه 
AY‏ النذر والصدقة والوقف إذا لمت لم يجز لمن 


أخرجها أن يشتري من نتاجها EF cinet‏ 
5 المقبوضة على وجه السوم إذا ولدت في يد 

القابض أ عه د لحو ف لأ ادي عي ل أن !ا بطو ال كف ل كبر 
۲ المقبوض بعقد فاسد ANY amca‏ 


5 المبيع في مدة الخيار اذا نما نماء منفصلاً ثم فسخ 
البيع ل ل ل 


۲ نماء المردود بالعيب EEE TEE TET‏ ۸4/۲ 
۲١‏ [الإقالة إذا قلنا: هي فسخ. فالنماء للمشتري] .. ۸۸/۲ 
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۳ قاعدة: إذا انتقل الملك عن النخل بعقد أو فسخ 


تتبع فيه الزيادة المتصلة دون المنفصلة EE ones.‏ 
كه إذا اشعرى جارزية فاتك املا WEE adsl‏ 
44 ورود العقد على الحامل إن قلنا للحمل حكم فهو 

داخل في العقد؟ cc‏ “الحلا 
۸ لو باع أرضًا فيها زرع TT O‏ 
9 الهر لا يجوز بيعه AVIN serean‏ 
۹۹ بيع رباع مكة وإجارتها لا يجوز ل و و ا 
4 البراءة من عيوب المبيع TONY screens‏ 
۴۳١‏ لو اشترى شیا فظهر على عیب فيه IAT Sesto‏ 
۴ مسالة هل فة أو وباو جا بو OE E o‏ 


ONT ١ إذا باع رجل عبدين له من رجلين بثمن واحد‎ ٠٠ 


65 عقود التمليكات المضافة إلى عدد ا لعن 
75 الفسخ بالعيب والخيار سوم و اح عع ل RT cece‏ 
۸ تعليق فسخ البيع بالإقالة ase‏ ماه اما وو ENT‏ 
٠‏ قاعدة: الملك القاصر لا يستباح به الوطء 
كالمشتري بشرط الخيار ans‏ مس ع د يد ار 


قلا لو أدك مضا باه جاة ا OE Sal‏ 
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۳ إذا افترق المتصارفان ثم وجد احدهما بما قبضه 
یا TT DDR‏ 
۳ العوض هل يقوم مقام المعوض؟ ON Reiss‏ 


4 الرد بالعيب هل هو ثابت للورثة ابتداء أو بطريق 
الإرث؟ ل 


44 حق الفسخ بخيار الشرط فلا يورث بغير مطالبة ”//اه-9ه 


٠‏ ف اتشر لما ثم استزاد البائع ثم رد اللحم 


بعيب ؟ فالزيادة لصاحب اللحم ا OT‏ 
۸ إذا ظهر بالمبيع عيب واختلفا TE‏ ارق ا 1 د 1 208 NEY‏ 
48 إذا اختلف المتبايعان بعد العقد acceso‏ ون امون 


٠‏ اشتبه عبده بعبد غيره» فهل يصح بيع عبده المشتبه 


قبل تمييزه؟ asa Rs‏ اج لدو لوم و و ام IT‏ 


AY لو اشترى ثمرة فلم يقبضها حتى اختلطت ممع عه‎ 5١ 
VN لو اشترى شحرا غليه ٹر فطع عو مسو م شوو‎ ۴ 
TEWE هم لوا شترى طلعاً لم يؤبر بشرط قطعه امش م مع عن و‎ 
إذا تلف الثمر في الشجر م وس او اق‎ ۹ 


۳ اشتراط مشتري 1 حصاده على البائع FE anes‏ 
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IF أصول البقل هل يجوز بيعها منفردة؟ د مم عع‎ ٠ 

8101 لو اشترى لقطة ظاهرة فتلفت بجائحة ا ا‎ ٠ 

۱ إذا اشترى قصيلاً بشرط القطع مه ل ع و نام الريك 
باب السلم 

8 إذا أسلم في شيء حالاً ماخ افو مهم م اللا 


٨‏ لو قال له في دين السلم: صالحني منه على مثل 
اق و اا الام ل ل ل وا ال ل لوي و ا ل ERT‏ 


۳ شرط إيفاء المسلم فيه في غير مكان العقد FON oss‏ 
باب الرهن 

۴ إذا امتنع الراهن من بيع الرهن es‏ الام 
۷ إذا رهنه شيئاً ثم أَذْنَ له في الانتفاع به VN wuss.‏ 
۷ ورود عقد الرهن على الغصب ا اليم وم مي EVD‏ 
۷ رهن المبيع المضمون على البائع قبل قبضه م ENN‏ 
۷ قال الراهن للمرتهن: إن جئتك بحقك وإلا فالرهن 

لك ااا اا ااا اا CEC‏ ا ان 
٠‏ رهن عيتا ثم زال ملكه عنها os‏ مه 


۰ لو صالحه من دين الرهن على ما يشترط قبضه .. ۲٣۵١/۱‏ 
4 لو أعاد الرهن بطل 0000 EV ae‏ 
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30 


ك5 


0 


ون 


Vo 


Vo 


"م د 


۸٤ 


Ao 


۹۷ 


[تخمر العصير المرتهن ثم تخلل] iD OE Ea‏ 
لو أتلف الرهن متلف وأخذت قيمته 550 


[تعلق حق المرتهن بالرهن] 3 سسا ووو ينه 
الرهون التي لا يعرف أهلها 00 
إذا حل دين الرهن وامتنع من توفيته a.‏ 


إذا رهنه اثنان عينين وقضى أحدهما ما عليه 


لو وضع المتراهنان الرهن على يد عدلين .... 
الرهن يضمن بالاإتلاف E î‏ 
إذا مات الراهن قبل إقباض الرهن 5 


باب الحجر والتفليس 


التصرفات المالية وعليه دين TE‏ 
يجوز استيفاء الحق من مال الغريم ERR Ê Ê‏ 
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۳ إذا أتى الغريم بدينه فأبى قبضه ةو ا وم ايها 
٠‏ رجوع غريم المفلس في السلعة التي وجدها .... 5007/١‏ 
۲ الذي لا يجب أداؤه بدون مطالبة ا O‏ 
*ه إذا حل الدين على الغريم وأراد السفر baas‏ اال 
۳ المفلس إذا طلب البائع منه سلعته PN sese‏ 
۷وا اليتيم يأكل مع الحاجة بقدر عمله EE casa‏ 
۷ غراس المفلس وبناؤه إذا رجع بائع الأرض .... 5١/5‏ 
8 [اشتری أرضًا فغرسها ثم أفلس ورجع بها البائع] ‏ ۳۳/۲ 
١‏ المبيع إذا اقاس مده قل نلك لمن مم و وي VIF‏ 
۲ فسخ البائع لإفلاس المشتري WT sree‏ 
هر تعلق حدق غرماء الشلين يمالة ا ال 
5 [إذا قتل الغريم غريمه هل يحل الدين؟] E coils‏ 
٠‏ لو أتاه الغريم بدينه في محله ولا ضرر aa‏ ال 
6 غرماء المفلس الذي لا يفي ماله mosses‏ 10 لكك 
۰ المفلس لا تباع داره ولا خادمه O‏ 
# الشريك إذا عق حصته وليس له وف مسكن 

وخادم فهو معسر ومس علا لماو ومو حو حت حم عد INT‏ 


15 إذا أفلست المرأة وھے عمن يرغب فى تكاحها. ... ٢/۴‏ 
١‏ لو كان للمفلس آم ولد لم يجبر على نكاحها ... ٥٠٠/۲‏ 
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OTT Sasani ق اجار المقلين “على اتکس‎ ۴١ 
٦۲/۳ ... لا يحل الدين المؤجل بالموت إذا وثق الورثة‎ 4 
TT ass إذا مات وعليه ديون فللورثة تنفيذها‎ ٤ 
۷٦/۳ .. إذا مات من لا وارث له وعليه دين فهل يحل؟‎ ٩ 
وا‎ 

۴۳ أخذ فضل الماء والكلاً من أرضه WEY ascents‏ 
5 إذا انهدم الحائط المشترك جياه وعويده اوح كمي NF‏ 
5 إذا انهدم السقف بين سفل وعلو NSE as‏ 
القداة المشسكة إذا اتيدمت ا E‏ 
5 الزرع والشجر المشترك إذا طلب أحد الشريكين 

سقه E O SS o‏ 
۷ من كان في أرضه نخلة لغيره WE csi‏ 


هوم من نبت له فى أرضه کلأونحوه من المباحات YEQI sos‏ 


BT Dicin وضع الجار خشبة على جدار جاره‎ ٠ 
E TT إجراء الماء في أرض غيره مم ل وو‎ ٥ 
NE Sas مرافق الأملاك هل هي مملوكة؟‎ ٥ 
E ا و‎ a مرافق الأسواق السعة‎ 8# 


5 الجلوس فى المساجد ونحوها ا 





AA 


۹۹ 





المنتفع بملك جاره 5 
إقطاع الأرفاق كفاع الأستواق 50 
[مقاعدالأسواق ونحوها يصح نقل الحق فيها بلا 
عغوضص] 0 
مرافق الأملاك من الأفنية والأزقة TT‏ 
الماء والكلاً في اللأرض 00 
منافع الأرض الخراجية 000 
[منافع الأرض الخراجية يجوز نقل الملك فيها بلا 
عوض] OP E O NE‏ 
المصالحة بعوض على وضع الأخشاب TT‏ 
[أصل وضع الخراج على أرض العنوة] ET‏ 
إذا حفر في طريق واسع بئرًا 0 


إذا کے مسجلا فى طريق O‏ 
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4-7 وضع الخشب على جدار الجار إذا لم يضر به /١‏ 7-11/8/ 75/81 
1 الجدار المشترك إذا انهدم وأقامه أحد الشريكين . ”#/0ه 
١‏ إذا انهدمت الكنيسة التي تقر في دار الإسلام ٠...‏ ”#/١ه‏ 
4 [يقوم الوارث مقام المورث في الأرض الخراجية] ‏ "/ لاه 
٠‏ إذا استبق اثنان إلى الجلوس في الأماكن المباحة  ٠١١/۳‏ 


AT ê a بد اوه 82 وو وه‎ iS إذا استبق اثنان إلى معدل مباح ف‎ ١5٠ 
1۳ /Y إذا اجتمع اثنان بين نهر مباح ا ا ف ع ع لها ك ا د عا و وه‎ ١” 


باب الحوالة والضمان 
وف الحوالة على المليء ens‏ ا ا ا اا ال 
5 لو أشرفت السفينة على الغرق فألقى متاع غيره .. ١40/١‏ 
۴ ا ما يضمن هن الاعات بالعقك او اليد د آل 
4 قاعدة: في ضمان المقبوض بالعقد الفاسد: كل 
عقد يجب الضمان في صحيحه يجب الضمان في 


فاسده 0 
۷ لو قضى الضامن الدين ثم وهبه الغريم له حدم دو“ AVIV‏ 
0 إذا قضى عنه ديئًا واجبًا عليه بغير إذنه maie‏ أ يع 
0 لو أنفق على عبده الآبق في حال رده إليه دمعت EBÎ‏ 


EAN Secs نفقة طائر غيره إذا عشش عنده‎ ١ 
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د» إذا غاب الزوج فاستدانت المرأة للنفقة على نفسها 

فإنها ترجع بذلك 0 ااا 
٨‏ لو دخل حيوان غيره داره وتعذر إخراجه إلا بهدمه ‏ ۳۳/۲ 
۲١‏ الشاهدة والضامنة والكفيلة لا يتعلق بأولادهن 

شىء tesco‏ كيد باعي وبق يه لوبو تسو نيف AT‏ 


9 قاعدة: أسباب الضمان ثلاثة عقد ويد وإتلاف .. ۲٠١/۲‏ 


TET من له ولاية شرعية بالقبض عله سر ل م‎ ٠ 
NET من قبض المال لحفظه على المالك ا م ا‎ ٠ 
او اقاعدة: يضمن بالعقد وباليد الأموال المحضفة‎ 

ال له O‏ 
٠‏ لو غاب الزوج فأنفقت الزوجة من ماله RE dasan‏ 
15 لو امتنع من وفاء دينه وله مال PITT cased‏ 
۴ ضهن انان دين وجل ام عع عام عقر لوالو لاله ا TWIT‏ 
5 إذا انعقد سبب الملك أو الضمان OEE Jada‏ 
المكره على إتلاف مال الغير dss‏ مالعا اه لح عضا بوي EAT‏ 
۷ لو فتح قفصاً عن طائر BE E RE‏ 
٠‏ الضالة المكتومة تضمن بقيمتها مرتين EFE ase‏ 


4 الكفيل هو كالرهن ا 1 
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١م‎ 


522 
٠. 


نا 


۳۸ 


اا 


4 


لو قارض المريض في مرض الموت وسمى للعامل 


أكثر من أجرة مثله A‏ عن ايا لف a‏ 
لو فسخ المالك المضاربة 20 


المشاركة فيق ان سال أحدهما .ی 


لو خلط زيته بزيت غيره فهل هو استهلاك أو 





.عا .د .امد .د .د ماهم 


[لو قال: خذ المال مضاربة والربح كله لك] 


ذا تمدن الشريك والمضبارب 0 
الشركة في البيوع e‏ 
المضاربة تنفسخ بفسخ المالك 5066 
الشركة إذا فسخ أحدهما عقدها .... 
عقود المشاركات تنفسخ قبل العلم .. 


فسخ العقود الجائزة بدون علم الآخر 
الشريك والمضارب هل لهما أن يوكلا 
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# إذا عمل أحد الشريكين فى مال الشركة عو اا 


۲ يجوز اشتراط المضارب النفقة CAS es Sas‏ 
لوي يتوق اقعراط :الشرياق" الفا ا ماو موت نيف N‏ 
6 انفاق عد الشريكين على الجال المشترك es‏ كاه 
م حق المضارب في الربح بعد الظهور ال ل OTT‏ 
14 مضارب المضارب مع ماسوو ع لفاو ا لط م VT‏ 
٥‏ لو اشترى المضارب من يعتق على رب المال ... ۲٠٣١/۲‏ 
4 لو قال المشتري السلعة اشركني عه سدم واد مع عض FAT‏ 
64 لو قال هذا العبد بيني وبين فلان مو مم و ا FRONT‏ 
4 إذا “قل عبد هن التركة السيتهرفة بالديوة هذا عد ١4/6‏ 
۳ لو مات رب المال وهو في يد المضارب وموم EF‏ 
باب الوكالة 


4 الوكيل في البيع يملك البيع بثمن المثل د ممم FON‏ 
4 قاغدة: فى قول قرول الآمناة فى الرة واللفه. ... ا 


8 الوكيل إذا تعدى م ل ب و و ا ل E‏ 
5 لو قال إذا تزوجت فلانة فقد وكلتك فى طلاقها . ٤٤۷/١‏ 
٠‏ الوكيل في بيع الرهن مدقو اموه موس م و و EU‏ 
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4 لو تصرف في مال غيره ثم تبين أنه كان أذن له . 


۸ 


8 


1۹ 


1۹ 


1۹ 


V۰ 


V۰ 


V۰ 


الا 


الا 


٤ 


٤ 


1۱۸ 


TY 


O الو‎ 


[الحاكم يستنيب غيره] ewire UN‏ 
[ولي النکاح هل له أن يوكل؟] on‏ 


الوكيل في البيع هل له الشراء من نفسه؟ 


شراء الوكيل لموكله من ماله 5206 
إذا وگل غريعه أن يرع غرماءة 50 


الوكيل والأجير هل لهما الأكل؟ 0 


المشدرى ,من الكل العاف 0 
تعليق فسخ الوكالة على وجودها AS‏ 
لو وكله في أن يطلّق زوجته aR Ss ake‏ 


eee 


کا وا 7 25 32 








۰ 
باب الاقرار 


٥‏ لو أقر له بمظروف في ظرف 


f. 
1 
6: 
3 
7 
٣ 
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٥‏ لو أبرأه معتقداً أنه لا شيء له عليه ثم تبين أنه كان 


5 الإقرار المطلق للحمل .... 
5 البراءة من المجهول ا 
٠‏ الإقرار يصح بالمبهم ا 
٩‏ لو قال: هذه الدار لزيد ولي 
۴ البراءة المعلقة يموت الميرئ 


منها هذا البيت .... 


ىه 


١‏ لو أقر المحبوس أو المضروب عدوانا ثم ادعى 


الإكراه ay‏ 
٩۹‏ إذا قال له: عندي درهم ودرهم ودرهم ا 

باب العارية 

۷ ا أغاره نشكا ارت 0 


ATI 
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84 الى أغاوه قينا شط الو ضر 00 


لو أغاوه شیا ورال ملك عه a‏ 


4 


5 


Vo 


VV 


VV 


۷۸ 


الأعيان المضمونة يجب ردها ا ف 


إذا أعار شيا لبرهته ثم اقتكه المعير .....: 


القايض بعقد فاشك عن المالك إذا غرس قللمالك 
فک ا کی الس 0 
لو أعارة أرقا للغرس ثم أخذ غر سه 34 


لا يرد عقد الإعارة على ولدها هظ5 


المستعير لا يملك نقل حقه من الانتفاع 





6و6 .مه 6م606 ه. 





۹۷ 


۹۸ 
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باب الخصب 

لو اختلطت دراهم بدراهم مغصوبة اي لت 
لو غصب طعاماً ثم أباحه له المالك فأكله غير 

عالم بالإذن 00 ا 
رالرى عن الخاصت FE casei‏ 
غراس الغاصب وبناؤه E OSS‏ 
لو غصب فصيلاً فأدخله في دار فكبر ا EE‏ 
لو غصب ثويًا فصبغه ل ET o‏ 
[غصب غراسًا وغرسه في أرضه] ET‏ 
زرع الغاصب 210 
إذا غصب أرضًا فزرع فيها ما يتكرر حمله 07 FE‏ 
لو غضب .ذانة غاا مالكها و OE‏ 
لو دخل دار إنسان بغير إذنه مدع ومع ممع ال ENT‏ 
ل و كانت العين ملكا لان فرق العاصصبيه ند 

أحدهما E a‏ 
قاعدة: من قبض مغصويًا من غاصبه n ET‏ 
الغصوب والودائع لوأداها أجنبي تان وو اموي E‏ 
الغصوب التي جهل أربابها ورا ا ع ول ا 
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I 


o 


VV 





إذا تملك المالك زرع الغاصب N cscs‏ 
باب الشفعة 

الشفيع إذا طالب بالشفعة مووي دمع ع مترد ع ونع عد VAN‏ 
غراس المشتري في الأرض المشفوعة م ار 
إذا غرس المشتري في أرض ثم انتزعها الشفيع .. "0/١‏ 
الشفيع إذا انتزع الأرض وفيها زرع ول ون و WF‏ 
[الشقص المشفوع إذا كان فيه شجر ونما قبل 

الغ بالففعة] 1 12121 1 1 12 1 ااا ET‏ 
الأخذ للحمل بالشفعة ام el‏ ل 
الشفعاء المجتمعون COIS A‏ الل 
ملك الشفيع إذا أخذ بالشفعة AT bace‏ 
الشفعة إذا طالب بها الميت و عمو نف وعد UE‏ 
ا لذ رت بون طا مويه الما كيم AE‏ 

باب المساقاة والمزارعة 

إذا فسخ المالك عقد المساقاة PONY sists‏ 
إذا زارع رجلاً على أرضه ثم فسخ عمو ند ERN‏ 


المساقاة والمزارعة وما بقي معهم من النفقة بعد 


الفسخ O O‏ ل 





يف 


Vo 
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لا يلزم الآخر م م م ل 
إذا هرب المساقي قبل إتمام العمل ا نور OT‏ 
لى تمل السيل إلى أراضة غرس غيرة عه ا N‏ 
تمل السيل لور اسان إلى أرضن غ نموي AF‏ 
من زرع في ملكه الذي منع من التصرف فيه لحق 


باب الاجارة 


لو تنازع المؤجر والمستاجر في شيء من الدار . 4١/١‏ 


لى اسا جر وان لاف واد مسق فا و عدو حرق ET‏ 
لو أجر عبده مدة ثم أعتقه EE escalate‏ 
لو الق المشاج الع الاح ةت سرع ١‏ 
استأجر دارًا من أبيه ثم مات الأب سو مان ET‏ 


قاغلة: من اسا جر ممن له ولاية الإيجار ثم زالت 
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+6 اسا كر شنا مد كال عات اس ease‏ 11 
5 إذا استأجره لحفظ شىء مدة ووو مسد الك 
40 حكم الإجارة الفاسدة PIT eters‏ 


۹ إذا تلفت العين المستأجرة قبل مضى مدة الإجارة 545/١‏ 


© الا جي الك بسر له السا ase‏ الوا 
١‏ إذا أذن لعبده في الإجارة لم يملك إجارة نفسه .. ٠٠٥/١‏ 
۲ استئجار الظئر بالطعام والكسوة NIY estas ees‏ 
۲ استئجار غير الظئر ا 
0 عمارة المستأجر في الدار المستأجرة EY anlat‏ 
[هرب الجمال وترك الجمال فأنفق عليها 

المع ر E COOL O ODL Eo‏ 
۷ غراس المستأجر بعد انقضاء المدة BEF a‏ 
۸ إذا أجره أرضًا للغراس وانقضت المدة E is‏ 


۳۹/۲ ... إذا أجره لزرع شيء فزرع ما ضرره أعظم منه‎ ٩ 
OT be الزرع بعقد فاسد ممن له ولاية العقد‎ ۷۹ 


بخلافه ع اح و ار و ل و ل وح 4 1 يل الو نحن بك 





فهرست نصر الدين البغدادي 





4 زرع أرضًا بملكه لها أو بإذن مالكها ثم انتقل 


ملكها إلى غيره 2 
۲ الأجير كالراعي النماء في يده أمانة ممه دع ام ع EF‏ 
۲ المستأجر النماء في يده أمانة دو ا OT‏ 
# إجارة الها جر asê‏ نود نم نوه امو AVIN‏ 
۷ إجارة الوقف عرو م لوو ا را م 
۷ [إجارة المنافع الموصى بها] و ب تن اوس ااا 
۷ إجارة المنافع المستثناة مامه دسا عم فو تمي NE‏ 
۷ إجارة أرض العنوة حار دعاو سناع الو اد وان وو AT‏ 
¥ لو اسار الدابة إلى سيافة ةاد مم مد ع OE‏ 
الأسر المشك إذا جت يله eo‏ ار 
الاجر هن ا ج ل EE‏ 
٠‏ إذا دفع القصار ثوب رجل إلى غيره خطأ مسي تكد 
١‏ لو استأجر أجيرًا يعمل له مدة MOT aa‏ 
۲ إذا أجره دارًا فانهدم جدارها ماس ا وعم WF‏ 


١‏ لو دفع ثوبه إلى من يخيطه أو يقصره وهو معروف 
بأخذ الأجرة ا 0 


۸ إذا آجره عبدًا أو سلمه إليه ثم ادعى أن العبد أبق ٠٠٠١/۳‏ 
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باب إحياء الموات والجعالة(١)‏ 


1۰ [فسخ الجعالة] N TOE‏ 
Ao‏ متحجر الموات 011 0 200101 
AV‏ متحجر الموات ومن أقطعه الإمام Re‏ اوقا 
ا و ا ولم يحييه مهو و a e e‏ 


4 فيمن يستحق العوض عن عمل بغير شرط 
ال من رد قا على له eR ESS‏ 


4لة من أتقل عمال غبره من التلف E‏ 


باب الوقف 


8 إا ولدت الآمة الموقوفة 50 5 


)١(‏ هذا الباب زيادة من (أ). 
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65 منافع الوقف وثمرته en‏ وب اطع ل بحم ع بحم ومنو WANN‏ 
8 وجد فى گاب ورقف أن رجلا وقفه واشقيه عون 
۷ الوقف على من يولد لفلان و م انك 
۷ الوقف على وله رولد ولد د شيعه تعدو مد لادوم 
۷ وقف على ولده ثم على ولدهم E e as‏ 
٠‏ الموقوف عليهم إذا رد بعضهم TT ss‏ 
٠‏ يقدم الأخ للأبوين في الوقف المقدم فيه بالقرب . ٤٠٠١/۲‏ 
۲ لو وقف على بعض أولاده ا صرف 
5 لو وقف المسلم على قرابته وأهل قريته FONT asas‏ 
14[إذا رقف رقنا ا پرا م ا 
۳ إبدال الوقف إذا خرب والمسجد إذا باد م ممع EJF‏ 
۳ الوقف على الولد يدخل فيه ولد الولد O a‏ 
باب الهبة 
۲ يصح أن يهبه شيئًا ويستثني نفعه وف حا ا وم ا 
٠‏ الهبة قبل القبض 0 
٠‏ رجوع الأب اا 
۳ تصرف من وهبه المريض ا 


٥ة‏ لو وهب الأب لولده شيئًا EE wecd‏ 
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O es لو تصرف الوالد فى مال ولده‎ ٥ 
OT eae هه تصرف السيد فى مال عبده‎ 


۷ [تزوج في مرض موته بمهر يزيد على مهر المثل]  ٤۳۲/۱‏ 
الخ ما وهه الأب لولده إذا زاف زيادة متصلة OF sess‏ 


۲ رجوع الأب فيما وهبه لولده [إذا نما نماء منفصلًا] ٩۲/۲‏ 


۲ نماء هبة المريض جميع ماله حم جوم ل ET‏ 
٠‏ استيلاء الأب على مال الابن م ام ا لدي OE‏ 
۵ لو كان له اتان اشمهما واحدء فرهب لأحدهما 

شیتًا ولم يبين FE aes‏ 
٤‏ الفسخ الثابت بالرجوع في الهبة لا يثبت بدون 

مال الست ميا سن ام ااانه معي و وخاز ومع 
4 إذا مات الواهب قبل لزوم الهبة ET a‏ 
۷ أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال من 

عطية الأولاد VF alsin hess‏ 
٠‏ هدية المقترض هه 0 ان 
٠١‏ هبة المرأة زوجها صداقها اطو وو ا ا م OE‏ 
a‏ العمال اع مود او مو يم عع وق ميم ع NAE‏ 
٠‏ الهدية لمن شفع له شفاعة ا ا 


83 الهدية لمن يراد بها الراب ماس و ف حم عمو AEN‏ 








الأخذ من مال الولد بغير حاجة وولاية ماله 
إذا اختلط مال حرام بحلال TY‏ 


باب اللقطة واللقيط 


لو دفع الملتقط اللقطة إلى واصفها 50 
اللقطة التي لا تملك إذا أجزنا الصدقة بها e‏ 
إذا أراد من بيده عين جهل مالكها أن يتملكها . 
اللقيط إذا وجد معه مال e‏ 
اللقطة يجب دفعها إلى واصفها ش*ظ5ظ 
إذا تنازع اثنان أيهما التقطه ET‏ 
[اللقطة بعد الحول تتملك] 
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باب الوصايا والمواريث 


AT لو ولدت الموصى بمنافعها مد الا م برو ا‎ ١ 
ا‎ sess لو وصى له برطل زيت معين ثم خلطه‎ ۲۲ 
VONT sees ees الموصى بعتقه‎ ۳ 
[باع الوارث التركة مع استغراقها بالدين] كنا‎ "4 
5١5/١ . ؟“ يصح أن يوصي برقبة عين لشخص وبنفعها لآخر‎ 
ED لوه‎ Gress اغ الع الوص بادا‎ 1 
HEN cece الرهية خبطل ئإزالة الملك‎ 
E soa الموصى له بعين إذا أتلفها متلف‎ ١ 
الوصي إذا تعدى لطا فنع كيه لمم ققح مط ل و مم‎ 0 
EN cosines ۴ه تصرف الورثة في التركة‎ 
EN celica هه تصرف الموصى له فى الوصية‎ 
CENI asas صحة الوصية لمن ثبتت اهليته‎ 5 
CNY ean إذا وجدت الحرية عقب موت الموروث‎ 5 
إذا مات الذمي وله أطفال صغار حكم بإسلام‎ ۷ 

الولد وورث منه اا 0 


۷ توريث الطفل المحكوم بإسلامه ا ا ا را 
٠‏ الموصى إليه هل له رد بعد القبول؟ ما و ا 
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“لا لو وضى لعبدة يثلث ماله ا 8 
Vo‏ لو قضى أحد الورثة الدين عن الميت ON Sess‏ 
۷ إذا بنى الوارث فى الأرض الموصى بها ss‏ 1 


[الموصى به إا نما ثناء متصلا بعد النوت] عد اذه 


8ه الموضى يعنقه إذا اکس VEY sikest‏ 
۲ الموصى بوقفه إذا نما امسو وود سو و لا 
۲ الموصى به لمعين 5 
۲ تركة من عليه دين إذا تعلق بها حق الغرماء اده 
۲ الموصى بعتقها أو وقفها إذا ولدت ل NF‏ 
كد ترت الماك لحيل بالوضية Doss‏ ا 
٤‏ الحمل هل له حكم؟ TT‏ 
٤‏ إذا كان لرجل زوجة ولها ولد من غيره فمات NA‏ 
64 الحمل يملك الميراث ا vs‏ اق 
٥‏ الموصى له بعد موت الموصي aces‏ ا 
ف لن حل القرماء الد 0 RO E O‏ 
٥‏ تعلق حق الموصى له بالمال aso os‏ ايا 
5 الوصية بالمنافع لو وت ا ل و1 قا 


النجس ينتقل بالإرث والوصية و ET‏ 
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۵ إذا أوصى إلى وجل شرق اانه م OF‏ 
40° لو وصى لشخص بشيء فلم يعرف OEY sets‏ 
ف لو اوی ار عدا عن التركة ee‏ الا 


۲١۸/۲ .. لو مضى على المفقود زمن يجوز فيه قسمة ماله‎ ٥ 


5 إذا دفع أجنبي عيناً موصى بها إلى مستحقها .... ۲٠۸/۲‏ 


5 قتل الموصى له الموصي اميه ححا عاو و وعد 
1 [القائل لمورثه لا يرث] عجش م EET‏ 
4 إجازة الوصية [المجهولة] ا WOVE‏ 
٠‏ الوصية لجاره ا اماع و وو ONT‏ 
5 مال من لا يعلم له وارث رو SS‏ ا 
۷ الإجازة لفلان ولمن يولد له TAN esses‏ 
۷ الإجازة لمن يولد لفلان ابتداء TANT ovens‏ 
۸ المتوارثان إذا ماتا جميعًا ET Ee‏ 
٠‏ لو امتنع الموصى له من القبول والرد oes‏ الا 
٠‏ العصبات المجتمعون في الميراث و E‏ 
٠‏ ذوو الفروض [المجتمعون] A sated‏ 


)١(‏ قوله: (إجازة الوصية. الوصية لجاره محمد) هو في (أ): (إجازة الوصية لجاره 
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6 الوصايا المزدحمة O moira‏ 
ملك الموصى له إذا قبل [بعد الموت] oes‏ ا 
۷ الوصية لمن هو في الظاهر وارث RET Solas‏ 
۷ وض إلى کاش ل O‏ 
لو أوصى له بدار ثم انهدمت ل لمع الع NN‏ 
٩‏ لو أوصى لزيد بخاتم ولآخر بفصه عع م ع ا 
4 لو وصى بثلثه لرجل ووصى لآخر بمقدر EY senses‏ 
٩‏ لو وصى لزيد بشيء وللفقراء بشيء [وهو فقير] .. 4١5/١‏ 
89 لو وصى للفقراء وورثته فقراء ل اي ل 
٩‏ ألو وصى لزيد بشيء ووصى لجيرانه بشيء» وهو 
ن اللجيراة] ل ل اام 


أيمان؛ فلا يعطى من الكفارة من أخذ من الوصية 


EET casein Rea من الاقاريه]‎ 

۵4 اریت باساب متعددة E‏ 
٠‏ يرجح الأخ للأبوين على الأخ للأب في الميراث ٤٠٠٥/١۲‏ 
7 لو وصى لقرابة غيره TT oles‏ 
لو وصى لأقاربه [أو اهل بيته] ا EET‏ 


۳ لو وصى لأقاربه لم يدخل فيهم الوارثون عد OT‏ 
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لو وصى له بدار فانهدمت فأعادها اام ع ENF‏ 
٤‏ قبول الوصية ens‏ واويو ع فوع أل ع IF‏ 
٠‏ المبتوتة في مرض الموت ترث WIT casas‏ 
٥لو‏ مات مسلم وزوجته ذمية فأسلمت في العدة 

ورثت O SD‏ له 
۷ أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال في 


VIF secesssetassosessRsnieass ss الميراث‎ 


4 قاعدة: من أدلى بوارث وقام مقامه سقط به VET acs‏ 


اين له وارك معين لس له أن يوضى باکر نهذ که ع/ Vo‏ 


۳ جر الولاء ااا 
۴۳ الوصية لولده حكمها حكم الوقف TT aes‏ 
۳ ميراث ولد الولد TT I I‏ 
+48 إذا أوصى لزيد بعبك هن غبیده وان وق معي E E‏ 


۰ إإذا وصى لجاره محمد» وله جاران بهذا الاسم] ۱٣١/۳‏ 

4 [إذا عاك المقرارثان علي السابق عونا ثم سا د ۹0۴ 
باب الوديعة 

5 لو خلط الوديعة وهي دراهم بماله VE seen‏ 


۷ إذا أودعه شيئاً ثم أذن له في الانتفاع به م E‏ 





75 


25 


۰ 


حه 





الأمانات الحاصلة فى يده تجب المبادرة إلى ردها 


نماء الوديعة ق مجه ها ووه يهن و مها ى وول ها تق يق ووه لوز زه له وها و 


مودع المودع 0111011110خ2ظ2 
الودائع التي جهل مالكها E‏ 
لو دل الوادع لصا على الوديعة O‏ 
إذا ادعى الوديعة اثنان ولم يعلم المودع لمن هي 
باب الفيء والصدقة 

المأذون له في الصدقة هل له أن يأخذ لنفسه 
الأموال التي تجب الصدقة بها لا يجوز لمن هي 
في يده الأخذ منها ل له 
العامل على الصدقات 1510000 
الأموال التي تجهل ا 


إذا استوى اثنان من أهل الفىء فى درجة 0 
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A 


ه١/١‎ 
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۷ 


كتاب النكاح وما يتعلق به 
إذا نكح المعسر الخائف العنت ا 
ألفاظ النكاح تنعقد بغير العربية a‏ 
لو أصدقها تعليم سورة O‏ 
لو تزوج بكرا فادعت أله عن TE‏ 
لو اصتدقيا ےا ا ترت ا 
بذل الضيافة الواجبة إذا امتنع منها 50000 
المولي إذا امتنع من الفيئة 0غ 
العنين إذا انقضت مدته 0000 
الولي في النكاح إذا امتنع من التزويج 53700 
إذا أسلم على أكثر من أربع نسوة 0 
لو تزوج امرأة ثم دفعها هو وأجنبي فأذهبا عذرتها 
عوض الصداق والخلع على مال ETT TEE‏ 
إذا أعتقت الأمة المزوجة ا 
لو أذن السيد في النكاح TY‏ 
التكاح الفاسد"") ه125 


.)( زيادة من‎ )١( 
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4ه وطء العبد وزوجته إذا أعتقت ان 
5 لو وجدت الكفاءة في النكاح حال العقد ا VY‏ 
5 إذا أعتق السيد أمته وجعل عتقها صداقها NON wesc‏ 
۷ إذا تزوج العادم للطول في عقد واحد حرة وأمة . ٤۲١/١‏ 
وهالو أغعتق الروجان ما veco‏ الا 
۷ لو أصدقها مات درهه تم طلقها قبل الدحول. ۳١/١ ...٠‏ 
۳ فسخ المعتقة تحت عبد 008 0 0 00 00000 
۷ لو أصدق زوجته عيناً فوهبتها له ثم طلقها ANA ass‏ 
في لى سدقا ماد معاد قدا م AN‏ 
٠‏ الوكيل في نكاح المرأة ليس له أن يزوجها لنفسه . ٥۱۳/١‏ 
فغ: ]ذا أصدقيا شيعا اد اة ما ملو مم رين 


۲ نماء عود الصداق إلى الزوج أو نصفه قبل الدخول كه 


UE حق الزوج في نصف الصداق إذا طلق حم مودو‎ ٥ 
أكل الضيف طعام المضيف و ا لام ويك رايا‎ 5 
AIT م م فو‎ e عقد النكاح هل هو ملك منفعة؟‎ ۸٦ 
من تزوج امرأة في عدتها ااا‎ 
TTT sien us ns من تزوجت بعبدها‎ ۲ 


.)( زيادة من‎ J 
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6 ورود عقد النكاح على اسم لا يتميز مح E a‏ 
و المفقود تباح للآزواج بعل التريصض] RA‏ 
5 إذا اشتبهت أخته بنساء آهل مصر AT‏ 


۸ إذا زوج الوليان SE‏ 


8 إذا اشتبهت أخته بعدد مخصوص ee‏ 
4 إذا أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع نسوة e‏ 


4 إذا زنى بامرأة وله أربع نسوة شه “ ش#ظ”2152 


أرفعت الصغيرة لق ا عق كيه انوا جف يوا رف عق قل 14 ثواس حو ده بد نف ودر 


4 لو تزوج حرة وأمة في عقد ا e‏ 
a‏ 51110000 


7 
فلار الحرب] TE‏ يهة طق لق ف ها هذ هد الوذ اه له كد ود عا هاه 
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ON secs لو أبى الموليآن يفيء بعد المدة‎ ٠ 
ا‎ a لو أخرت المعتقة تحت عبد الاختيار]‎ ٠١ 
ET sea نكاح الإماء والاستمناء‎ ۲ 
EET من أبيح له الفطر لشبقه عن و إل وو شي و م ع ع بخ‎ 5 
ونع تن حي لال ابن‎ es الأولياء المتساوون في النكاح‎ ٠ 
EF aise يقدم الأخ للأبوين في ولاية النكاح‎ ٠ 
OTT sess إذا وقع العقد على اسم مطلق ونوى تعيينه‎ 6 
6/7 ١ المرأة لها أن تملك منع نفسها حتى تقبض صداقها‎ 4 
TT ls اختلاف الدين المانع من النكاح‎ 4 
PIF الزوجة الموطوءة بشبهة مع وح وه ا و امو‎ 5 
ا‎ ease تحريم نكاح الأخت في عدة أختها‎ ٠ 
هل يصح اختيارها لزوجها إذا اعتقت عمسي دارع‎ 5 
HF [هل يصح الإيلاء من الرجعية؟] ا‎ 5 
المولى يتزوج العريبة يفرق بينهما وإن كان أهدى‎ ٠ 

I E NS هدية‎ 


الالو خضي المطلقة فلانا كوخا ار فخا يها ب ارهن 
۷ أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال ... ۷٣/۳‏ 
١‏ لو اختلف الزوجان في قدر المهر WET as‏ 
١‏ المحرمات في النكاح أربعة TP a‏ 
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۲ [المحرمات بالنسب] عت اق قل لجسي لق اف لجن لايح AU‏ 
۲ المحرمات بالصهر Sates‏ لاق 
۲ المحرمات بالجمع RE OS SaaS‏ 
۲١‏ [المحرمات بالرضاع] AT ediciones‏ 
۳ ولد الولد في ولاية النكاح E Ce‏ 
۴۳ وجوب إعفاف الولد على والده E oo‏ 


۴ المحرمات في النكاح كالينات وحلائل الأبناء ا ۹۰/۳ 
۳ ولاية النكاح للجد TTT TET‏ د بو TIE‏ ۳/۳ 


WF acorns لو أفسد مفسد نكاح امرأة‎ ٤ 


4 امرأة المفقود إذا تزوجت بعد المدة ثم قدم 


E di المفقود‎ 

65 [قاعدة: فيما يتقرر به المهر كله] ال وك 
5 قاعدة: فيما يتنصف به المهر قبل استقراره م AVY‏ 
۸ إذا أسلم الزوجان بعد الدخول واختلفا o‏ "اانا 


۸ [إذا ضرب للعنين الأجل واختلفا فى الإصابة] .. ٠١١/۳‏ 


49 امرأة المفقود تتزوج بعد انتظاره أربع سنين ET aaa‏ 
۹ إذا اختلف الزوجان فى المهر ولا بينة ET sas‏ 
۹ إذا أسلم الزوجان قبل الدخول واختلفا BON aes‏ 
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۹ إذا خلا بامرأة وصدقته أنه لم يطأها el sise‏ 
٩‏ لو زوج رجل وليّته ثم ظهرت معيبة مو وم مو ام اا 
٩4‏ [إذا زوج الولي امرأة يعتبر إذنها ثم أنكرت الإذن] ٠٤١/۳١‏ 
۰ لو زوج وليان من اثنين OT‏ 
٠١‏ إذا أصدقها عبدًا من عبيده7) معو مو ا عع ع WF‏ 
15 ]ذا دعاة اثنان إلى وليمة قرس وو عادة امعو وي “ال 
۴ وت اله مر اتان معا لوا وه موك ل وي WAE‏ 
6 اراد السفر بالحدق روه yy‏ 


]ذا الى من وراحدة مغينة من سات والتسيت عله . ٣ة‏ 


١97/6 ..... [الأولياء المتساوون في التكاح إذا تشاخوا]‎ ٠ 


أبواب الخلع والطلاق والرجعة 


٠‏ [لفظ اللعان] ع هافنم ويه يني طر ST E‏ ةا 
۳ لو ولدت المطلقة الرجعية acl‏ 
14 إن كان هذا الطائر غراباً فأمراتي طالق سس د فالا 
٥‏ لو قال لامرأته في غ اعددى وا حا معاد عم NOT‏ 
4 الو طلقها قل الول ON cect‏ 
۸ قال: أنت حرام أعني به الطلاق EN sise‏ 


"0 زيادة من‎ J 
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30 


30 


6 


/اه 


oV 


o۷ 


0۷ 


oV 


o۷ 


oV 


۳ 


e 


“0 


۸ 





الدخول ل O‏ 
المطلقة الرجعية في رجعتها بالوطء 500000 
لو قال لامرأته: أنت طالق مع انقضاء العدة . 
إذا تزوج أمة ثم قال: إن اشتريتك فأنت طالق 


لو قال زوج الأمة: إن ملكتك فأنت طالق ا 
قال لغير المدضول بها: إن كلمتك فأنت طالق 

إذا قال لأمراتيه وإحذاهها غير مدضول بيا: إن 
حلفت بطلاقكما فأنتما طالقتان n‏ 
[إن قال المعروج بامة أبيه: إن هات أبي فانت 
طالق] سس#ش2(ظ 


لو قال لزوجته: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق 
لو طلق امرأة يظنها أجنبية 05100 
الرجعة في عقد نكاح شك في وقوع الطلاق فيه 





٤/۱ 


TEN 


اع 
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۰ من دخل داري أو قال من دخل دارك ONT Sais‏ 
۷ إذا أصدقها أرضاً فغرست فيها ثم طلقها قبل 
الدخول ا اا اا ااا ا 


قد ذا قال ای ان کت ايلا فاتك طالق: .د ۱۴/۴ 


۲ المطلق في مرضه nse‏ مم لو لم او وأو ل ANT‏ 
4 طلق إحدى زوجاته ا ا ا 
4 إذا طلق بلفظ أعجمي ساود اما سد ل اليو د OAT‏ 
5 إذا طلق العجمي بلفظ الطلاق مح وناو و د ANN‏ 
4 إذا قال لامرآته: أنت طالق مثل ما طلق فلانًا ... ۲۹۹/۲ 
5 إذا طلق واحدة من نسائه وأنسيها دع فم دع حو بع FAVE‏ 
۹ إذا طلق واحدة من نسائه مبهمة ET Sees‏ 
۹ إذا اشتبهت المطلقة ثلاثاً N Saabs‏ 


84 لو حلف بالطلاق أن لا يأكل تمرة فاختلطت ... ۳۲۷/۲ 
۹ لو حلف بالطلاق زوجاته ألا يطأ واحدة منهن .. ۳۲۷/۲ 
دل إن عرست من الدان مرة يغير إذني قانت ظالق. + ٠٣١/١‏ 
11# ]ذا قال لو إن أكلعها هدي الرغيقيق نانتما 
طالقتان TT TE N a.‏ 


#ؤة إن كلما را وكلهتما ا فالعا حلا AF o‏ 
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۳ إذا علق طلاق بعض نسائه مدع تطعا جامد فل و نجه VOI‏ 
117 [ اذا قال لزوجاته الآربع: أوقعت سكم او عليكن 

ثلاث تطليقات] ير ب عه ود ووو لتحي اب احم و ايو TENE‏ 
٤لو‏ أوقع طلاقاً بارا تيقال مرا أرى: 

N LISTS SSS SEE اق‎ 
N E ocean إذا علق طلاق امرأته فی صحته‎ ۷ 


¥ لوال الد لروحعه: إن دلت الدار فانت طالق . ۷/۴ 


۷ا لو علق طلاق آفرآت قبل الدخرل EAN seeds‏ 
۸ إذا علق الطلاق قبل النكاح OT Soe‏ 
٩‏ فى تعليق الطلاق TIT eases‏ 
4 لو قالت له زوجته: تزوجت على؟ فقال: كل 

أهرأة لے طالق اس الو ا EEE‏ 
6 لو قال لزوجته: إذا رأيتك تدخلين هذه الدار فأنت 

فان 0/۲ 


6 لو طلق امرأة طلقة رجعية وحلف لا يراجعها ... ٤٤1/١‏ 
EE‏ إن awd‏ كانس عطاك" AN o‏ 


فلن قال ا کوان وسک كله وا ..... CAY‏ 


0 معط دن 0 
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ENT sss ال ركه إن لت ا ت ا‎ ٥ 
7 إلا ني‎ 5 


8 لو قال: انت طالق وتنوف ناذا واو سم ل ون EBT‏ 
84 لو قال أنت طالق ثاذثاً واسسق قله OFT ies‏ 
6 نسائي الأربع طوالق [واستثنى بقلبه فلانة] OFT waki‏ 


6 قبل له وچ على ناته فا كل 
امرأة لى طالق ا اي 


۳ لو علق الطلاق بالولادة فشهد بها النساء مومع OTT‏ 

۳ إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق بألف ند مو NRT‏ 

۴ قال من أسلم على أكثر من أربع وجات كلما 
أسلمت واحدة منكن فهي طالق ممعم دعوو البق 


9 لو طلق واحدة معينة من نسائه ثم مات ولم يعلم 


۷ [الظهار هل يحرم الاستمتاع ومقدماته؟] مو ا 
٠‏ لو طلق المدخول بها طلاقًا بائنًا ثم نكحها في 

العدة ثم طلقها قبل الدخول ides‏ “يا 
5 الطلاق في مدة العدة بدعة الو ع ل E Ss‏ 
١‏ كنايات الطلاق في حال الغضب AE wae‏ 
4 إذا طلق رجل امرأة [ثم راجعها] في العدة ..... 4/۳ 


.)( زيادة من‎ J 
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NENT خلع المسلم زوجته بمحرم عن أن ا لالت م ل ع‎ ٤ 


4 مخالفة الأب ابنته الصغيرة AE cenabe‏ 
٠‏ إذا قال لزوجته: أنت طالق بألف فلم تقبل e wees‏ 


إذا علق الطلاق على عدم شىء وشك فى وجوده TV‏ 


حا 


0۸ 


۹ إذا قال : الطلاق يلزمني» فهل يلزمه واحدة؟ ... ۱٥٤/۳‏ 
4 زوجتي طالق أو عبدي حر 00 ااا 00 
4 [إذا قال لمدخول بها: أنت طالق أنت طالق» ولم 

سيق بالنائية تأكيدا Yg‏ ينها ل سا 
٠‏ إذا مات عن زوجات وقد طلق إحداهن مم ع WY‏ 
٠‏ إذا أسلم على أكثر من أربع نسوة ثم طلق الجميع 

دنا VET uss‏ 
٠‏ لو طلق واحدة من نسائه مبهمة VAJ wees‏ 


إذا طلق واحدة من نسائه معينة ثم أنسيها أوجيلها 
ابتداء؛ كمن قال: إن كان هذا الطائر غراباً ففلانة 
طالق» فطار ولم يعرف ما كان WANE susan‏ 
فو لور ع ران طا فال ححا إن كان غرانا 
فامرأتي طالق» وقال الآخر: إن لم يكن غراباً 
فامرأتي طالق ا ااا 0 


]قال انك طالق. قل مواق شو acs‏ او 
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٠١‏ إذا قال لامرأته: إن ولدت ذكرًا فأنت طالق» وإن 


ولدت انش فائت طالق ا ا ا الا ا ارا 
+ ]ذا قال إن کیت اما فأنك طا EN esase‏ 
إذا قال: آنت :طالق ليلة القدر ع مدو وار و فب وم م ١‏ "لل ورا 


إذا قال لزوجاته الأربع: أيتكن لم أطأها الليلة 
فصواحباتها طوالق ATT weso‏ 
15 [إذا ادعى الزوج الرجعة» والزوجة انقضاء العدة] “دما 


+ [1ذ1 لر اتات ا بالتافة] حوس دعس عي كارا 
باب العدد 

۷ من ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه UT lad.‏ 
5 عدة أم الولد إذا توفي سيدها GaSe‏ و ROT‏ 
1٥‏ لو تزوجت ارا المفقود ثم تبين أنه گان تا EA ces‏ 
٥‏ العدتان من رجل لا يتداخلان I eos‏ 
5 تفارق المطلقة الرجعية الزوجات في إباحتها في 

مدة العدة VET SSSR‏ 
5 إذا علقت الرجعية في مدة العدة بولد se‏ لو ا 
5 المعتدة من أجنبى O Sl‏ ا 


5 لو مات زوج الرجعية فهل تنتقل إلى عدة الوفاة؟ د الا 
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الوفاة مسد ساسا ووو لاوم عاد رو لامو سه 
لو أسلمت امرأة كافر ثم مات قبل انقضاء العدة 


باب الرضاع والنفقة 


5 اللبن المشوب بالماء EE‏ 
0 نفقة الرقيق والزوجات والأقارب والبهائم 5 
۳ نفقة الزوجة الواجبة yT‏ 
۳ إذا امتنع من الإنفاق على بهائمه TT‏ 
"” النكاح تقع النفقة فيه عوضًا ا 
٤‏ وجوب نفقة الأب على الحمل ل 
٤4‏ وجوب نفقة الأقارب على الحمل E‏ 
٠‏ لو قبضت المطلقة البائن النفقة. ا 0 
۳ إذا ترك المرتضع الثدي بغير اختياره مه 
1 


نفقة الأقارب لا تباع فيها الدار TT‏ 





1۱4/۳ 
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النكاح] 01011 EE‏ 
١‏ القدرة على الكسب تمنع وجوب نفقته MAT aes‏ 
۴۳ الحضانة: الجد أولى من رجالها بعد الأب .... ٩٤/۳‏ 
۳ الانفراد بالنفقة مع عدم وارث غير موسر EF aed‏ 

4[ قال: أسليت قبلك» فلا ثفقة لك وقالت: 
بل سات ا2 ا ا ا ب OF‏ 

٠١‏ الغلام إذا بلغ سبع سنين [يخير بين أبويه في 
الحضانة] TIT Semere aa‏ 


باب الجراح ومايتعلق به 


WUE sass 682 لو جرح آدميًًا معصومًا ثم مات‎ ٣ 
NT secs a [اللوث فى القسامة]‎ ۳ 
ONY لو اقتص من الجاني ثم جرحه او عا مم نام وم‎ 8 


۲۸ لو اشترك في جرح آدمي مقتص وغيره» فهل يجب 
على شريك المقتص كمال الدية أو نصفها؟على 


وجهين ا ETE LID OS E‏ 
5 لو جرحه جرحًا فعفا عن السراية فسرى ملم مم EAT‏ 


5 وجوب الغرة بقتل الحمل TAY sess‏ 
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NT asadan [تعلق حق الجناية بالجاني]‎ ٠ 
٠۳۸/۲ لو عفا مستحق القصاص وقلنا الواجب أحد أمرين‎ ٠ 
خلا مرجب قل العميد. اعد شكين. مدعا دع الاي‎ 1 
u القصاص المستحق لجماعة م أ النة الو ل ري‎ 65 
N esos دية المقتول‎ ١ 
افد الأخ لأبوين على الاخ لاب في حمل‎ ١ 

العاقلة] ET SERE oes‏ 
۷ إذا حفر واحد برا عدواناً ثم دفع غيره فيها آدمياً ٤٩۳/۲‏ 
۷ لو رمى معصومًا من شاهق فتلقاه آخر بسيف . ER‏ 
۷ إذا قدم إليه طعامًا مسمومًا ااا اا 
۷ المكره على القتل VY sass‏ 
۷ الممسك مع القاتل OE ST î‏ 
۷ لو فر ا غندوانا في الطريق مو عه EET sass‏ 
6 لو جرح ذم فأسلم ثم مات VOY sc‏ 
۸ لو جرح عبدًا ثم أعتق ثم مات © م ل ENE‏ 
4 لو ضرب بطن أمة حامل فأعتقت أو جنينها 7۸/۲ 
٨‏ لو قطع يدي عبد وقيمته ألفان ل ولد لياه 


9 زيادة من‎ )١( 
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لو جرح حربيًا ثم أسلم عه د و ون اواو شوم بع E‏ 
INE‏ جرس عرد فى ادم ] وا ل و كه 
٨‏ لو جرح عبد نفسه ثم عتق TT‏ 
٨۸‏ لو جرح مسلماً وقطع تاو فار EAT sesa‏ 
4 لو رمى مسلم ذميًا أو حر عبدًا او ووه AEE‏ 
4 لو رمى إلى مرتد أو حربي فأسلما جو حاو شع ع OT‏ 
6 لو وم الذمي سهماً إلى الصيد فأصاب آدميًا ... ٤۸۸/۲‏ 
5 الفقير المكتسب هل يحمل العقل ST san‏ 
۷ قاعدة: الواجب بقتل العمد هل هو القود عيئًا أو 

أحد أمرين؟ E O Î‏ 
و اليد المؤضى بمشعة إذا قعل :عدا ووس دده WF‏ 
۷ لو قتل العبد الموصي به لمعين © ا للا 
| لو قل عيك عن هال المضارة دا WF sce‏ 
۷ الثانية : في العفو عن القصاص" E ad‏ 
۷ عفو الورثة عن القصاص E‏ 


.)( زيادة من‎ )١( 
0 زيادة من‎ )۲( 
0 زيادة من‎ )۳( 





فهرست نصر الدين البغدادي AY‏ 





۷ عفو المريض عن القصاص 0 0 O‏ ا 
۷ [عشو الراهن عن القضصاص] FT Beer‏ 
۷ عفو المكاتب عن القصاص aos‏ 5 
۷ إذا عفا الوارث عن العبد الجاني 000 E‏ 
۷ إذا قتل العبد الموصى به لمعين فهل للورثة العفو؟ ۲۳/۳ 


۷ [إذا قتل العبد الموصى به لمعين فهل للورثة 


القصاص؟] «الو ة عقي 2ه فوع ع عه دع عو مين AF‏ 
۷ العفو عن الوارث الجاني [في مرض الموت] ... ۲٤/۳‏ 
۷ الثالثة : الصلح عن موجب الجناية ET Ses‏ 
۷ هل يصح الصلح على أكثر من الدية EFE cee‏ 
۷ لو صالح عن دم العبد بشقص I ass‏ 
۷ لو قتل. عبد عيذًا ا E O‏ 
۷ [إِذا قتل العبد المرهون فاقتص الراهن من قاتله؟] #/ ١4‏ 
۸ إذا قتل رجل عمدًا ثم قتل القاتل ET lien‏ 
٠‏ إذا قتل مسلم ذميًا عمدًا ا OE‏ 
٠‏ إذا قلع الأعور عين الصحيح WE Dcst‏ 
6 الضغير إذا ثل عمذا ا 0 ااا 


1 لو قلع سته أو قطع أذنه وأعاده في الحال فثبت . ٤۷/۳‏ 
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۲ لو قطع ظفر آدمي أو شعره ثم عاد 55 ”2*5 A8‏ 
٤4‏ القصاص فيما دون النفس لا يورث بدون مطالبة : بذة 
۷ أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال في 


الدية ed‏ اا UF‏ 
۴ امتناع القصاص بين الأب وولده RIF asi‏ 
إذا اس القرة جماغة FEF o‏ 
باب الحدود 
5 لو خلط خمدًا بماء واستهلك فيه ثم شربه نم E‏ 
5 لو صال عليه فدفعه بالقتل لوم عع عا مو ارو مم م ل AEN‏ 
۷ لو دفع صائلًا عن نفسه أو غيره مومس م WE‏ 
۸ إذا زاد الإمام سوطاً في الحد سم م شو ادير AN‏ 
٠‏ الطائفة الممتنعة عن حكم الإمام PONT Suds‏ 
8+ السكراة بكري الخمر مدا O secs‏ 
اا ال أ عي و فعا وو الوه ع و الح AN‏ 
٢‏ لو أخرج السارق من الحرز بعض النصاب NE sees‏ 
6 [حد القذف الموروث لجماعة يستحقه كل واحد 
بانفراده] فط عون لج ماج OT PLACES‏ 


(1"بفط من 9 
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١75 


۱۴۹ 





لو قذف أباه إلى آدم وحواء E Sassen‏ 
الحد والتعزير فلا يبلغ به تعزير الحر والعبد أدنى 

من حدودهما 9 ا ا O‏ 
ف ریه کر ر E es‏ 
السرقة عام المجاعة E E n‏ 
السرقة من الغسية EF CIL‏ 
حد القذف لا يورث بدون مطالبة TOV oes‏ 
كنايات القذف 0 0 0 0 00000000 
لو سرن غا وافعى اھا مک مع عم د ني الم 
امتناع قطعه في السرقة من مال ولده ET es‏ 
إذا زنى من له زوجة وولد فأنكر أن يكون وطئ 

و كه و معدت يق اله وا مودو وو حقو عو WON‏ 
إذا زنى من نشا فى دار الإسلام لحو وي او OE‏ 
[إذا قذف مجهول النسب وادعى رقه] OUT eto‏ 

باب الجهاد 

لو جعل الإمام لمن دله على حصن 0 AY‏ 
لو مس الكار السك الرحرنة oN wes‏ 
ملك عبدًا من الغنيمة ثم ظهر سيده Ces‏ ال 





۸۱ 


۸۲ 


۸٤ 





إذا أخذ الغازي نفقة أو فرساً a‏ 
من قف هشركا حال الحرب oS‏ 771 


[اشترق من أغل الحريب ما ابعولوا غلية هع مال 
مسلم ثم نما عند المشتري] 0 


| لمغنم 2 


حق الغانم من الغنيمة 0000 
حق من وجد ماله بعينه في المغنم o‏ 
الطعام في دار الحرب اه 
الطعام المباح في دار الحرب 5 ش12 
استيلاء المسلمين على أموال أهل الحرب e‏ 
اسقلاء آهل لجرب على أموال المسلفية 57 


لو أعطينا الأمان لواحد من آهل الحصن e‏ 
إذا ألقي في الغنيمة نار ل 
استحقاق الغانمين من الغنيمة ا IR‏ 


الجا هل تج كل افر المكسب E‏ 


فهرست نصر الدين البخدادي 
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5 الأمة المسبية يحرم وطؤها في مدة الاستبراء . 
15 السهم من الغنيمة والرضخ قر 4 ها يقل منود و لوكي و 


8 ل أتى الكافر بالشيادتي: على طرق الاسعيواء 
101 لو دخل حربى إلينا فادعى آله جاء ندا متا E‏ 
۳ الاستئذان فى الجهاد 500 


6 


6 الاستتباع في الإسلا e‏ 
4 إذا أسلمت امرأة من أهل دار الحرب وهاجرت 
إلينا ثم تزوجها مسلم 00 


إذ1 أعطينا امان لمر ك1 
٠١‏ إذا ضمنا مالا لمن يفتح الحصن ا 


00 زيادة س (). 





AV 
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أبواب الصيد والذبائح والأضاحي والأطعمة 


۳ [وجب عليه شاة فذبح بدنة» هل تجب كلها أو 


ا ووو الو و ل د 
۴ لو جرح صيدًا ثم غاب عنه BS Lossless‏ 
۱۳ لو جرح المحرم صدا اا O E‏ 
8 إا می عضوانا عاکر ا يسم اي سد م ا ل ا 
۷ أعذئ بدلة سمينة بعشرة وبدنتين بغشرة ac‏ 77 
۸ [اجتمع عقيقة وأضحية] و الا 
۳ [الطعام الذي يضطر إليه غيره] N colo‏ 
8 لو وى صدا فاته ل الا 
۸ إذا اشترك مجل ومحرم في جرح صيد لخو E‏ 
4 لو أكل المضحي جميع أضحيته اده حو دع حمق ON‏ 
۴ إذا أوجب هديا أو أضحية غن واجب AN secon‏ 


۲١١/١ ... إذا عين عما فى ذمته من الهدي أو الأضحية‎ "١ 


RE CC الاضحية المعينة‎ ٠ 
UN إذا أتلف الأضحية عمسمو حم فو مودو مه نحن ف‎ 41 
۳۸٩/۱ 23000000 0 وك لو وجد مضطدًا وعنده طعام فاضل‎ 
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جن الدابة المذكاة ا 
5 الكلب المباح اقتناؤه اه 
وم الأدهان النجسة لظ 
٠‏ تعلق حق الفقراء بالهدي والأضاحي e‏ 


45 إذا عين أضحية فذبحها غيره عنه e a‏ 


۲ ذبح الصيد في حق المحرم RRA E RE ê e‏ 
۲ من اصطاد صيدًا قبل أن يحل 0000 
٩‏ لو اشتبهت ميتة بمذكاة ERS‏ 
4 لو جرح صيدًا في الحل ثم دخل الحرم 520 
4 لو جرح صيدًا في الحرم ثم خرج إلى الحل .... 
4 لو رمى الحلال إلى صيد ثم أحرم [قبل أن يصيبه] 
4 لو رمى الحلال صيداً في الحرم e‏ 
هل الاعثبار في حل الضيد بأهلية الرامي أم 
بالإصابة ا SR‏ 
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3031313119ز3ز313131ز01313ة13©أأ#أ E‏ 
ا II‏ 
N O‏ 
١‏ لو أتلف الأضحية أو الهدي WF utes‏ 
۴ لو أبدل جلود الأضاحي ts‏ اوم عي هود م IF‏ 


۸ إذا رمى صيدًا فجرحه ثم غاب عنه ووجله ميتاً .. ۱۲۹/۳ 


باب الأيمان والندور والكفارات 


N wea لو حلف لا يقف في هذا الماء‎ ١ 
E ainda ؟ لو أضاف طلاقًا أو عتاقًا إلى الشعر‎ 
إذا كفر الواطئ في الحيض بدينار ل ل‎ ٣ 
VIS ؛ كفارة الإحرام هطع و مارو طامط لبها قل نع وا وال ل املف أو‎ 
VIS قارات البفيخ وفيا و مامه لتق عع ل لاوا اواو او ل م او‎ 6 
NT ا ل ا‎ aed إخراج كفارة القتل‎ 4 
II secdan ؛ النذر المطلق‎ 
E إذا كفر بالصيام قبل الحنث ا‎ 4 
ET dat ه إذا كفر المتمتع بالصوم‎ 
إذا كفر العاجز عن الصيام م موه مو ودع ندم ]لزنا‎ 5 


۷ من شرع في صيام كفارة ظهار أو يمين ا ا أ هد هد يه هزه /؟م8 
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۸ عتق بعض الرقبة في الكفارة 00001186 ااا ل 
1 لو قال في فرص نت سال خر بوإث عرفت 

فغانم حر E E E O i‏ را 
5 كفارة الظهار أواليمين OT leas‏ 
۸ إذا نذر الحج من عليه حج الفرض ا و O‏ 
۸ إذا نذر صوم شهر يقدم فيه فلانء فقدم في أول 

رمضان «اجوية نه ماروا واه وا ا و م TE‏ 
۸ نذر الصدقة بنصاب المال ف وميم مو و و د ET‏ 
اجتماع الأسباب الموجبة للكفارات فرع د د عع A‏ 
5 لو حلف لا يأكل حنطة فأكل شعيرًا فيه حبات 

حنطة 095 0 0 ا 
۲۲ لو حاف ل يال شا واستهلك فى خيرم فا كله ... ۱۸/۱ 
۷ لو أكره على الحلف بيمين لحق نفسه مدع VT isa‏ 
"١‏ لو نذر اعتكافًا في شهر رمضان عا ف ل ع ا د E‏ 
٩۸‏ إذا وطئ امرأته فحاضت فنزع م ل لاله 
١‏ [هل يكون مصرقًا لكفارة نفسه] OO odds‏ 
لاخ الو حلفت لا ياكل .ما اشتر تراه فللان مع ا نفع ل ع AVY‏ 
5 لو نذر الصدقة بمال معين ممه عد عه معو عن مع و NT‏ 





فهرست نصر الدين البغدادي 





YAY /Y 5078 إتذر صيام أيام القتيريق والصلاة ووفك النهي]‎ ٠۵ 





٠‏ [نذر عتق رقبة لم يجزئه إلا سليمة] enekcoass‏ نا 
١‏ لو أعتق في الكفارة نصفي رقبتين مع ماعو ا ند ET‏ 
١‏ لو كفر يميئه بإطعام خمسة مساكين ° مويب AKIF‏ 
١‏ لو كفر في محظورات الحج بصيام '") مع ع ع A‏ 
۴ الو حلف لا أكلت إلا أكلة واحدة في يومي هذا؛ 

فأكل متواصلًا] EE‏ ا ا 
4 إذا قال > أيمان البيعة تلزمني ال م م OE‏ 
4 قال: أيمان المسلمين تلزمني كوف وم فو و EF‏ 
9 لو قال لزوجاته الأربع: والله لا وطئتكن مم ET‏ 
۸ تعليق النذر بالملك مطح بويع ف عه ET soars‏ 
١‏ لو حلف لا يأكل الرؤوس يوه توفي و اعم عي ENF‏ 
١‏ لو حلف لا يأكل البيض ار ا ار 
١‏ لو حلف لا يأكل اللحم فأكل لحم السمك EAE soa‏ 
401 لى سات ادخ ع فت مسجد NAVE secession‏ 
١‏ لو حلف لا يشم الريحان TIT ses‏ 


.)( زيادة من‎ )١( 
:0( زيادة من‎ )۲( 





فهرست نصر الدين البغدادي 


TT لو حلف لا يأكل لحم بقر‎ ١ 
0000 لو حلف لا يتكلم فقراً‎ ١ 


Es E علا به الو ال ةا‎ EE لو حلف بعتق عبيده‎ ١ 
E e جف لون‎ a لو حلف بصدقة ماله نا‎ ١ 
ا ا ا ا دز‎ E لو حلف لا مال له‎ ١ 
PT HE الو عاف للا پاکل شواء]‎ 88 
0000 لو حلف لا يأكل من هذه الشجرة‎ 7 
mm إذا نذر صوم الدهر ع اتيم‎ ۳ 
200 علق لا ياكل لحا‎ #۴ 
00 لو نذر اعتكاف شهر‎ ۳ 
a لو حلف لا يصطاد من نهر من ظلم‎ 4 
E لو حلف لا يكلم صا‎ 8 
le ۴ار دعي إلى غداء قحف لا کدی‎ 
حلف لا رأيت منكرًا إلا رفعته إلى فلان‎ ول٤‎ 


لا مقط ون 1 
0 قط م( 








فهرست نصر الدين البغدادي 





6 لو حلف على زوجته لا تترك هذا الصبي يخرج . 415/5 





CENE لو حلف لا يضريبه ميم مجع تنام فوا الام لقاو فوت‎ ٥ 
NT لو حلف لا يكلم امرآأته وو ماو ا‎ 6 
NE sso لى ا ل برب له الا‎ 9 
O so لو حلف لا يدخل هذا البيت‎ 6 
HE aoa لو حلف على زوجته لا تخرج من بيته‎ ٥ 
eC ف فا اذى ال يمال وتو قدا معا م و معد‎ 
OP soos لو قال: عصيت الله فيما أمرني به‎ 5 
لو حلف لا يسلم على فلان ا‎ 5 
ارمع‎ cle لو قال: ما أحل الله علي حرام‎ 5 


۰ التكفير بالمال [لا يباع فيه المسكن والخادم] ... ٤۹۸/۲‏ 
۳ لو حلف بالطلاق على حديث أن النبى کيل ما 
قاله» فرواه واحد لمم ويه ما عا مح مالا فو موي ONE‏ 


8# لو حلك بالظلاق أنه ما غخصيب شيها ثم ثبت 


بشاهد ويمين o TTT TEC T ETT TTT CTE TEE‏ 
لو نذر عتق عبد معين طشن شما لل وق عر ا لمع امج ويا TANT‏ 
3ع [جواز ع الآبق فى العنانة] E‏ 


ONE إذا حلف بيمين ولم يدر أي الأيمان هي لعي‎ ٠ 





فهرست نصر الدين البغدادي 


بهذ اقل ران واا الجال 04 0 


باب القضاء والشهادات ومايتعلق بذلك 


5 إذا حكم الحاكم بشهادة عدلين TET‏ 


۳ لو ادعى رق مجهول النسب eens‏ 
۳ لو قال رجل: هذا ابني من زوجتي sS‏ 


۳ إذا ادعى صاحب الزرع أن غنم فلان نفشت فيه 


۹ تعذر وجود المثل وحكم الحاكم بالقيمة لقح ê‏ لد ê‏ 


# طلب القسة الى رم الاجا اله e‏ 
هو" لو ثبت ملك أرض في يد غيره وفيها شجر OT‏ 
و" لو ثبت له ملك أمة فى يد غيره ومعها ولد 8 ش*ظ 
#8 لر بك أت هلا اليد هلك له فى يد فة وعليه 

0 TT ثيات‎ 


١‏ قاعدة: المتصرف تصرفًا عامًا كالإمام هل تصرفه 
بطريق الوكالة لهم أو بطريق الولاية. اه 


۲ الحاكم إذا قيل بانعزاله 000 
۷ لو شهد شاهدان بمال لزيد ثم رجعا ا لك 


.)( زيادة من‎ )١( 








فهرست نصر الدين البغدادي 





1۸ لو حكم الحاكم في مختلف فيه مدع لد wees‏ الكل مقع 
۸ الحكم بإسلام من اتهم بالردة عع ساح N ees‏ 


٠٠١/١ .> الحاكم أو أمينه هل لهما الأكل من مال اليتيم‎ ١ 
١١/5 ... إذا طلب أحد الشريكين قسمة ما يقبل القسمة‎ 5 


5 قسمة المنافع بالمهايأة os‏ و م E‏ 
6 شهد شاهدان بموت زيد OST sesed‏ 
٠‏ لو حكم الحاكم بمال ثم رجع الشهود A ea‏ 
# ك الحا يمال كو تين فل الشهوه E ase‏ 
۸ تداعي المؤجر والمستأجر دفناً في الدار E ce‏ 
٠‏ الدعوى بالمبهم اي و لي ل ل OE E‏ 
الشهادة بالمبهم ا 
8 اشتباه المدعى عليه ا م ا ا O‏ 
٨۸‏ إذا كان في يد رجل عبد فادعى رجلان كل منهما 

أثة ا و ا الم و ب EE‏ 
٠‏ لو ادعي عليه فأنكر ونكل عن اليمين EF wos‏ 
٠‏ لو نكل المدعى عليه عن الجواب مرا للا أو ع TEY‏ 
١‏ لو ادعى جراحة عمد على شخص O cleus‏ 


)001 في النسخ : (اشتراه)» والمثبت من قواعد ابن رجب. 





فهرست نصر الدين البغدادي 





الآ لل كهك رجل بزاع انان يقد عبن عي مم ال 
8 لو ا الم عضي هي وس ملم اع حو EET‏ 
۷ [إذا قتل الحاكم حدًا أو قصاصًا بشهادة» ثم أقر 

الشهود أنهم كذبوا] O‏ اكه 
۳ شهادة النساء بالولادة EY eessessssesendesseds‏ 
A BEWE‏ ة على الرضاع ماسوو عي لط واو ماد شع لو OEY‏ 
۳ شهادة النساء على إسقاط الجنين بالضربة O sea‏ 
۳ لو شهد واحد برؤية هلال رمضان ام وعدم م OT‏ 
۳ لو ادعى المكاتب أداء آخر نجوم المكاتبة VE oes‏ 


9 أخكام النساء على الضف من الرجال في 


الشهادات ا 
١‏ لو تنازع الزوجان في متاع البيت TT a‏ 
١‏ لو ادعى دعوى يشهد الظاهر بكذبها ل ل م REY‏ 
۳ [رد شهادة الوالد لولده] WT oer‏ 
4 شهود الطلاق إذا رجعوا ANE sess‏ 
٨۸‏ لو قتل من لا يعرف ثم ادعى رقه أو كفره EE aa‏ 
6 لو شهدت بينة بالنكاح وقد ثبت الطلاق ل OUT‏ 


04 مقطادن 4 





فهرست نصر الدين البغدادي 





4 شهاذة خدلين ل دة EE accesses‏ 


4 شهادة عدلين ببراءة ذمة لماع و ع مو وني UE‏ 
48 شهادة الواحد العدل برؤية هلال رمضان OT ea‏ 
4 إذا ادعت الزوجة بعد طول مقامها نفقة is‏ “ارا 
9 لو ادعت المرأة على رجل أنه تزوجها في يوم 

بچ E‏ اا 
4 [قبول قول المعتدة في انقضاء عدتها بالأقراء] NT‏ 
إذا تنازع اثنان في الإمامة العظمى معو ليع elf‏ 
لو عقدت الإمامة لاثنين في عقدين عط تيمو ol‏ 
۴ إذا ولى الإمام قاضيين في يلد لط ان FE avec‏ 
٠١‏ إذا هجم الخصوم على القاضي”") مامه عفدو FF‏ 
٠١‏ القرعة في القسمة" ا مي EE‏ 


ده إذا تداع اثنان عينا فى ين ثالف فار لأحدهيا 


8 ذا نراض_الثان. عا لمث فى ود اح م ع PF‏ 
1 تعارضت الببننان اال E‏ 


49 سقط من 0 
(۲) زيادة من (). 
(۳) زيادة من (0. 





فهرست نصر الدين البغدادي 


۴ 


كتاب العتق وما يتعلق به 


لو قال لأمته ولها ولد: هذا الولد مني 


إن كان هذا الطائر غرابًا فأمتى حرة وقال آخر: إن 
لم يكن غرابا فامتي حرة بن اي و 





تعارض عتق رقبة نفيسة وعتق رقاب متعددة 


هل يتبع الولد أمه في الكتابة الفاسدة ؟ 


إذا مثل بعبده يعتقه e‏ 
الكتابة اذا اوجتاها سوال الك دب 
يصح أن يعتق عبده ويستثني منفعته ... 
إذا كاتب أمة واستثنى منفعة الوطء ... 
لى کا ااا ار قير اا دده 
الحو E SE‏ 
فة الق ترد زؤز[ز[ز[ [ 000001 
فراش الأمة يعود a‏ 
الكتابة الفاسدة e‏ 


ae 0 








ووه فهرست نصر الدين البغدادي 
۷ عتق العبد المعلق عتقه على بعد" ما و طم مد EEN‏ 
368 كاتب» فاه غا د ت م عو وي FUE‏ 
۷ إذا قتلت أم الولد سيدها ses‏ لمع ل ع NN‏ 
۳ العتق على المال e‏ ل او ال و ET‏ 


٤۷۹/۱ .. إذا لقى امرأة فقال: تنحى يا حرة فإذا هی أمته‎ ٥ 
48٠/١ .. لو أهره بإعتاق عد يظن أنه للآمر شین آنه عبذه‎ 8 


1۷ الو كانتت عبذده ثم أبرأه وعتق وطالبه بالرجوع 
بالإيتاء] 2 خض 64464 6 وام 24 نا ع ناس و ا ا نو ND‏ 


سيدة E ecela a‏ 
# المكائة تملك أكسابها ل OT‏ 
اه المكاتب جلك اکسا ده طش لقا ولو الود ا NT‏ 
# المعلق عتقه يموت أو صفة cao‏ ليا 
5 المدبرة يتبعها ولدها مولع جورة ل اطد و ع بو لعو موه وض ANIN‏ 
م [المغلق عا نضكة إ6 عملت وولدف عن الفاق 
ووجود الصفة] سس ا و وه و ا ار 


.)( سقط من‎ )١( 
.)( سقط من‎ )۲( 





فهرست نصر الدين البغدادي 


#م الأمة الجانية لا تتعلق الجتاية بأولادها 5 ش55 
5 عتق الجنين aa SSE SRR‏ 
5 إذا أعتق الأمة الحامل O r‏ 
كذ عق الامة وانسى حملها E‏ 


4غ [أغدق الرس أمة له حملها ليره فيل يعنق 
بالسراية؟] AES‏ ا ا 


۸٤‏ [زوج اكه باه فر لدت بعد فوت الجد سيد الام 


هل يعتق الحمل؟] 243 لوقه طلم به افرع عر ود 
۷ لو أعتق عبده واستثنى منفعته سنة ا 
4[ غق اشد ا O ONS‏ 
4 [أعتق العجمي أو العربي بغير لغته] E‏ 
٩۹‏ إذا أعتق أمة من إمائه 151700 
فد إذا ملك اخ أو أنا ونا Gs‏ 
8 إذا وطئ أختين واحدة بعد أخرى 000 


#الؤقال. ار کا اکا فا هنا ع ان 


إذا كاتني عيذ ثم مات ولم د اله ا 


3 مقطدن 41 











فهرست نصر الدين البغدادي 


مرضه] EET Sean‏ 
لقان قال الا مق ملكت اا قو هر N oes‏ 
۸ تعليق العتق بالملك EEE dss‏ 
۸ فسخ التدبير بوجوده eos‏ رك 
٥‏ لو قال: كل عبد لي حر [واستثنى بقلبه بعض 
عبيده ] O‏ ا ا 
8 لو قال لعبيدة: أنتم أحرار وفيهم أم وا OV sacs‏ 
أعتق عبدك عني وعلي ثمنه أ هم عو سوم دك الاقم 
۴لو كان له آمتان لكل مهما ولد ET oss‏ 


۴ [لو قال الخنثى المشكل: آنا رجل» وقبل قوله في 
النكاح» يثبت في حقه سائر أحكام الرجال؟] oT‏ 


IT الإسلام يمنع ابتداء الرق ل‎ ١: 
١۳/۳ .... الجمع بين الأخنين [المملوكتين بالاستمتاع]‎ ۴ 
E At إذا جني على المكاتب‎ ۷ 
O SS aes العبد الجاني إذا أعتقه سيده‎ 8 


8ه لی كاك غل رض قأداء شال میا fF eae‏ 





فهرست نصر الدين البغدادي 


۴ ل امعاض عن هين الا ا 
0 بعد عاق افرالين بق وجل 0ك 


0١‏ لو جاء المكاتب سيده بتمام كتابته ثم قال له: أنت 


حر 00 
قراخ في فى العتق 12100000 
۰ لو قال لأمته: أول ما تلدينه حر اه 
٥۰‏ لو اشتبه عبده بعبد غيره و ر 
1[ آعی فى هرش عبد أو دبرهي ول يوجر 

TOT TTT مع الت‎ 


۷۴ا أحق امل عدوا 
(فصل) هذه المسائل الملحقة بالقراعد»وعدنها 
إحدى وعشرون مشتهرة» فيها اختلاف في 
المذهب» ينبنى على الاختلاف فيها فوائد مذكورة 
ی كل مسألة: 


0 ى 








الرايعكة: 


الخامسة : 


السادسة : 





فهرست نصر الدين البخدادي 


ما يدركه المسبوق فى الصلاةء هل 
هو آخر صلاته أو أولها؟ وفى هذه 
المشالة ووا غاا احداهما: أن نا 
يقضيه أولها وهو ظاهر المذهب. 
الزكاة هل تحجب في عين النصاب أ 
قن ف ا ونا رواگ 0 اا 
الممتفاد بعد الاب فى اناد الخرل 
هل يضم إلى النصاب أو يفرد عنه؟ 
الملك فى مدة الخيار هل ينتقل إلى 
المشتري أم لا؟ فى هذه المسألة 
روايتان عن الإمام حمل السرقياة 
انتقال الملك . o‏ 
الإقالة هل هي فسخ أو بيع؟ في هذه 
السا لد روا هان سضر صان واختيار 
القاضي والخرقي والأكثرين: أنها فسخ . 
النقود هل تتعين بالتعيين في العقد أم 
لا؟ في المسألة روايتان عن الإمام 


ITY 


TIT 


ET 


١ 


OT 





فهرست نصر الدين البغدادي 


السابعة : 


الثامتك: 


التاسعة : 


العاشرة : 


الحاذية عشرة: 


العبد هل يملك بالتمليك أم لا؟ في 
المسألة روايتان عن الإمام أحمدء 
اروها عن لااب أنه ذا 
المضارب هل يملك الربح بالظهور أم 
1 كر و الطاب انه يمتك 
بالظهور رواية واحدة» وقال 
اكرون فى الما وو بان 
إحداهما يملك بالظهور» وهو 


الموقوف عليه هل بملك رقبة الوقف 
أم لا؟ في المسألة روايتان معروفتان» 
آ ا اليا يلاف و ا 
إجازة الورثة هل هي تنفيذ للوصية أو 
ابقذاء عط فى المسالة روايعان 
معرونتان» اشرما انها فقيل 

الموصى له هل يملك الوصية من 
خن الوت :أو قن عيبن قبوله ليا ؟ 
في المسألة وجهان. r.‏ 





VE 


EY 


A 


AY 





فهرست نصر الدين البغدادي 





الثانية عشرة؛ الدين هل يمنع انتقال التركة إلى 
الورثة أم لا؟ في المسألة روايتان؛ 
أشهرهما: الانتقال. ا اقم 


الثالثة عشرة: التدبير هل هو وصية أو عتق؟ فى 


6 


المي لل ا امو ا مع نع ارو 
الرابعة عشرة؛ نفقة الحامل هل هي واجبة لها أو 

لحملها؟ فى السا رواعان ° د ا 
اتخاسة رة الل المد عل موعيه القود عتا أو 

انين جریا کے الا له روا ان قد 

سبق ذكرهما وفوائدهما فى القواعد. ٣٥١۱/۳‏ 
السادسة عشرة؛ المرتد هل يزول ملكه بالردة آم لا؟ 

فق السا رواتان ع عدو ع ع ا "وار كور 
السابعة عشرة: الكفار هل يملكون أموال المسلمين 

خلاف» والمذهب عند أبي الخطاب: 

أنهم لا يملكونها مم ل eee‏ لاوم 


.0( سقط من‎ )١( 
.0( زيادة من‎ (¥) 





فهرست نصر الدين البغدادي 





الثامنة عشرة: الغنيمة هل تملك بالاستيلاء المجرد 
المنصوص عند الإمام حون وعليه 
أ الصا انها تملك جره 
الاستيلاء وإزالة أيدي الكفار عنها. . ٠٠١/۳‏ 
التاسعة عشرة: القسمة هل هي إفراز أو ع 
المذهب: أن قسمة الإجبار - وهى 


لا بيع. ا ا ا ا ا ا 00 ان 


كثيرة . DE OS‏ ل 
الحادية والعشرون:الصفقة الواحدة هل تتفرق فيصح 
بعضها دون بعض أم لا؟ فإذا بطل 
بعضها بطل كلها؟ في المسألة 

واف اوا انها ی ع رةه 





فهرست نصر الدين البغدادي 





تمت الفهرسة 
والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب 


)١(‏ جاء في خاتمة (أ): إنه الكريم الوهاب» وقد تم وكمل ما جمعه العبد الفقير إلى الله 
تعالى» أقضى القضاة ناصر الدين» مفتي المسلمين» ولي أمير المؤمنين» أبو عبدالله 
محمد المقدسي الحنبلي رحمه الله تعالى» لنفسه ليسهل عليه الكشف من القواعد 
المذكورة. 
وجاء في خاتمة (و): وكان الفراغ من كتابتها يوم الاثنين المبارك عشرين شهر 
محرم الحرام سنة ست وثمانين وألف» على يد الفقير شمس الدين الأزهري غفر 


الله له ولوالديه ولمن دعا لهم بالمغفرة ولجميع المسلمين. امين. 
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الملك القاصر من ابتدائه لا يستباح فيه الوطء TS‏ 
الوطء المحرّم لعارض؛ هل يستتبع تحريم مقدماته أم لا؟ 
الواجب بقتل العمد؛ هل هو القود عيئَاء أو أحد أمرين 
العين المتعلّق بها حقّ لله تعالى أو لآدميّ: OT‏ 
الحقوق الواجبة من جنس إذا كان بعضها مقدَرًا بالشرع» 

من سقطت عنه العقوبة بإتلاف نفس أو طرف 0000 
إذا أتلف عينًا تعلّق بها حق تعالى من يجب عليه حفظها 

ما زال من الأعيان» ثم عاد بأصل الخلقة أو بصنع آدمي؛ 
يقوم البدل مقام المبدل؛ ويسدٌ مسدّه ااه 
فيما يقوم فيه الورثة مقام موروثهم من الحقوق. e‏ 
المعتدّة البائن في حكم الرّوجات في مسائل. yT‏ 
تفارق المطلّقة الرّجعيّة الزّوجات في صور: LL‏ 


أحكام النّساء على التّصف من أحكام الرّجال؛ في مواضع. 





فهرس الموضوعات 





۸ من أدلى بوارث» وقام مقامه في استحقاق إرثه؛ سقط به. . ۷٤١‏ 
4 الحق الّابت لمعيّن يخالف الثَّابت لغير معيّن في أحكام. .. ۷١‏ 


۷۸ . تعتبر الأسباب في عقود التمليكات كما تعتبر في الأيمان.‎ ٠ 


۸١ .. دلالة الأحوال تختلف بها دلالة الأقوال في قبول دعوى‎ ١ 
E المحرّمات في التكاح أربعة أنواع:‎ ١ 
٩۰١ .... ولد الولد؛ هل يد خل في مسمَّى الولد عند الإطلاق؟‎ ۳ 
٩١ .. خروج البّضّع من الزّوج؛ هل هو متقوّم أم لا؟ بمعنى أنّهه‎ 4 
و كوو‎ sed : يتقرّر المهر كله للمرأة بأحد ثلاثة أشياء‎ ٠ 


5 فيما يتنصّف فيه المهر قبل استقراره» وما يسقط به الفرقة ٠١١‏ 


۷ إذا تغيّر حال المعتدّة بانتقالها من رن إلى حريّة .اا 
۸ إذا تعارض معنا أصلان؛ عمل بالأرجح منهما؛ sl‏ ا مت WM‏ 
۹ إذا تعارض الأصل والظاهر: E O‏ 


٠١١ .. تستعمل القرعة في تمييز المستجقّ إذا ثبت الاستحقاق‎ ٠ 
10111 طق م ا‎ Ss ê ون يفاد‎ on فوائد تلتحق بالقواعد‎ 
۲٠١ .. ما يدركه المسبوق في الصّلاة؛ هل هو آخر صلاته أو أوَلها؟‎ ١ 
EE الزّكاة. هل تجب في عين التّصاب أو ذم مالكه؟ ا‎ ۲ 
١70 . المستفاد بعد التّصاب في أثناء الحول؛ هل يضم إلى التصاب»‎ ٣ 


؛ الملك في مدّة الخيار؛ هل ينتقل إلى المشتري أم لا؟ E e‏ 
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ه الاقالة. هل هي فسخ أو بيع؟ 8 00 0 00 
١‏ التُقود؛ هل تتعيّن بِالتّعيين في العقد أم لا؟ م يت ل E‏ 
۷ العبد هل يملك بالتمليك أم كا؟ ا ل ل ف و م ور i‏ 
۸ المضارب؛ هل يملك الرّبح بالظهور أم لا؟ معد لدو مك قا E‏ 
4 الموقوف عليه؛ هل يملك رقبة الوقف, أم لا؟ YT‏ ا 


٠٠۸... إجازة الورثة؛ هل هي تنفيذ للوصيّة: أو ابتداء عطيّة؟‎ ٠ 


Tessas الموصى له؛ هل يملك الوصيّة من حين الموت»‎ ١١ 
الدَّين؛ هل يمنع انتقال التّركة إلى الورثة أم لا؟ لاس‎ ۲ 
التّدبير؛ هل هو وصية» أو عتق بصفة؟ م و م مقعم‎ ۳ 
نفقة الحامل؛ هل هي واجبة لها أو لحملها؟ م‎ ٤١ 
POY os ann القتل العمد؛ هل موجَبّه القَوَدٌ عيئَاء أو أحد أمرين؟‎ 5 
POT المرتد؛ هل يزول ملكه بالرّدَّة أم لا؟ مس ا و م ل‎ 7 
الكفّار؛ هل يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء أم ا؟ ا ل‎ ٠ 


الغنيمة؛ هل تملك بالاستيلاء المجرّد: أم لا بد معه من نيّة ‏ 05ب“ 
٩‏ القسمة؛ هل هي إفراز أو بيع؟ 0 
ونختم هذه الفوائد بذكر فائدتين» بل قاعد تين يكثر ذکرهما . 7/5 
الفائدة الأولى و2 


الفائدة الثانية ا ا EEE‏ ا 0 





البغدادي 
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